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كاذ اللاكتو مااع و اشام ني .77د لأ 


كتاب البيوع 
البيعٌ في اللّغة": مطل المبادلةء وكذلك الشّراءء سَواء كانت في مال أ 
غبره» قال الله تبارك وتعالل: ِن الله اشرءا ی يِن الموْمِنينَ أَنفْسَهُمٌ 
وَمْوَاهُم) [التوبة: ١‏ وقال تعالل: اوليك الْذِينَ اشوا الصلالة 
بادا ا بالمعفْرة) [البقرة: ه7١‏ ]. 


وني الشّرع”: مبادلة المال” التقوّم بالمال الْنْقَدّم م ليك ا فإن وجد 
تمليك المال با منافع» فيو إجارة أو نكاح» وإن وجد انا فيو ف 


)١(‏ لغة: من الأضداد. يُقال: باع النّيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: «لا يبع 
بعضكم عل بيع أخيه» في صحيح ابن حبان :1١‏ 2774 والمسند المستخرج 5: ٠۷۹‏ 
ومسند أحمد ۲: :5١‏ أي لا يشتري علل شراء أخيه...» كا في معجم مقاييس اللغة :١‏ 
۷ والقاموس ۳: ۸. 

(۲) اصطلاحاً: مبادلة مال بهال» كما في الوقاية ص544» وملتقئ الأبحر ۲: ۳ء ولر 
يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكرّه فَإنَه منعقدٌ وإن إر يلزم» فيجوز للمكرّه أن يفسخه. 
کا هه الا ۳:۲ 

)۳( ل قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك» كا في لسان العرب 5: »47٠٠‏ و المغرب ص58 5 -54 5 . 


۸ دل سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وهو عقدٌ مشروحٌ ثبتت شرعيته بالكتاب والسَّئة والمعقول. 

أمَا الكتاب؛ فقوله تعالك: [ِوَأَحَلٌ الله الْيَيّم) [البقرة: ١۲۷]»ء‏ وقال: 
إلا أن تَكُونَ ار عن تَرَاضٍ سكم [النساء: ۲۹]. 

وأمّا السّنِّ فلاثه يك بث والنّاس يتبايعون فأقرّهم عليه”» وقد باع 46 
واشترئ مباشرةً وتوكيلاً وعلل شرعيته الإجماع. 

والعقول: وهو أن الحاجة ماسّةٌ إلى شرعيّته. فإنَ النّاس محتاجون إلى 
الأعواض والسّلع والطّعام والدَّاب الذي في يدي بعضهم ولا طَريق لهم 


والمال اصطلاحاً: المبذول المنتفع به؛ لاله ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت 
ا لحاجة منقولاً أو غير منقول» والالية إا ثبتت بتموّل النّاس كافة أو بعضهم» وذلك 
بالصًيانة والادخار لوقت الحاجة» ينظر: البحر الرائق 5: ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: 
۷۰ 

وأما المال المتقوم اصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً. 

وحاصله: أن المالّ أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر» 
والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمرٌ مال لا متقوّم» فلذا فسد البيع 
بجعلها ثمنأء كا في المبسوط ۹: 168 ورد المحثار 24 81. 

)١(‏ فعن أبي بردة له قال: سئل رسول الله يه أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: 
اعفل الر جل تيده وك و فوووا امسر ؟: , وسئن البيهقي الكبير 0: 
۳ ومصنف ابن أبي شيبة ٠١ ٤ :٤‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :5١ :٤‏ رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكته اختلط وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. 


اتاد الذكتون قلات أبوا اناج س ا 
إلا اليم والشّراءء فإن ما جُبلتٌ عليه الطّباع من الشح والصّنَّهَ وحبٌ المال 
يمنعهم من إخراجه بغير عوض. فاحتاجوا إلى المعاوضة» فوجب أن يشع 
دفعاً لحاجته. 

وركنه”: الإيجابُ والقبول؛ لأا يدلآن علل الرّضا الذي تعلّق به 
الحكمء 
رااان ن ها 


34 3 0 س 0 .4 - 0 
وشرطه”: أهليّة المتعاقدين حتوا لا يَنعقد من غير أهل. 


)١(‏ أي ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان علل التّبادل» أو ما يقوم مقامههما من 
التعاطي» فهو التَّصرّف الدّال على تبادل الملكين من قول أو فعل. 

والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
حل القبول -واضطلاحاً ما بضدر أولامن أحد العاقدي؛ لأجل إنشاء التصرفك, 
وال #مايصدر انا من العاقن )لاحن 

ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتريء فمّن بدأ أوّلاً كان هو الموجب. 
والآخر هو القابل» كما في الدر المختار :١‏ 02-7 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 
5 . 

(۲) شروط البيع أربعة أنواع» وهي: 

أولاً: شرائط الانعقاد. وهي ما لا ينعقد البيع بدونها: أي لا يوجد عقد أصلاً: 

١.أن‏ يكون العاقد عاقلاًميزاً؛ فلا ينعقد بيع الصبيّ والمعتوه اللذان لا يعقلان البيع 
وأثره. 

".أن يكون العاقد متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاة 
المشتري. 


ا 


عن جانب البائع وجانب 


و تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


۳.موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع با أوجبه» فإن خالفه بأن 
قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه إرينعقد. 

4.كون العقد بصيغة تدل علل تحقتق البيع كلفظ الماضي لا الوعد. 

.ساع المتعاقدين كلام بعضههما البعض. فإذا قال المشتري: اشتريت وإر يسمع البائع 
كلام المشتري لرينعقد البيع. 

.قيام الماليّة في المبيع والّمن» فلا ينعقد متى عُدمت الاليّة: كبيع الميتة والخخنزير. 

.أن يكون المبيعٌ موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم: كبيع نتاج التتاج أي حمل الحمل -. 
8.أن يكون المبِيعٌ ملوكاً في نفسه» حت لا يكون مباحاًء فلا ينعقد بيع الصيد. 

4.أن يكون المبيعٌ ملوكاً للبائع» فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً للبائع. 

٠‏ .أن يكون المبيع مالآمتقوّماً شرعاًء فلا ينعقد بِيعٌ ا حر والميتة. 

١.أن‏ يكون المبيعٌ مقدور التسليم في الحال أو في تاي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ينعقد وإن كان ملوكاً له» فلو أن رجلا باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إل المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فيكون بيعاً مبتداً بالتّعاطي. 

۲ .اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 

ثانياً: شرائط النفاذء وهي ما لا يثبت الحكم ‏ وهو انتقال الملك ‏ بدونباء وإن كان البيعٌ 
منعقداً بدونهاء وهما: 

١.لملك‏ أو الولايةء والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه» فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولاية» لكنّه ينعقد موقوفاً عل إجازة المالك. 

".أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون والمستأجر. 


لآ هكاة الاكتو قلاع ا و ا ت ج ا 


الثاً: شرائط الصَّحَة وهي ما لا صحَّة للبيع بدونهاء فيكون فاسداًء وإن كان البيعٌ 
منعقداً ونافذاً بدونها: 

١.كل‏ شروط الانعقاد والتََاذ؛ لأنَّما لا ينعقد ولا ينغد البيع بدونه ر يصح ضرورة؛ 
إذ الصحة أمر زائد علل الانعقاد والتفاذء وما لا يصح ينعقد؛ لأن لامك قد كاقل 
إذا اتصل به القبض وإن إريكن صَحيحاً. 

۲. أن لا يكون البِيعٌ مؤقتاًء فإن أقته أريصح. 

.أن يكون المبيعٌ والشّمن معلوماً علً يمنع من المنازعة» فإن كان أحدّهما مجهولاً جهالة 
مفضية إلى المنازعة فسد البيع؛ AE ES‏ هللاوف كاف ماع مق 
اليم والتلم. 

4.أن يكون المبيعٌ مقدورٌ التسليم من غير ضرر يلحق البائع» فإن إريمكن تسليمه إلا 
بضرر يلزمه» فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا 
ضرر تسليم المعقود عليه» فلو باع ذراعاً من ثوب حرير منقوش فإنّه لا يجوز؛ لاله لا 
يمكنه تسليمه إلا بالقطع» وفيه ضرر بالبائع. 

.أن يكون البيع بالرضاء فبيع المكره وشراؤه فاسد. 

5.أن يخلو البيع عن الشّرط الفاسد وهو أنواع: 

أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد. فلو اشترى بقرة علل أَنََّا تحلب كذا كذا 
رطلاً. 

ب. شرط محظورء فلو اشترى كبشا علل أََّا نطوح على سبيل الرغبة في هذا. 

ج. اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين. 

د. شرط خيار شرط زائد عن ثلاثة أيام» أو خيار مؤقّت بوقت مجهول جهالة فاحشة: 
كهبوب الريح » أو جهالة متقاربة: كالحصاد. 


ةذدددددددلس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وشا امال لانه ينبي عنه فرعا 


ه.شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التي هي من مقتضيات العقد: هي التي يوجبها 
العقد ولو إرتذكر في أثنائه: كحبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

و.شرطٌ غير ملاقم للعقد: والشروط اللائمة للعقد: هي الشُروط المؤيّدة المؤكدة 
لمقتضيل العقد» فلو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماًء صح البيع. 
س.شرط فيه منفعة للبائع أو للمشتريء فإن إر يكن فيه منفعة لأحدهم» يصح البيع» 
ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان علل أن لا يبيعه المشتري لآخر. 

ح.شرطٌ ليس متعارفاً وإريجر التعامل به بين الناس. 

.أن يكون الأجل معلوماً في البيع الذي فيه أجل فإن كان مجه ولا يتفسد البيع. 
4.القبض فيط لا يجوز بيعه قبل القبض» فلو تصرف في رأس مال السلم قبل القبض لا 
يجوز؛ لعموم النهي؛ ولأنَّ قبضه في المجلس شرط وبالبيع يفوت القبض. 
لواتن قبهة الرياة لآو ای ملعف بالمققة ق باب ارات اط 

رابعاً: شرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونها فيمكن فسخه» وإن كان البيعٌ منعقداً 
ونافذا وصحيحاً بدونهاء وهي خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرهاء كما في 
الفتاوئ الهندية ۳: 07-7 وبدائع الصنائع »١759 :٥‏ ورد المحتار ۲: 5-4» ومجلة 
الأحكام :١‏ 8/ا-4لاء وشرحها درر الحكام »110-١159 :١‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۸- 
۹. 

)١(‏ وكذلك وهو امال المتقوم» فيخرج ما كان مالا غير متقوماً: كالخمر» وما شابهه؛ إذ 
أن بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً: كالميعة والدم» كنا في حاشية 
التبيين 5: ٠”‏ 5» ورد المحتار 5:7. 


0آ3كاة اللاكتو ور قبلاع ‏ و الشا بلح > ا 

وحكمّه": ثبوثٌ الملك للمشتري في المبيع» والبائع في لثمن إذا كان 
باتأء وعند الإجازة إذا كان مَوقوفاً. 

قال: (البِيعٌ ينعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ بلفظي الماضي كقوله: بعت 
واشتريت)؛ لأنه إنشاءً» والشَّرعٌ قد اعتبر الإخبارٌ إنشاءً في جميع العُقود. 
فينعقد به» ولأن الماضي إِيجابٌ وقطع» والمستقبل عِدَةٌ أو أمرٌ وتوكيل» فلهذا 
انعقد بالماضي. 

قال: (وبكل لفظ يدل على معناهما)": كقوله أعطيتك بكذاء أو خذه 
كن انان كول ها اعدضم ارفاك اميه أن لشت 
لأنه يدل على معنن القبول والرّضى» والعبرةٌ للمعاني. 

وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بكذاء فقال البائعٌ: رضيت» أو 
10" 


)١(‏ يثبت للبيع حكم أصلي وتبعي: 

أما الأصلي: فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وني الثمن للبائع» إذا كان البيع باتأء 
وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة. 

وأما التبعي: فهو وجوب تسليم المبيع والثمن» وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراء 
وغيرهاء كا في الفتاوئ الهندية ۳: لا» والدر المختار ورد المحتار 7: 5. 

(؟) أي ينعقد الإيجابُ والقبولٌ في البيع بكل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف 
البلد والقوم» كا في مجلة الأحكام العدلية :١‏ 14. 


٤ا‏ ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وبالتعاطي)٠‏ ف الأشياء المتسيسة” اة ف عليه ل 
ذيد؛ لأنه 01 عل الرّضا المقصود من الإيجاب والقبول. 
E‏ #: أنه ينعقدٌ بالتعاطي في الأشياء المتسيسة فيا جر 
به العادة» E‏ ينعقد في] إر تجر به العادة. 


0 بعني» فقال: بعت» أو قال: اشتر مني» فقال: اشتريت لا 
ينعقد حتول يقول: ارا ن قر له بعني واشتر ليس بإيجاب 
وإِنّا هو أمرء فإذا قال: بعت أو اشتريت فقد وُجد شطرٌ العقد فلا بد من 
وجود الآخر ليتم". 


() وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من التبايعين من غير لفظة: بعت 
واشتريت» وهو بيع منعقد؛ أن المقصد الأصلّ من الإيجاب والقبول هو تراضي 
العأرف وخر وهو ا بالمبادلة الفعليّة الدالة علك التراضي» كما في أنفع الوسائل 
و 

(۲) المخسيس: كحزمة بقلّة وتفاحة ورمانة» والتفيس: كعقد جوهر» ومنهم من حدً 
التفیس بنصاب السّرقة فأكثر. والخسيس با دونه» كا في منح الخفار ق۲: ۲/ ب. 
(6) خخخ ف الوقاية وغيرها. 

() لما أجمل المؤلف الكلام في الصيغ» فتصيله عل النحو الآني: كل ما يدل علن تحقق 
البيع لا الوعد عرفاء فإن كان العقد يتحقق بالتعاطي بدون تلفظء فمن باب أولى أن 
يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره 
الفقهاء أمثلة لذلك» ومنها: 
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١.صيغة‏ الماضي» فإنَ البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: 
كبعت» واشتريت» ورضيت» وأعطيت» وقبلت» وغيرها؛ لأن واضع اللغة إر يضع 
للإنشاء لفظاً خاصاًء وإنَّا عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل. 

۲.صيغة المضارع إذا أريد بها الحال؛ فإنّهِ ينعقد البيع» كما في عرف بعض البلاد: كأبيع» 
وأشتري» مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا المال بمئة دينار» وأجابه المشتري: 
اشتريه» وكان قصد البائع والمشتري من قوما الحال» فالبيع ينعقد. والحال في المضارع 
إذا اقترن با يعَينة للحال» فالبيع ينعقد به بلا نية علل الأصح؛ لغلبة استعماله في 
الاستقبال حقيقة أو مجازاء مثاله: إذا قال البائع: أبيع الآنء فالبيع ينعقد. 

۳.صيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقترن بالسين أو سوف» مثل: سأبيعك» أو سوف 
بمئة دينار» فأجابه: بعت» فإنّهِ لا ينعقد إلا إذا قال المشتري ثالثاً: قبلت؛ لأن الإيجاب 
4.صيغة الأمر؛ مثل: بع واشترء فإنّه لا ينعقد البيع بها سواء نوئ بذلك الحال أو لا؛ 
لأن الأمرّمتمحضاً للاستقبال؛ إلا إذا دلت صيغة الأمر بطريق الاقنضاء عل الحال؛ 
فحينئلٍ ينعقد بها البيع» مثاله: لو قال البائع للمشتري: خذ هذا بكذا من الدنانير» وقال 
المشتري: أخذته» انعقد البيع» فإِنْ قوله: خذه ههنا بمعنئ: ها أنا ذا بعت فخذ, كما رد 
المحتار ”: ١٠ء‏ ومجلة الأحكام »1۷-٦٠ :١‏ وشرحها درر الحكام :١‏ ۹١۳٠ء‏ ومرآة 
المجلة :١‏ 50 حلا5". 


١‏ ”نيهي ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقيل: إذا وى الإيجاب في ا حال انعقد البيع وإلا فلاء وعبك هذا أبيعك 
A FER‏ فيقول الآخر: أشتريه أو أَقبلّهِ أو آخذه إن تَرّى صح 
وإلآفلا. 
قال: (وإذا أوجب أحدّهما البيعَ فالآخرٌ إن شاء قَبلَ وإن شاء رَدَ)؛ لاه 
يد غير مُجبرء فيختار أَبّهها شاء» وهذا خيارٌ القبول”» ويمتدٌ في المجلس 
للحاجة إلى التفكّر والّويء والمجلس جامع للمتفرٌّقات. 


)١(‏ يشترط لصحة القبول: 

الأول: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب. حتى يلزم صحة العقد» وله الحالات الآنية: 
١.أن‏ يكون قبول العاقد الآخر علل الوجه المطابق للإيجاب» وليس له تبعيض الثمن أو 
المثمن وتفريقه|. 

".أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً؛ وذلك إذا كان الموجب البائع وسمئ الثمن 
فقبل المشتري المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمئ. 

RO‏ اناه جع ده سف ولع ادبيو ا 10و لكر هويا كينا 
علل حدة أم لاء فإِلّه ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصَّفقة بكل الثُّمن. 

أن دک اخ اها أشياء مد وين لكل احا متها لما ما هله د 
ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها علل الانفراد» فإن قبل الآخر بعضها بالثمن 
المسمّئ له فإِلّه ينعقد البيع فيه قبله فقط. 

الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قَبول الآخر. فإذا توي الموجب بعد 
الإيجاب وَقَبلَ القبول» فإيجابه يصبح باطلاء ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك. 
الثالث: أن لا بطل الإيجاب قبل قبول الآخرء وله حالات» وهي: 
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ويبطل با يبطل به خيار المخبّرة"؛ لأنّه يدل علل الإعراض. 
وللموجب الرجوع؛ لعدم إبطال حق الغير. 


١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع - وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ؛ فمعلوم أن 
المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس» حتئ لو أوجب أحد المتبايعين البيع» 
اله يشمن الإعانب :و إن طالت المذةتها يعرض أحدالعافدين بتول أو فل »فان 
أعرض أحدهما بطل الإيجاب. 

.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل 
القبول» فإنّهِ بطل الإيجاب. 

*.الإيجابُ بعد إيجابه الأوّلء فان تكرارٌ الإيجاب قبل القبول بطل الإيجاب الأوّلء 
ويعتبر فيه الإيجاب الثاني. 

4.تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» فَمَبلٌ 
المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاًء فالبيع لا ينعقد. 

الرابع: سماع البائع والمشتري إيجابى] وقبوم). 

الاس :أن ر لقو عم فص غاا ك الع د ا عا 
يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين» كا في الدر المختار ورد المحتار ۲: ۲٠-٠۹‏ 
ومجلة الأحكام »۷٤-۷١ :١‏ وشرحها درر الحكام :١‏ ١۹٤٠-١١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ 
١/ا-75.‏ 

)١(‏ وهي المرأة التي خيّرها زوججها لأن تطلق نفسهاء وقال ها: اختاري نفسك أو نحو 
ذلك» وحكمها: أئها عل تخييرها ما لريتبدّل المجلس» ولريوجد ما يدل علل إعراضهاء 
فلو خيّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطل خيارها؛ لأن القيامَ دلي الإعراض» كما في 
عمد الرعاية. 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وليس للمشتري القبول في البعض؛ لأنه تفريق الصّفقة» وأنّه ضررٌ 
بالبائع» فإن من عادة التجار ضم الرّديء إلى الجيد في البيع؛ لترويج الرّديءء 
فلو صح التَّفْرِيقٌ زول الجيد عن ملكه» في فيبقى الرّديءٌ» فيتضرّر بذلك. 
وكذلك المشتري يرغب في الجميع» فإذا فرق البائعٌ الصفقة عليه 
(وأيّها قامَ قَبْلَ القبول بطل الإيجابُ)؛ لاه يدل علل الإعراض وعدم 
الْرّضاء وله ذلك. 


وشطرٌ العقد لا يتوقف علن قبول الغائب كمّن قال: بعت من فلانٍ 
الغائب» فبلغه فقبل لا ينعقد» إلا إذا كان بكتابة أو رسالة» فيعتبر مجلس بلوغ 
الكتاب وأداء الرّسالة”؛ وعلل هذا الإجارة والهبة والكتابة والتكاح. 


)١(‏ أين ينعقد الإيجاب والقبول بالكتابة من الطرفين أو من طرف واحد أو بالرسالة 
بشرط أن تكون الكتابة في الرّسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدَّرةٌ ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب عل الصحيفة وا حائط والرّمل عل وجو يُمكن فهمُه وقراءته 
لاما يكتب عل اهواءِ أو الماء أو شيءٍ لا يُمكن فهمّه وقراءته. 

ويكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرّسالة؛ لأنه اتحادٌ للمجلس حكاًء لكن لا 
يشترط القبول في مجلس وصول الرسالة» حتئن لو بلغته الرسالة ولر يقبل في ذلك 
المجلسء وإنَّا قبل في مجلس آخر جاز. 

ئن كاف ار شل وس ولا يدل الرتالة يشرط القيول فى على وضيرلة لأ الكلاء إن 
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ولو تبايعا وما يَمشيان أو يسيران إن لر يفصلا بين كلاميهم بِسَكتةٍ 
انعقد البيع» وإن فَصّلا إر ينعقد» وقال بعضهم: ينعقد ما إريتفرّقا بالأبدانء 
والأوّل أصح”. 

قال: (فإذا جد الإيِجابُ والقبول لزمهما ابيع بلا خيار مجلس)؛ لأن 
العقدَ تمّ بالإيجاب والقبول؛ لوجود ركه وشرائطه» فخيار أحدها الفسخ 
إضراراً بالآخر؛ لما فيه من إبطال حقه والنّصّ ينفيه. 

وما روي من الحديث” مول على خيار القبول» هكذا قاله النَّخعيّ 
لأن قوله: المتبايعان يقتضي حالة المباشرة» وقوله: ما لريتفرّقا: أي بالأقوال؛ 
لأنّه يحتمله» فيُحَمّل عليه توفيقاً. 


وجد يتلاشئ فلا يتصل الإيجاب بالقبول إن إريكن القبول في مجلس الوصولء وآمّا في 
الرسالة فيبقئ الكلامُ قائ في مجلس آخرء وقراءته بمنزلة خطاب الحاضرء فاتصل 
الإيجاب بالقبول فصمّ الانعقاد» وهذا هو الفرق بين الرسالة والرسولء كما في البحر 
۳ والدر المختار ورد المحتار ”: 4. 

)١(‏ في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو علل دابة واحدة لر 
يصح» واختار غير واحد كالطّحاوي آنه إن أجاب عل فور كلامه متصلاً جازء 
وصحّحه في «المحيط)» و في «الخلاصة»: لو قبل بعدما مشئ خطوة أو خطوتين جازء 
وني مجمع التفاريق وبه نأخذ كا في رد المحتار؟ : /071. 

(۲) فعن ابن عمر ن قال #: «البيعان بالخيار ما لر يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه 
اختر» في صحيح البخاري ۳: 54» واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: ۱۱١۳‏ . 


.م نمم ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا بد من معرفة المبيع مَعْرفةً نافية للجهالة) قطعاً للمنازعة» فإن 
كان اضر ا تكش ا انا موه تعر كن فاطق للها 

04 س 2 5 
وإن كان غائبء فإن كان مما يعرف بالأنموذج: كالكيلٌ والوَرْقٌ 
و ر 
والعدديٌ المتقاربء فرؤية الأنموذج كرّؤية ال جميع» إلا أن بختلف» فيكون له 
75 0 ك 

خيارٌ العیب» فإن كان ما لا يُعرف بالأنموذج كالثياب والْحَيوانٍ» فيذكر له 
جميع الأوصاف قطعاً للمُنازعة» ويكون له خيار الرّؤية. 

قال: (ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة) قطعاً 
للمنازعة» إلا إذا إريكن في البلد نقوة؛ لتعينه. 


(ومَن أطلق الثمن”» فهو على غالب نقد البلد) للتّعارف. 


(۱) أي إن كان بثمن مطلق فله أربع حالات: 

١.إن‏ اختلفت التُّقود في الرّواج والماليّةء فإِلّه يقع علك التّقد الغالب في البلدء بأن قال: 
عشرة دراهم مثلاً» فإذا كان كذلك ينصرف إل المتعامل به في بلده: لأن المعلوم بالعرف 
كالمعلوم بالنص. 

".إن استوت في اماليّة والرّواج معأ فإن المشتري بالخيارٍ في دفع أبهما شاء فلو طلبَ 
البائع أحدّهماء فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأن امتناعَ البائع عن قبول ما دفعه المشتري 
تعنّت؛ لأنَّ الاختلاف في الاسم» ولا فضل لواحدٍ غلل الآخر. 

.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج» فاه يصرف إلى الأروج. 

؛.إن استوت في الرّواج واختلفت في امالية» فإنَ ابيع يفسد إلاً أن ي أحد التّقود؛ 
لأن الحهالة مفضية إل المنازعة؛ إلا أن ترفعَ الجهالة» ينظر: البحر الرائق 0: 25١5‏ 
وشرح الوقاية ص 5٠0٠‏ وغيرهما. 


الأيكاة الذاكتون قبلا ا ب ی 


و33 اكات NS‏ لعفي أ هاعر مره ار A‏ 
البطيخ بعشرةء وهو في بل يتعامل التاس بالدَّنانير والدّراهم والفلوس» 
انصرف في الدّار إلى الدّنانير» وفي الثوب إلى الدراهم» وني البتطيخ إلى 
الفلوس بدلالةٍ العُرف» وإن ر يتعاملوا بها ينصرف إل المعتاد عندهم. 

قال: (ويجوز بيع الكٌَ والوّرْيّ كيلا ووزناً ومُجحازفة)» ومراده عند 
اختلاف الجنس؛ لقوله يك: «فإذا اختلف الجنسان. فبيعوا كيف شئتم)”؛ 
ولآنه لا وبا إلا عند المقابلة بالحتين؟ لآنه لا قى الزيادة إلث فيه: 


قال :'(ون باع ضار" عام کل كفي" بدرهم جاز في قفي واحلي) عند 
1 بي حنيفة ف إلا أن يعرف جملة فَمزَانها: uy‏ 5 


وقالا: يجوز في الكل؛ لأن رَوالَ الجهالة بيدهماه» ولا تفضى إلى 
المتارعة: 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت في قال #: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء يداً بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» في صحيح مسلم": 
aE‏ 

(0) الصّبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزنء كما في فتح باب العناية 7: 5 .٠١‏ 

(۳) القفيرٌ: وهو ثانيةٌ مكاكيل» كا في المصباح المنير ص١١‏ 5. 

(5) أي لأنَّ هذه الجهالةً ترتفع بفعل أحد المتعاقدين بالكيل» كا في الخلاصة. 


۴ تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وله: آنه تعذّر الصّرفٌ إلى الجميع؛ للجهالة في المبيع والثمن» فيصرفٌ 
إلى الأقل» وهو الواحد؛ لأنّه معلومٌ. 

فإذا زالت الججهالة جاز في الجميع لزوال المانع» وإذا جاز البَيع في الواحد 
يقث للمشتري البار فرق الصفقة: 

قال: (ومَن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم لم جز في شيءِ منهاء والثياتث) 
والمعدود المتفاوت (كالغنم). 

وعندهما: يجوز في الكل؛ لما مَرٌ. 

وله: أن قضيةً ما ذكرنا الجواز في واحدٍ, غير أن الواحدّ في هذه الأشياء 

قال: (فإن سَمّى حملة القفزان والذرعان والغتم جاز في الجميع)؛ لانتفاء 
الجهالة وزوال المانع. 

قال: (ومّن باعَ دارا دحل مَفاتيحها وبناؤها في البيع)؛ لآن المفاتيح تبع 
E‏ تماد قافر الغا متهن ا ا 
قرار» فصارت كالجزء منهاء فتدخل في البّبع» ولأن الدَّارَ اسم للعَرّصة 
والبناء» فيدخل في بيع الدّار". 


(۱) والأصل في جنس هذا: أن کل ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاًء أو كان متصلاً به 
اتصال قرار ‏ وهو ما وضع لا ليفصل ‏ دخل من غير ذکر» كما في اللباب ص 5 ”77. 
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(وكذلك الشَّجِرٌ في بيع الأرض)؛ لأنَ اتصالّه كاتصال البناءء بخلاف 
الررع والثمرة؛ لأن اتصاكم ليس للقرارء فصار كالتاع» ويّقال للبائع: اقطع 
الثمرة واقلع الرّرع وسَلّم المبيع؛ لأنّه يجب عليه تسليمٌ المبيع إلى المشتري 
عملاً بمقتضئ البّيع» ولا يُمكن ذلك إلا بالتفريغ» فيَجب عليه ذلك» ولو 
شرطهما دخلا في البیع عملاً بالشرطء قال 46: «مَن اشتر تاذ أو کا 
فيه ثمرٌء فثمرثّه للبائع إلا أن ب د ترط المبتاخ)0. 
ولو شتوك ارا و وها كا" العا ولعي واا 
5 ع ر 2 ع 
والكنيف والأشجار؛ لان الدَارَ اسمٌ لما أدير عليه الحدود. وأنه يدور علل 
والبّستان إذا كان خارج الدّار إن كان أصغر منها دَحَل؛ لأنه من توابع 
الدان عرف :وإن كان لها أو أعبر له دغل إلا بالط وة عة 
ادود 
رتل الل ها [ذ ان ها الها لكتيا مال ا 
وعند أبي حنيفة #ه: لا تدخل؛ لأنْ أحدَ طرفيها على حائط الدّار 
َ 5 ع 5 8 
فيتبعهاء والطّرفٌ الآخر على دار آخرى أو علل أسطوانة فلا تتبعهاء فلا 
لحل ا حتول تذكر الحقوق. 


)١(‏ فعن بن عمر أده قال #: «مَن باع نخلاً قد أبرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط 
المبتاع» في صحيح البخاري «ATA :Y‏ وصحيح مسلم IVY :T‏ 


:5 .سس ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والظّلة: هي التي علل ظهر الطريقء وهو الساباط. 

ويدف الطريق إل اة أنه لا ين مه 

١‏ 2 7 لي سو e e‏ ل جل ار 

ولو اشترئ منزلاً فوقه منزل لا يدخل إلا أن تذكرٌ الحقوق أو كل قليل 
وكثير؛ لان المنزلٌ اسم لما يشتمل عليه مَرافق السكنى؛ لأنّه من النزول» وهو 
الشكنى» والعُلو مثل الشّفل في السّكنئ من وجو دون وجو فيكون تَبَعأ من 

ولو اشترئ بَيْناً لا يدخل العُلوء وإن ذَكَرَ الحقوقٌ حتى ينص عليه؛ لأن 
الت ما بات فيه وغوه مله ى التبعوفة فاا يدل فيه ]لا نال 

قال: (ويجوز بيع الثمرة قبل صَلاحِها)» والُراد إذا كانت ينتفع بها 
للأكل أو العَلّف؛ لأنّه مال متقوّمٌ منتفعٌ به. 

وأمّا إذا ر یکن مُتتفعاً مها لا جوز؛ لأنّه ليس بال متقوّم. 

(ويجب قطعْها للحال)؛ ليتفرّغ ملك البائع» (وإن شرط تركها على 
الشجر فَسَدَ البيع)؛ لأنّه إعارةٌ أو إجارةٌ في البيّم» فيكون صفقتين في صفقةٍ 
واه ف 

وكذا الزرع في الأرض. 

وإن تركها بأمّره بغي شَّرْطٍ جاز وطاب القَضْلء وإن كان بغير أَمّره 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 

ون افج ANE ONS O‏ 
لأنه غر معتاد. 

وكذا إذا اشتراها بعدما تناه عِظمُها يجب القطع للحال لما قلناء فإن 
ترگها طابَ القَضل ول ريَتصَدّق بشيءٍ بكل حال؛ لأنّه لا زيادة» وإِنَّ) هو تخي 
وصنيء فإن شَرَطَ بقا N ME SENE‏ 

بخلاف ما إذا ر تتناه في العظّم؛ لأنّه يداد بعد ذلك» فقد اشترط الجزءَ 
المعدوم فلا يجوز. 

فن تحرج بعص الثمرة أو َرَج لكل لکن بعضه منتفعٌ به لايجوز الي 
للجّمع بين الموجود e‏ والمتقوم وغيرٍ المتقوّم» فتبقى حصّة الموجود 


مجهولة» وكان شمس الأئمة : الخلواخ“ والإمامُ أبو بكر محمّدٌ بن القضل 
البخاري يفتيان بجوازه في الثار والباذنجان ونحوهماء جعلاً المعدوم تبعاً 


للموجود للتعامل دفعاً للحرج بالخروج عن العادة. 

وعن محمد ظيه: الجواز في بيع الورّد؛ لأنّه متلاحق. 

ف السّرَحس فيه: والأوّل أصحٌ؛ إذ لا ضرورة في ذلك؛ 
لأنّه يُمكنه أن يشتري أصوها أو يشتري الموجود بجميع الثمن وجل له 
البائع ما يحدث. 


)١(‏ وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلرَانٍ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في 
وقته ببخارئ» من مؤلفاته: «المبسوط)» و«النوادر))» و«الفتاوي)» (ت555ه). 
قر اة اا هودن السعاية 2 + 


١‏ هه ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولى شار اها تطلها و ر ی ی قَسَدَ البيم؛ لتعذر 
01 5 1 5000 <5 ت و 5 
التمييز قبل التسليم» وإن أثمرت بعد القبض يشتركان. والقول للمشتري في 
قد زه لأثة ق يذه وهنو متك : 

قال: (ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة)؛ لجهالة 

5 2 4 و ع 
الباقي» وقيل: يجوز لجواز بيعه ابتداء» والأصل أن ما جاز بيعه ابتداءً يجوز 
استثناؤه”: كبيع صبرةٍ إلا قفيزأًء وقفيز من صَبّرة» بخلاف الحَمّل وأطراف 
الان ت لا قوز او آنه له ر 


)١(‏ صورتها: لو اشترئ الثار مطلقاً عن القطع والترك على النخيل وتركهاء وأثمرت 
ما الع ك ن اهر فإك كان قل قى :يحي قل تله ابام يق لري ر اهار 
قبت لج القتة ل يكن ا ال را و و کن يعد ار ی 
البيع؛ لأن التسليم قد وُجد. وحدث ملك للبائع» واختلط بملك المشتري» فيشتركان 
فيه للاختلاط» والقول في مقدار الزّائد قول المشتري؛ لأنّ المبيع في يده» فكان الظاهرٌ 
شاهداً له» هذا ظاهر المذهب» وكان الحلواني يفتي بجوازه» ويزعم أنه مروي عن 
أصحابناء وحكي عن الفضل آنه كان يفتي بجوازه» ويقول: اجعل الموجود أصلاًء وما 
يحدث بعد ذلك تبعاء ولهذا شرط أن يكون الخارج أكثر كم في العناية”: ۲۹۱. 

(۲) ما ذكره المصنف» مشى عليه في القدوري الوقاية :٤‏ 4 وشرحها لصدر الشريعة» 
لكن صاحب اهداية۳: 75 قال: قالوا هذا رواية الحسن ك#» وهو قول الطحاوي ذف 
وأمّا عن ظاهر الرواية ينبغي أن يجوزء واختار ظاهر الرواية صاحب الكنزص 237 
والتنويرص77١.‏ والملتقن ص9 .٠١‏ 


[الأيكاة کور فيلات ا لانتس > تت 1/1 


قال: (ويجوز بيع الجنطة في لبها والباقلاء في قشره)» وكذا السّمْم 
E‏ واللّوز؛ لما روي أنه #5 «نبن عن ا 
ويأمن العاهة»”, ولأنه مال منتفع به فيجوز بيع وعلك البائع تخليصٌه 
اناه ايه 

وكذا قطن في فراش» وعلل البائع فَتقّه؛ لأنّ عليه تسليمه. 

ما جذادٌ الثمرة وقطع الرّطبة وقلع الجرّر والبّصل وأمثاله على 
المشتري؛ لأنه يعمل في ملكه وللعرف. 

قال: (ويجوز بيع الطريق وهن ادك ا ل 
موضعٌ من الأرض معلومٌ الطول والعَرَّضٍ فيجوز. 

وا مُسيل: موضعٌ جَريان الماء» وهو ججهول؛ لأنّه بقل ويكثرٌ. 

قال: (ومن اشترى سَلْعَةٌ بشم 26 او ديكا ا 
المتعاقدين؛ لأن المبيع يتعيّن Ls E‏ ليتوه ]لذ الهو لهذا 


(۱) فعن ابن عمر #: «أنَ رسول الله ل نين عن بيع التخل حتى يزهوء وعن السنبل 
ا يه 

وَعن أنس. أن الذي تون عن :بيع اليا بعت يوه ون بيع الب حي 
يشتد) في سنن أبي داود ۳: ٠٥٢‏ وسنن الترمذي ”: 077, وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة)» وسنن ابن ماجه 
؟: ۷ ومسند أحمد :7١‏ ۳۷ والمستدرك ۲: ۲۳ء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه». 


0ك .د لس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ا هوف16 لأنة اسقط عله ق 
عر الام 

(وإن باع سلعةً بسلعةٍ أو ثمناً بئمن سلا معاً) تسويةً بينهما. 

قال: (ولا يجوز , ب اقول قبل القبض)؛ لاله 4# "تمن عن بوي ما أ 
يقش ولأنّه عساه يبلك ف فيتفسخ البيع» فكون غررا. 


وكذا كل ما يَنْمّسحْ العقدٌ ببلاكه": كبدل الصّلح والإجارة؛ لما ذكرنا. 
وما لا يَنْقَسحٌ العقد ببلاكه يجوز اصرف فيه قبل القَبْض: كالمهر وبَدّل 
ا لحلع والصّلح عن دم الحمد؛ لأنّهِ لا عَرّرَ فيه 


)١(‏ فعن حزام بن حكيم بن حزام هه قال: «قلت: يا رسول الله إِني رجل أشتري 
المتاع فما الذي يحل لي منها وما يِحَرّم عيَ؟ فقال: يا ابن أخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 
حت تقبضه» في صحيح ابن حبان١١:‏ 086751" وسنن النسائي الكبرئ؟: ۳۷ 
والمجتبى۷: 7587» والمنتقن١:‏ ٤١٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرزّاق8: ٤۳‏ . 

(؟) أي كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبل القبض إر بز التصرف فيه: 
كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناًء وبدل الصلح إذا كان معيّناء وما لا ينفسخ العقد 
ملاكه» فالتصرف فيه جائز قبل القبض: كالمهر» وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم 
العمد. كما في البناية۸: 4 7» وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض 
العقد ويكون علل الذي بذله قيمته» كا في الشلبي؟: ۸٠‏ 


لاساد الذكتون الاح إو ااا ع 4 
قال: (ويجوز بيع العقار قبل القَّْض)»ء وقال محمد #5ه: لا يجوز لإطلاق 
ما رَوَيناء وقياساً على المنقول. 
وهما: أن الَبيحَ هو العَرّصةء وهي مأمونة اللاك غالباًء فلا يتعلّق به غَوَرَ 
الانفساخ» حتى لو كانت علل شاطئ الببحر أو كان ابيعٌ علواً لا يجوز بيعه 
ا أن لمكن ق ا ضر فت وعدا 
NE‏ 
نج" إن كان تَقَدَ الشّمن في ابيع الأول فالتَّاني نافد وإلاً فموقوفٌ كبيع 
المرهونل. 


)١(‏ النهي في الحديث معلول بفور انفساخ العقد بالحلاك» وهذا في العقار نادر» حتى 
لو إريكن بأن كان علل شط نہر أو كان علوء أو في موضع لا يؤمن أن يغلب عليه 
الرُمال إريجز بيعه قبل القبض» «فتح»» كا النهر۳: ٤٦۳‏ . 

(1) ويشترط في نفاذ بيع العقار ولزومه أن يكون المشتري نقد الثمن في بيعه الأول أو 
يرضى البائع في البيع الأول ببيعه» ففي البحر5: :١757‏ «النفاذ واللزوم موقوفان على 
نقد الثمن أو رضا البائع» وإلا فللبائع إبطاله» وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله 
المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع» فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض 
كالعتق» وقيد بالبيع؛ لأنّه لو اشترئ عقاراً» فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند 
الكلء كذا في الخانية». 


و تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والإجارة عام هذا الاختلاف”» وقيل: لا يجوز بالاتفاق”؛ لأنْ المعقود 
عليه المنافع» وهلاكها غيرٌ نادر بهلاك البناء. 

قال: (ويجوز التّصِّف في الثمن قبل قبضه)؛ لقيام الملك» ولا يتعيّن ولا 
يكون فيه غَرّرَ الانفساخ. 

قال: (وتجوز الزيادة فى الثمن والسّلعة» والحط من الثمن» ويلتحقٌ 
بأصل العقد). 

وقال رو اه : a‏ ما له مك > عله و لان يصير 
فلك عرف ملعف فجعلناه هة منتدأة. 

ولنا: أن بالزيادة وال حط غَيّرا وصفف العقد من الرّبح إلى الشران أو 
بالعکس» وهما يملكان إبطالّه» فيملكان تغييره. 

ولا بد في اليادة من القبول في المجلس؛ لأنها تمليك. 

ولا بد أن يكون المعقودٌ عليه قائ قابلاً للتصرٌف ابتداءً» حتئ لا تصحّ 
الزّيادة في الثمن بعد هلاكه. ويصحٌ الحط بعد هلاك المبيع؛ لأنّه إسقاطً 
روالد ابات 


)١(‏ أي الخلاف الواقع في البيع قبل القبض واقع في الإجارة» لكن المعقود عليه في 
الإجارة المنافع» وهلاكها غير نادر» وهو الصحيح» كذا في «الفوائد الظهيرية». وعليه 
الفتوئ» كذا في «الكافي», ىا في البحر: ١75:5‏ . 

(0) في الرمزء والتبيين؟: ۸١‏ وهو الصحيح» وفي النهر”: 57 5: أنه الأصح. 


يدا الذككو مااع ولا بلح > تي | 


ولو حط بعص الثّمن والمبيع قائم التحق بأصل العقد» وإن حط الجميع 
إر يلتحق؛ لأنه يصب الثمن كأن لريكن فيبطل الحطّء وإذا صخت الزيادة 
يصير ها حصّة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة والتولية» ولو هلكت قبل 
القبض سقط حصّتها من الثمن. 

قال: (ومَن باع بثمن حال ثم أجل صَحَ)؛ OST‏ 
إسقاطه» فيملك تأجيله؟ 

وکل دين حال يصح تأجيلّه لما ذكرناء إلا القَرَض؛ لأنه صلة ابتداءً - 

مه م عو 032 00 سَ و 

حت لا يجوز ممن لا يَمَلِك التبرّعات». والتأجيل في التبرّعات غيرٌ لازم 
كالإعارة س معاوضة انتهاء ولا يجوز التأجيل فيه؛ لأنّه يصيرٌ بي الدّرهم 
الد Ik‏ ا 
بالدرهم نسيئة» وأنه حَرام 

قال: (ومَن مَلَكَ جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرتها 
بحيضة أو شهر أو وضع حمل). 

وأصله قوله # في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى حت يضعن, ولا 
الحيالى حت يستبرئن بحيضة)» نب عن وطء المملوكات بالسّبِي إلى غاية 
الاستيراء» فيتعلّق الحكمٌ به عند تدّد الملك بای سبب كان: كالشّراءِ واطبة 
والوّصية والميراثِ ونحوهاء والشَّهِرٌ كالحيضة عند عدمها لما عرف. 


)١(‏ فعن أبي سعيد 4 قال أصبنا سبايا يوم أوطاس. فقال #: «لا يطأ رجل حاملاً 
حت تضع حملهاء ولا غير ذات حمل حت تحيض حيضة» في سنن أبي داود٤: 21١7‏ 
وسنن الدارمي۲: ۲١‏ والمستدرك": »۲١١‏ وصححه. 


,م« دل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وإن حاضت في أثناء الشّهر انتقل إلى الحيضة» كا في العِدَّة. 

والمعتيرٌ ما يوجد بعد القبض حت لو حاصّت أو وضعت قبل القبض 
يجب الاستبراء» وكما يحرم الوّطء يحرم دواعيه احترازاً عن الوقوع فيه كا في 
العدّة» بخلاف الحيض؛ لأن ا خُرمة للأذئ, ولا أذئ في الدّواعي. 

ومن وطئ جاريته ثمّ أراد أن يبيعها أو يزوّجها يُستحبٌ له أن 
يستبرئهاء وإن لريستبرتهاء فالأحسنٌ للرّوج أن يستبرئها. 

وأا معدة العلي ؟ 

قال أبو حنيفة ه: لا يطؤها حت تتيقن بعدم ا حمل 

وروي عنه: سنتان» وهو الأحوط» وهو قول زفر كه؛ لان ا لا 
يبقى أكثر من سنتين علل ما عرف. 

وعنه: أربعة أَشّهِر وعشرةٌ أيام» وهو قول محمّد ه؛ لأمّبا عِدَّة الوفاة 
للخرّة تَعْرَفَ بها براءة الرّحم. 

وعن مُحمّد 4ه: شهران وخمسة أيّام؛ لأنه عدَّةٌ الأمة. 

وعن أبي حنيفة 4 وهو قول أي يوسف 5ك ثلاثة أشهر؛ لأتها عرف 
بها براءة الرّحم في حَقٌ الآيسةٍ والصّغيرة. 

وعند الشَّافِعِي ظله: اربع سنين؛ لأنه أكثر دة احمل عنده. 


لت ا 
وقال أبو مُطيع البَلّخي ذل ”: تسعة أشهر؛ لأنّه المعتادُ في مدّة الحَمّل. 
ويجب الاستبراءٌ إذا حَدَتَ له ملك الاستمتاع بملك اليمين» سواء 

وطئها البائع أو لاء أو كان بائعها من لا يَطأ: كالمرأة والصغير والأغ من 

الرّضاعء وكذا إن كانت بكرا. 


وعن أبي يوسف #ه: آله لا استبراء في هذه الصّورة» وهو قول مالك 


وعلن هذا الخلاف إذا حاضّتٌ في يد البائع بعد البيع قبل القبض؛ لأن 
الاستبراء للتّعرّف عل براءة الرّحمء وهي ثابتة في هذه الصّور ظاهراً. 

وجه الأوّل: أن سبب الاستبراء الإقدام علل الوطء في ملك متجدو 
بملك اليمين» وحكمته التَّعرّف عن براءة الرّحمء والحكم يداز على السّبب 
لاعن الحكمة. 


ولو اشترئ امرآتّه فلا استبراء؛ O‏ جا عفان 


)١(‏ وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم البلخي» أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب 
الإمام» راوي كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمه» 
وكان قاضياً ببلخ» قال الكفوي: كان بصيراً علامة كبيراء ومن تفرداته أنه كان يقول 
بفرضية التسبيح ثلاث مرّات في الركوع والسجود» (ت99/8١ه).‏ ينظر: طبقات 


ابن الحنائى ص ١‏ 7» والفوائد ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


:»م ددس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ويجوز بيع الكلب والفهدٍ والسّباع مُعَلَّاً كان أو غير مُعَلّم)؛ لأنّه 
حيوانٌ منتفعٌ به حراسة واصطياداً فيجوز؛ ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له 
والوادك» متاق E‏ ةوالع ديو I‏ نوعرف 
لأنّه لا ينتفع بها. 

وعن أبي يوسف #ه: أنه لا يجوز بيع الكلب العَقور؛ لأنه ممنوعٌ عن 
إمساكه مأمورٌ بقتله. 

ويجوز بيع الفيل. 

لطبا الفا ووو اشاق هم أن عضفة كله الاح اللو ار لاله نه 

وق بع العر و ارو اران عن ای ونوا ضح وار نوحمم 
بجلده. 


ت 


وعن أبي حنيفة طن : جواز بيع الحيّ من السرطانِ وا لا ا لضفدَع 
دون الميت منه» ويجورٌ بيع العَلّق لحاجة النّاس إليه. 


قا : (وأها الذَّمَةَ ف السم كالمسلمين)؛ لقو له #: «إذا قلا المدية 
ل: (وأهل الدمّةِ في البيع كالمسلمين)؛ لقو إذا قبلوا الجزي 
فأعلمهم أن هم ما لسن وعليهم ما علل المسلمين)”. 


(۱) فعن عل ذيه: «مَن كانت له ذمّتنا فدمّه كدمناء وديّته كديّتنا» في معرفة السنن17: 
065 ومسند الشافعي ٠۳٤ 5 :١‏ وسنن البيهقي الكبير/: 5 . وغيرها. 

وعن أنس ذف قال ٍ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمّداً عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا 
فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء هم ما للمسلمينء وعليهم ما 


(الآهك اذ الذكتو ا ا بزب ا 


(ويجوز هم بيع الَْمْر والخِئزير)؛ لأنّه من أعرّ الأموال عندهم» وقد 
وو 
أمرنا أن نتركهم وما يدينون. يؤيِّدُه قول عمر ذه: «ولوهم بيعها»". 

2 a ٤ 

قال: (ويجوز بيع الأخرس وسائر عقوده بالإشارة المفهومة)» ويقتص 
كنت ولق نل كد و كن لف 

وكذلك إذا كان يكتب؛ لأنْ الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضرء 
والنبيٌ #4 «أمر بتبليغ الرّسالة»» وقد بلغ البعض بالكتاب”, وإِنَّا جاز ذلك 
لكان العَجُرء والعَجُرٌ في الآخرس أظهر. 


غلل المسلمين» :ى سن الترمدى 0 8+ وسن أي ذاود 7 0١‏ وسن السات 
الكبرى۲: ۲۸١‏ والمجتبن ۸: 2٠١9‏ وصحيح E ARE‏ الب 
٤‏ 

)١(‏ فعن سويد بن غفلة ذه قال: «بلغ عمر بن الخطاب ك أن عمالّه يأخذون ال جزية 
من الخمر» فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال ه: نّم ليفعلون ذلك» قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» في مصنف 
سرد 

(۲) فلا تُحَدَ الأخرس إذا قذف» ولا تُحَدَ للأخرص إذا كان مقذوفاً؛ لبقاء احتمال كونه 
مصدقاًء کا في مجمع الأنبر؟: 7"/ا. 

(۳) فعن ابن عباس #2:: أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في نفر من 
قريشء وكانوا تجارا بالشأم» فأتوه قال: ثم دعا بكتاب رسول الله 4 فقرئ» فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» السلام 
علل من اتبع ال هدئ, أما بعد» في صحيح البخاري۸: /0. 


5م _ _ ...دل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

و وز ذلك قيهن عل انه أو ت وما لآن الأشازة إن ده 
إذا صارت معهودة ومعلومة» فمّن كان كذلك فهو بمنزلة الأخرس بخلاف 
الحدود؛ لأنها تندرئ بالشبهات. 

قال: (ويجوز بِيعٌ الأعمى وشراؤه)؛ لأن اناس تعاهدوا ذلك من لدن 
الصّدر الأوّل إلى يومنا هذاء ومن الصحابة د من عَمِي وكان يتولى ذلك من 
قن كن 

والأضل فيه حديك ان "بن متقذ ضف © وهو ما رواة عمر ك أن 
الي يك قال: «إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيّام» وكان 


3 


E هو حَبّان بن منقذ بن عَمّرو الأنصاري الخزرجي المازني» له صحبة»‎ )١( 
وما بعدهاء وتزوج زينب الصغرئ بنت ربيعة بّن ا لحارث بن عبد المطلب» فولدت‎ 
يجيي بن حبان» وواسع بن حبان» وهو جد محَمّد بن يحي ُن حبان شيخ مالك وهو‎ 
لذي قَالَ لَهُ النََىّ ي: «إذا بعت فقل لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» فإذا اشترى‎ 
يقول: لا خيابة» لأنّه كان يخدع في البيع» لضعف في عقله» وتوفي في خلافة عثمان طيه.‎ 
.٠١ :7 لا"ا5» والإصابة‎ :١ ينظر: أسد الغابة‎ 

(۲) فعن طلحة بن يزيد بن ركانة: «أنّه كلّم عمر بن الخطاب في البيوع» قال: ما أجد 
لكم شيئاً أوسع ما جعل رسول الله ب لان بن منقذء إِنّه كان ضرير البصر» فجعل له 
رسول الله #5 عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك» في سنن الدارقطني٤:‏ 25 
وسنن البيقهي الكبيره: ۰ . 

وعن ابن عمر #: أنَّ رجلاً ذكر للنبي بك آنه يدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل 
لا حلابة» في صحيح البخاري ۳: ۰٦٥‏ وصحيح مسلم ۳: .1١174‏ 


ا ا ا ت ا 
ذَكَرّه الدَّارَفَطَنيَ”؛ ولأنَّمَن جاز له التّوكيل جاز له المباشرةٌ كالبصير. 

(ويثبت ت له خيار الرّؤية)؛ لأنه اشترئ ما لر بره على ما ياي ! شياع الله 
تعالل. 

۾ 0 7 0 سس اع 

(ويسقط خياره بحس المبيع أو بشمه او بذوقه. وفي العقار بوصفه)» 
2 : 5 و 1 7 
وفي القّوب بذكر طولِه وعرضه؛ لاله يحصلٌ له بذلك العلم بالمشترئ: كالتظر 
من البصيرء وَبَل أكثر. 

ولو وَصِف له العقارٌ ثمٌّ أبصر لا خيار له. 


ولو اشترئ البصير ما إريره ثمّ عمي» فهو كالأعمئ عند العقد. 


فصل 


(الإقالة" جائزةٌ)؛ لقوله يَكِ: «مَن أقال نادماً بيعتهء أقال الله عثرته يوم 


0 وهو عل ين غ اا ا ی ی ابو اس قال ابو 
الطيب ا الدَارَقَطَنِيٌ أمير المؤمنين في 500 من مؤلفاته: «السئن الكبرئ»» 
و«المختلف والمؤتلف», ` و«الأفراد»» (#986-7:5ه). ينظر: العر۳: ۲۸ 
والوفيات": ۲۹۹-۲۹۷. 

(۲) لغة: أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه. 

وشرعاً: عقد فسخ البیع» کا في البناية 4: 5 77. 

وركنها: فهو الإيجابُ من أحدٍ العاقدين والقبول من الآخرء فإذا وجد الإيجاب من 


ممه ..... لس تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


القيامة»”"؛ ولأن لاس حاجةٌ إليها كحاجتهم إل البيع» فتُشرع» ولأنا ترفع 
العقد. فصارت كالطَّلاقٍ مع التُكاح. 


وتتوقّف على القّبول في المجلس)”؛ لأثها بمنزلة البّيع؛ لما فيها من 
ا يعر بأحدههما عن المستقبل؛ لأنّها لا يحضرها 


اهارن ارف عد ا 

وتنعقد بلفظين يعبّر با عن الماضي بأن يقول أحدهما: 2 قبلت» وبکل 
صيغة تدلّ علن الجزم والتحقق. 

وتنعقد الإقالة بكل لفظ يُفيد معنى الإقالة كألفاظ: الفسخ. والتّرك» والرفع» والترداد 
وأعد لي نقودي» وخذ نقودك وأمثالهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت 
الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمُها في حقٌّ المتعاقدين فسخ وفي حقٌّ الغير بيع جديد. أما إذا 
عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة. أو المتاركة» أو الترادء فليست بيعاًء إا فسخاً في حق 
الجميع» كما في البدائع ٠٦:١‏ ودرر الحكام .١1764 :١‏ وغيرها. 

)١١‏ فعن أبي هريرة د قال 45: «مَن أقال نادماً بيعته أقال الله كك عثرته يوم القيامة» 
في صحيح ابن حبان ١١‏ 455 وستق أن ماحه 7 ١‏ والمعجم الأوسط :١‏ 
ia‏ 

(۲) شرائط صحة الإقالة: 

١.رضا‏ المتقايلين؛ لأا فسخ العقد» والعقد إرينعقد علل الصحة إلا بتراضيه|. 

".أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالرد بخيار الشَّرط والرّؤية 
والعيبء فإن إريكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ هذه الأسباب لا تصح الإقالة. 


كاذ اذكو قوااج | لا بن 7ت 1 
وقال حُحَمَدٌ 4: لا بُ من لفظين ماضيين؛ لأثها قليك بعوض كالبيع. 
ولا تَصِحّ إلا بلفظ الإقالة» فلو تقايلا بلفظ البيع كان يَيّعاً بالإجماع؛ 
لأن الإقالة تنب عن الرّفعء والبيعٌ عن الإثباتٍ فتتنافيا. 


282 و 2 ع و ع 
ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة #ه» وتبطل عند أبي يوسف 


٠ 5 4 #4 7‏ 5 1 
قال: (وهي فسخ في حق المتعاقدين" بيع جديد في حق ثالثِ)” عند أبي 
١‏ 2 و ٍ 

حنيفة له فإن تَعَذْر جعلها فسخأ بطلت. 


۳.قيام المبيع وقت الإقالة» فإن كان هالكاً وقت الإقالة إرتصحٌء كا في الهداية ۳: 2057 
والبدائع 509:0. 

)١(‏ فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنه يجب على البائع رد الثمن الأول 
وما سميا بخلافه يكون باطلاء فلو تقايلا وإر يسميا الثمن الأولء أو سميا زيادة على 
ال لار و اق من القن الأو او يكنا جا اخ وى المشين الأول قل 
aE Eo‏ الأقالة كون هاه العمن الآرا N‏ 
والنقصان» والأجلء والجنس الآخر باطلة» سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدهاء 
والمبيع منقول أو غير منقول؛ لآنَّا فسخ في حق العاقدين» والفسخ رفع العقد» والعقد 
رفع الثمن الأول» فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة: لأنّه فسخ ذلك العقد. كا في 
شرح الوقاية ص۳۷٥»‏ والشرنبلالية ۲ 9 » والبناية شرح الهداية 5: ٤٨۸۳‏ . 

(۲) فائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: آنه تجب الشفعة بالإقالة» فإن الشفيع ثالثهماء 


وع ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

eS ب‎ E ت‎ O ا‎ 

وقال أبو يوسف #ه: بيع جديد في حق الكل» فإن تعذر ففسخ» فإن ار 
يمكن بَطل. 

وقال خمد : فسخ فإن تَعَذْرَ فبيعٌ» فإن لريُمُكن بَطل. 

١ A ا‎ 

1 17 EE 0 1 2 0 

وصورته: لو تقايلا قبل القبض» فهو فسخ بالإجماع» ويبطل شرط 
الزيادة والتقضان. 

أَمّا عندهما: فظاهر. 

ET‏ يعد يما الاق العقاد عوط مود 
بيعه قبل القبض عنده. 

ولو تقايلا بعد القبض فهو فسح عند أي حنيفة كد ويلزئه الشّمنُ 
الال جنا ووصقاً وقدراء ويطل ما E‏ 
وال االو فيقتضي رَفعَ الموجود» والرّيادةُ رتكن, فلا ترتفع 
إلا إذا حَدَثٌ بالمبيع عي فيجوز انرم ال الأوّل؛ لذن ا 
مقابلة العيب. 

ولو حَدَنّت الزيادة في المبيع كالول ونحوه بعد القَبّض بطلّت الإقالة 
عنده؛ لتعذر المَسّخ بسبب الزيادة. 


فإن كان المبيع عقاراً فسلّم الشفيع الشفعةء ثم تقايلا يقضيئ له بالشفعة؛ لكونه بيعاً 
جديداً في حقه کاله اشتراه منه» کا في شرح الوقاية ص//5. 


3350اة اللاكتو قلاع ا و ا ا 

وعند أبي يوسف 5 الإقالة جائزةٌ بها سميا كالبيع الجديد» وحدوث 
الزيادة بعد القَبْض لا يَمنعٌ ذلك. 

ع 

EE‏ كوت هيه التففن :ولي سكت هن الكل 
كان فسخاًء فكذا عن البعض. 

وأمّا إذا ذَكَرَ الثم الأول فظاهر. 

وآمّا إذا دخله عيتث؛ فلا مَرٌ. 

واف سما أككر أو لاف اين أو حافت الاد فهو بیع جديد؛ 
لتَعَذّر القسخ. 

وجه قول محمد ذ: أنه فسخ بصيعته ؟ أن الإقالة ا عن الرّفع» 
ومنه: أقلني عثرتي بمعنول الرّفع والإزالة» وفيه معنول ابيع ؛ لكونه ادل 
لمال بالمال» فإذا أمكن العمل بالصيغة يُعمل بها وإلا يُعمل بالمعنى» فإذا 
51 ا شتي ]ليق الأول أ ان ره اد كدر م AE‏ المج 
ذا 

ولأبي يوسف #د: آنه بِيعٌ؛ لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض» فيُعمل به 
إل3]ذا تعد a ES‏ الأقالة ENE‏ قبل 


ع سس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولأبي حنيفة 5ه أن الإقالة تنب عن القَسَح والإزالة؛لمابَيْنَاه فلا حتمل 

نع ار نف لاا واس العمل م ال فد رالا مغل 
بيعاً مبتدأ؛ لأنه ضد الرّفع فيبطل. 

وأا كونه بيعاً في حقٌ ثالث» وهو الشفيع» ا ادارا فس 
الشّفيع الشفعةء ثم تقايل البائ والمشتريء فللشّفيع الشفعةٌ خلافا لزُّفر طب 
لأن ما هو فسخ في حقّهاء فهو فسخ في حقٌّ غيرهما: كالردٌ بخيار الشَّرط. 

وجوايه: آذ الإقالة تقل ملك بإيجاب وقَبول بورض ماله وهو سببٌ 
o a‏ قار اانا عه ول اكات ذلك 


Al; 


2. 


وكذا لو وَهَبَه شيئاً وقبضّهء فباعّه الموهوبٌ له ثم تقايلاء ليس للواهب 
الرجوع» ويّصير الموهوبٌ له كالمشتري. 

1 و مه 5 ڪس بض ر 

قال: (وهلاك لمبيع يمنع صحة الإقالة»”؛ لأن الفسّخ يقتضي قيام 


البيع» وهو ببقاء المبيع. 


١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار ا حصان مثلاً. 
؟.حصول زيادة في المبيع متصلة غير متولدة: كصبغ سيارة. 
۳.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة: كولد الشاة؛ لأن حصوها بعد القبض يجعل 
فسخ العقد متعذَّراً؛ لأنَّ تلك الريادة من حقٌ المشتري شرعاً. 
4.تبدّل اسم المبيع: کا إذا اشترئ رجل من آخر خيوطاء فنسجها ثوبأء فصار اسم 
تلك الخيوط ثوباًء فالإقالة غير صحيحة؛ كم في المجلة المادة ۱۹٤‏ وشرحها درر 


لفك لكأم ااه الا لبح 57072 11 
و 
(وهلاك ر بعضه يمنع بقدره)؛ لقيام البيع في الباقي. 
واه 5 
(وهلاك الثمن لا يمنع)؛ لقيام البيع بدونه. 
وإن تقايضا فهلاك أحدهما لا يَمّنمُ الإقالة؛ لأنّ كل واحدٍ منها مبيعٌ» 
فيكون البيعٌ قائيأ» ويردٌ قيمة المالك أو مثلّه؛ لأنّه إذا انفسخ في الباقي ينفسخ 
في امهالك ضرورةٌ» وقد عَجَرَ عن ردّهء فيردٌ عوضّه. 
ولو هَلَكَ العوضان لا تَصِحّ الإقاله وتصحٌ لو مَلَكَ البَدَلان في 
الصّرفء والفرق أن العقدَ يعلق بالعَين في العُروض دون الأثمان» فكذا في 
الإقالة» والله أعلم. 


باب الخيارات 
[فصل في خيار الشرط] 


(خيار الشرط جائ للمُتبايعينء ولأحدهما ثلاثة أيَام فا دونها). 
والأصل فيه: قوله يك حَبّان بن نقذ ضيه وكان يُخدع في البّياعات: «إذا ابتعت 
فقل: لا جلابةء ولي الخيار ثلاثة أيّام)". 


.١159-174 الحكام‎ 

(۱) فعن ابن عمر ده قال: (إنَّ حَبّان بن مذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله بي له الخيار فيا اشترئ ثلاثا» في سنن البيهقي الكبير 0: 
۳ والمنتقى »١57:1١‏ والسنن المأثورة :١‏ ۲۸۳ وغيرها. 


ع غدل ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(ولا يجوز أكثر من ذلك)» وهو قول زُفر ك. 

وقالا موه إذا ذكر مده معلومة؛ ؛ لأن الخيار شرع نظراً لاق 
E ET‏ يحصل ذلك في الثلاث» فيكون 
مُمَوّضاً إل رأيه» ومذهبّهما مَنقولٌ عن ابن عمر #6 

ولأبي حنيفة له #: أن الأصل ينفي جواز الشرط؛ لما فيه من نفي ثبوت 
7 0 خو امرك e‏ فلا يصح 0 العقد» وكذلك 


ار وبع 5 ece‏ اك ألا طقل عه أ ل لو و وا ال ا 


وعن ابن عمر طف قال #: إن المتبايعين بالخيار في بيعهم| ما لر يتفرقا أو يكون البيع 
خياراً» في صحيح البخاري VEY:‏ 

وعن عمر بن الخطاب #ه: «البيع صفقة أو خيار» في سنن البيهقي الكبير 4: ۲۷۲» 
قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 07-45: سكت عنه البيهقى ولريعله ابن التركاني 
معيؤزاءت: وإذا كتير ات اسم قن ا یاد 

)١(‏ فعمرو بن العاص #ه» قال: قلت: «يا رسول الله» إني أسمع منك أشياء أخاف أن 
أنساهاء أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم» قال: فكان في كتب عن رسول الله يل أنه لمأ 
بعث عتاب بن أسيد إلى آهل مكة قال: «أخبرهم آنه لا يجوز بيعان في بيع» ولا بيع ما لا 
يملك» ولا سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» في المستدرك۲: ۱ 

وعن ابن عباس #د» قال بي لعتاب بن أسيد: «إنى قد بعثتك علل أهل الله أهل مكة» 
فانبهم عن بيع ما إريقبضواء وعن ربح ما إريضمنواء وعن شرطين في شرط» وعن بيع 


0آ3كاة اللاكتو رضلا ا و لقاع ب تل 115 


وروي انه 4 غه عن بيع وشّرّط)” إلا أنا عدلنا عن هذه الأصول وقلنا 
بجوازه ثلاثة أيَام؛ لما رَوَينا من حديث حَبّان طي. 

والحاجة إلى دفع العبّنِتَنْدفمُ بالثلاثِ فبقي ما وراءه على الأصل. 

والحاجة للبائع والمشتري» فثبت في حقّهما. 

ولو رط الخيار أكثرٌ من ثلاثة أيّام» أو ربِييّن وقتاًء أو ذكر وقتاً مجهولاً 
فأجاز فق الوت أو أمشطة أو سقط بمرت أو بمرت الد أو أعيقه 
المشتري» أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جاتزاً خلافاً لزفر ظله؛ 
لأنّه انعقد فاسداًء فلا ينقلب جائزاً. 

ولأبي حنيفة 5ه: أن المفسدّ إريتصل بالعقد؛ لأن المَسادَ باليوم الرّابع 


وقرض» وعن بيع وسلف» في المعجم الأوسط9: ١؟.‏ 

وعن صفوان بن يعلل» عن أبيه» قال: «استعمل النبي يِل عتاب بن أسيد علل مكة, 
فقال: إني قد أمرتك على آهل الله ك بتقوئ الله كبك ولا يأكل أحد منهم من ربح ما ار 
يضمن» وانههم عن سلف وبيع وعن الصّفقتين في البيع الواحد» وأن يبيع أحدهم ما 
ليس عنده» في سنن البيقهي الكبيره: ٥٠١‏ . 

(۱) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظ: ١نهئ‏ 5 عن بيع وشرط) في مسند أبي 
حنيفة ص ١٠٠١ء‏ والمعجم الآوسط :٤‏ 770. 

وعن أبي هريرة ظك: أن و ی يعن ا ا 
٥ء‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح او N Ol‏ 
وسئن أبي داود ۳: 2717 وسنن النسائي الكبرئ 5: 79 وغيرها. 


5 ههه سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ا حتى إن العَقدَ إلا يفسدٌ بمضي جزء من اليوم الرابع» فيكون العقڈ صحيحا 
قبله» واف A O‏ فجاز أن ينبرم بإسقاطه 

وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع. 

قال: (ومَن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه): أي بعلوه (وله أن 
يجيز بحضرته وغيبته)» وقال أبو يوسف ذيه: يُفسح بغيبته أيضاً؛ لأنَّ الخيارٌ 
أثبت له حن الإجازة والقّسَمَّ» فى) تجوز الإجازةٌ في غيبته» فكذا المَسَحْ. 

0 أنه فسخ عقي فلا يصح من أحدهما كالإقالةء بخلاف الإجازة؛ 
لأنبا إبقاءً حَق الآخرء فلا يحتاج إلى عليه والفسخ اسقط حقه فاحتاج 
إليه» فإذا فسخ بغيبته» فعَلم به في المدّة تَمَّ القشخ» وإن لريَعْلَم حتئ مَضَتَ 
لد تم ا 

فال( ويار الفط لا يورت ةمش وترى ولك لا ضور فة 
الإرث؛ لأنّه لا قبل الانتقال. 

امنا خيار العيب؛ ؛ فلاآن المشتري ان المبيع لد فينتقل فينتقل إل وارثه 
كذلك. 

زار ال نإف فك له اشد لاط نلك الوك ملك 
الغير. 


لأهكاة ور ا و لقا بن 21/7 


قال: (ومّن اشترى عبداً على آنه حَبّارٌ فكان بخلافه. فإن شاءَ أخذه 
بجميع امن وإن شاء ءَ رَدَّه)؛ لأنّ هذا وصففٌ”, والأوصاف لا يُقابلها شي 
من الثم فيأخدّه بجميع الثّمَنْء إلا آله فاته وصففٌ مرغوبٌ فيه مستحق 
الد و تله انار لأنه ما رضي بدونه كوصف السلامة» وعلل 
TT NE‏ 


(۱) هذا ما يسمئ خيار الوصف: وهو حقٌّ يثبت إذا باع مالا بوص مرغوب» فظهر 
المبيعٌ خالياً عن ذلك كا لو باع بقرة علل أنَّا حلوب فظهرت غير حلوب» يكون 
المشتري حير أو باع فصا ليلاً علل آنه ياقوت أحمر فظهر أصفرء يخير المشتري. 
والصابط فيه: إنَّ كل وصف لا يكون فيه غرر_أي احتمال العدم - فاشتراطه صحيح» 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتريء فله فسخ البيع وترك المبيع 
للبائع؛ لأنَّ المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً على الوصف المرغوب فيه» وله 
قبول المبيع بجميع القّمن المسمّئ وليس له أن حط من الثّمن في مقابلة ذلك الوصف؛ 
لأنّ ذلك الوصف قد دمل في المبيع تبعأ» فلا يكون للوصف حصّةً سه من الثمن(١).‏ 
والوصف الذي لا غرر فيه: وهو ما يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل وجوده: 
ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه: كبيع البقرة 
علل أَنََّا حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غيدُ صحيح» لاله لا يُعلم 
ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ» كا في درر الحكام 207:١‏ و شرح الآتاسي 
؟: 5 . 


۸ لس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وخيار البائع لا يخرج البيع عن ملكه. وخيار المشتري رجه ولا 
يُدخله في ملکه)» اعلم أن البَيِعَ بشرط الخيارٍ لا ينعقد في حَقٌ حكوه» وهو 
نوتناك ول رحن قورت ميو ضلا ا 
مباشرة العقد في حق الكم. فامتنع حكمّه إلى أن يسقط الخيار. 

ثم الخيازٌ إِمَا أن يكون للبائع أو للمُشتري أو اء فإن كان للبائع فلا 
يخرج الْبِيعٌ عن ملكه؛ لأنّه نا يخرج بالمراضاة» ولا رضا مع الخيار» حتى تَقَدَ 
إعتاق البائع» وليس للمُشتري التّصّف فيه. 

ولو قبضه المشتري ومَّلَّكَ في يده في مدَّةٍ الخيار» فعليه قيمته؛ لأنّه إرينفذ 
الّيع» ولا نفادً للتَصِدّف بدون الملك» فصار كالمقبوض علل سوم الشَّراء 
وفيه القيمة. 

ولو مَلَكَ في يد البائع لا شيءَ علل المشتري كالصّحيح. 

ويخرج الثمن من ملك المشتري بالإجماع» ولا يدخل في ملك البائع عند 
أب حنيفة ذه خلافاً لما . 

و 58 

وإن كان الخياز للمشتري يخرح المبيع عن ملك البائع؛ لأن البيِعَ لزم من 
جانبه» ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة ظلك. 

وغوه : تدخ 

والثمنْ لا يخرح من ملك المشتري بالإجماع» ولا يملك البائعٌ مطالبته 
قبل الثلاث. 


هذاه الاكتو ور ضاا او ا 

وجه قولم) في الخلافيات: آنه لا حَرَجَ المبيع عن ملك البائع وَجَبَ أن 
يدخل في ملك المشتري؛ لئلا يصير سائبة بغير مالك» ولا نظير له في الشَّرع. 

ولأبي حنيفة طف : اَن الخيارٌ شرع للتروي» فلو دحل في ملک رن فات 
ذلك بأن كان قريباً له» فيَعَتّقَ عليه» ولان الثمن (ريخرج عن ملكه. فلو دحل 
المبيع في ملكه اجتمع البدلان في ملكِ واحدء ولا نظيرَ له في الشّراع» وقضيةٌ 
لار اوا ودعر له ف ملكه ييه 

وإن مَلَكَ في يد المشتري مَلَكَ بالثمن. 

3 7 ع ره 7 9 

وكذلك إن دخلها عيبٌّ؛ لأن بالعَيّبِ يمتنع الرَّّ وال هلاك لا يخلو عن 
مقدمة عيب» فيهلك بعد انبرام العقدء فيلزمه الشُّمن. 

ويُعرفٌ من هذين الفَصَّلين الحكمٌ فيا إذا كان الخيار لما لمن يتأمّله إن 
قاء الله تعالة: 

3 3 8 م 4 

وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 


)١(‏ أي لِريعرَفٌ هذا في الشَّرعء وقد عرف الخروح عن ملك شخص لا إلى مالك في 
ا 

منها: إذا اشترئ متولي أمر الكعبة عبداً لخدمتها؛ فإنّه يخرجٌ عن ملك مالكه» ولا 
يرن فلك اعد 

ومنها: مال التركة إذا استغرقّه الدّين» فإنّهِ يخرجٌ عن ملك الميّت» ولا يدخل في ملك 
ا 

ومنها: الوقف. ينظر: كمال الدراية ق7/ا7. 


و تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ها لو ای فا ی ع 

۰ + 3 5 3 ٠ 7 5 5 

ولو كانت زوجته إرينفسخ النكاح خلافا لما فيهماء وإن وطئها لا يبطل 
خياره؛ لأنّه وطئها بحكم النكاح» إلا أن تكون بكراًء أو نقصها الوّطء. 

زتها يتل ار راك ان 

ولو كانت جارية قد وَلّدت منه لا تصير أَمّ ولد له عنده خلافاً هما 

ولو حاضت عنده في مدّة الخيار» ثمٌ أجاز البّيع لا يجتزئ بتلك الحيضة 
عن الاستيراء عنده. 

ولو ردّها لا يجب عل البائع الاستبراء عنده خلافاً لما فيهما. 

3 1 -_ و و‎ E oe 
ويبتني علن هذا الأصل مسائل كثيرة” يعرفها من أتقن هذه الأصول.‎ 


)١(‏ لأنّه ملكهاء فإن وطئها لا يردهاء ولو كانت ثيباً؛ لأنَ الوطء بعد انفساخ التكاح 
ليس إلا بملك اليمين» فكان مسقطاً للخيار ورضا بالبيع» وهذه المسألة من فروع 
الخلاف في ثبوت الملك في البيع للمشتري بشرط الخيار وعدمه. كما في الهداية 
ولعلا 

في النسخ: النكاح» والمثبت موافق لما في تحفة الفقهاء حيث قال: وعندهما: يبطل خياره. 
(1) منها: ما إذا تمّرٌ العصيرٌ في بيع مسلمين في مدته فسدٌ البيع عنده» ولعجزه عن 
تملّكه عندهما يتم لعجزه عن ردّه. 

ومنها: لو اشترئ داراً علل أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدامَ سكنهاء 
قال السَّرَحْسِيُ: لا يكونٌ اختياراء وهو كابتداءِ السكنئ» وقال ُوَاهَرٌ رَادَه: استدامتها 
اختيار عندهما؛ لملك العين» وعنده: ليس باختيار. 


كاذ الذاكتو قبلا أو الا ا 


0 (ومَن شَرَطَ الخيار لغيره جاز ويَثبت لما)» والقياس: أن لا يجوز. 
تر زُفر طك؛ لآنه موجبٌ العَقدء فلا يجوز اث قا فل لخي العاف 
8 

وه الاستحسان: آنه يثبت له ابتداءً» ثمّ للغير نيابة تصحيحاً لتصرّ فه. 


وها أجاز جازء وأا َس انفسخ)» فإن أجاز أحذهما وفسمّ الآخرٌ 
فا حم للأسَبّق ٠‏ وإن تكلا معاً فا حكم للمَسخ؛ لن ن¿ الخيارٌ شرع للفسخ» 
فهو تصرف فيا شرع لأجلهء فكان أوك. 

و اكاك أو كامر كل: 

قال: (ويسقطٌ الخيارٌ بمضيّ امدق وبکل ما يدل على الرّضا: كال كوب 
والوطءٍ والعتق ونحوه). 


اعلم أن الخيار يسقط بثلاثة أشياء: 


ومنها: حلالٌ اشترئ ظباً بالخيار فقبضه ثم أحرم» وَالظَبِنٌ في بده د نة يتتقضٌ الْبِيعٌ عند 
ویرد إل البائع» وعندهما: يلزمُ المشتريء ولو كان الخيارٌ للبائع ينتقض بالإجماع» ولو 
كان للمشتري فأحرم البائع» للمشتري أن يردّه. 

ومنها: إذا كان الخيارٌ للمشتري» وفسخ العقد فالزوائد تردّ علل البائع عنده؛ لأتها إر 
تحدث علل ملك المشتري» وعندهما: للمشتري؛ لها حدثت عل ملكه؛ء كا في 
الفتح٥: ٥٠۹‏ والبحر: ۱۸-۱۷ ومجمع الأنبر؟: 1/8. 


,هه دءئغسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

أده الاشقاط ضرعا كقوله: أسقطت ليان أو أبطلتهة أن حت 
البيع» أو رَضِيت به وما شابهه؛ لأنه تَصَريحٌ بالرّضىء فيبطل الخيار. 

والتافية لاس وال :رس > اعدر روي نع الول سهان لا را لين 
U‏ لتك فاك كن الرط EL N‏ 
المَرّح بشهوةٍ» وإن فعلّه بغير شهوةٍ لا يكون رضى 

وكذلك النّظرٌ إلى سائر أعضائها؛ لأنّه يحتاج إليه للمعالجة» وليعرف 
لينها وخشونتها. 

ولو فعل البائع ذلك فهو فسخ؛ لأنه لا يحتاج إلى ذلك. 

وكذلك الركوب لا يجوز لغير المالكء فإن ركبّها ليردّها أو ليسقيها أو 
يشتري لا عَلَفَأَ فهو علل خياره. 

و ا الذان ار اكا لدليل ال دي 

ولو و ع أو استخدم» فهو علل خياره لحاجته لل ذلك 
للاختبار» ولو أعاد ذلك بطل خياره؛ لعدم حاجته إليه» إلا في العبدٍ إذا 

و 

بطل او 


008 ال ب لسر 
هذا القبيل؛ لأن 6 ذلك يد غ ]لها للف 


ت ا 

ا ل ا E‏ 
له الخيار» وإِنّ كان الخيارٌ هما فماتا تم العقدء وإن مات أحدّهماء فالآخر على 
خياره. 

6 ع شاع , ر ر ا س 

ولو أغمي عليه أو جِنْ أو نام أو سَكِر بحيث لا يعلم حتئ مَضَتّ المذة) 
الصحيح” أنه يُسقط الخيار. 

ولو داوئ العبد أو عالج الدّابة أو عكر في السّاحة أو رَمٌ شعت الدَّار أو 
لقح التخيل أو حَلَّبَ البقرة بطل؛ لأنْ هذه التصرّفات من خصائص الملك. 


فصل [في خيار الرؤية] 
(ومن اشترى مالم يَرّه جازء وله خيار الرّؤية)» معناه: إن شاء أحَذه وإن 
شاء رَدّه» وكذا إن كان الثّمَنُ عَيناً ولريره البائخ. 
والأضل فيه قر كل امن اشترى هال ره فلة الشار دا را 
E e N‏ فضي إل 
ا متازعة؛ لأنه إذا ريرض به عند الرّؤية يرذه لعَدَم اللزوم. ۰ 


. 54١ أقره في مجمع الأنبر7: 79» ومشى عليه في المحيط:‎ )١( 

() فعن أبي هريرة يك قال #: قوله 4#: «مَن اشترئ شيئاً إريره» فهو بال نيار إذا رآه» 
في سنن البيهقي الكبير :١‏ 774» وسنن الدارقطني : 4» ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 
»؛ وشرح معاني الآثار :٤‏ 4» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن 250-57١ :١5‏ وغيره. 


۵ ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وا ا وا کت امان عد ا و 
حت لو أجاز ابيع قبلها لا يَلْرّم. 
ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قَبْلَها؛ِ لأنه خياد تَبَتَ شّرعاً فلا 
يسقط بإسقاطهم”» بخلاف خياري القَرّط والعَيّب؛ لأتهها ثبتا بقصدهما 


E‏ ولا لاله 

ولا يَمَنع ثبوت ال ملك في البَّدَلِين» لکن ي َنم اللرو ت تالو باه 
مُطلقاً أو بشرط الخيار للمُشتري أو أعتقه أو دبَّرّه أو كاتبّه أو رهنه أو وهبه 
وسَلم قبل الرؤية لزم البيع. 


)١(‏ وإِنَّا يشت شرعاً ‏ حكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله جلي وما ثبت حقاً لله غلا فالعبد لا 
يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً: لأّه لا يملك التصرّف في حق غيره مقصوداًء 
لكنّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرّف في حق نفسه مقصوداً» ويتضمن 
ذلك سقوط حق الشرع» كا في شرح الوقاية ص7١‏ 0. 
(۲) معناه أن حكم المبيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع» 
yS‏ 
ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاًء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لان 
رت م او او ا ا ا ا ا 
بدائع الصنائع ۲۹۲:۰. 


لوكا الذاكور قبلا عدا نجي 818 


ولو شط الخيار للبائع ارك سحا اكرات رسيم 
بعدها؛ لأنه إريتعلّق به حَقٌ الغير لكن رضي» والرّضى قبل الرّؤية لا سقط 
الخيار. 

قال: (ومن باع مالم يَرّه فلا خيار له)» وَدَكرَ الطّحاوي: أن أبا حنيفة ذه 
كان قول آو لا له اللثبار؛ ا بالعلم بأُوْصافٍ 
ال » ولم بالرّؤية ثم رَجَعَ وقال: ا ل 
خوفا من عبر ابيع عا يظنه ودفعاً للُبّن عنه» فلو تَبَتَ للبائع لثبت حَوّفاً 
من الريادة علل ما يظنه من الأوصاف» وذلك لا يُوجب الخِيارٌ. 

ألا ترئ آنه لو باع عبداً علل آنه مَرِيضُء فإذا هو صَحيحٌ لزمه» ولا خيار 
له؟ وقد رُوِي أن عثان بن عَمّان ه: «باع أرضاً بالكوفة من طلحة بن عُبيد 
لله كيده فقيل لعثمان: غُبنت؟ قال: لي الخيار فاي بعت ما لر أَرّهه وقيل 
لطلحة: غبنت؟ فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريثُ ما لرأره» فاحتكا إل جبير بن 
مُطعمء فحَكَمَ بالخيار لطلحة#:»”» وذلك بمحضر من الصّحابة» فحكم 


)١(‏ فعن علقمة بن وقاص الليثي» قال: «اشترئ طلحة بن عبيد الله 5ه من عثان بن 
عفان يه مالا فقيل لعثان: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ماإر أره» وقيل: لطلحة 
مثل ذلكء فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لر أره» فحكا في ذلك جبير بن مطعم 
فقضيا بالخيار لطلحة 4 » في شرح معاني الآثار :٤‏ 4» وقال الطحاوي: «والآثار في 
ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإِنَّه منقطع إر يضاده متصل». وينظر: 


ت ا 4+ توغيرة. 


ل ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
جُبير 5ه ورجوعه) إلى حكوه» وعدم وجود الّكير من أحدٍ من الصّحابة 
د دل علن آنه إجماغٌ منهم 
و 3 ت 7 

قال: (ويسقط رقي ما وجب العلم بالمقصود كوجه الأدمي ووجه 
الدّابة وكفلهاء ورؤية ة الوب مَطوياً ونحوه)؛ أن رؤية ة الجميع غير شرط؛ 
e‏ هر دوه 

والوجة 2 الآدميٌ هو المقصود. ألا تَرّى أن الثم يز داد ويَنقص 
بالوجه. 

وكذلك الوّجّه والكَمّل في الدَابة 

وأمّا اتوب فالمرادٌ الثباب التى لا تُخالف باطتها الظَّاهرء أمّا إذا اختلفا 
فلا بد من رؤية الباطن» وكذلك لا بِدَ من رؤية العَلّم؛ لاله مقصود. 

وني الدّارٍ لا بُ من رؤية الأبنية» فإن إريُمكن يكتفي برُؤية الظّاهر. 

ولا بد في شاة اللّحم من ا جس وشاة الدّرّ والسّسل من التّظر إل الضُرّع 
مع جميع جسدهاء واعتبر بهذا جميع المبيعات. 

قال: (فإن تَصرّف فيه تَصَرٌّفاً لازماً أو تَعيّبٍ في يده أو تَعَذّر رَد بعضه. 
ma‏ تبان روفن a‏ تمدن دزة الباق 
إضرارا بالبائع. 

ولهو اف 


وأا الموث فلا ذكرنا أنه دحل في ملكه وبي له خيارٌ الرؤية» وخيار 
الرؤية لا يُورث. 

قال: (ولو رأى بعضّه. فله الخيارٌ إذا رأى باقيّه)؛ لاه لو لزمه يكون 
إلزاماً للبّيع فيا إريرّه وأنّه حلاف الَّص» كذلك الإجازةٌ في البَعْضٍ لا تكون 
إجارة ق الك لات 

ولا تصح الإجازةٌ في البَعض ورد الباقي؛ ما بِنا. 

5 وهم ا E E‏ ا 0 

قال: (وما يعرص بالانموذج رؤيه بعضه كرؤية کله)» والاصل ان 
المبيع إذا كان أشياء إن كان من العَدّديات التفاوتة كالئياب والدَّواب 
والبتطيخ والسَّمَرّجَل والرّمان ونحوه لا يَسقط الخيار إلا برؤية الكل؛ لأئّها 
تتفاوت. 


ا{ 


وإن کان مَكيلاً أو مَوزونا» وهو الذي يعرف الا أو مَعّدود 
متقارباً كال جوز والبيّض فَرُؤيةٌ بعضه تبط الخيارٌ في كلّه؛ لأنّ الأقصود مَعرفة 
العف ل بهو وزعاية ا ارف 

إلا أن ده ردا مث ا فيكون له الخيار» وإن كان لبي عيبا 
تحت الأرض كال رر والسَّلْجَّم* والبتصل والثوم والفجّل بعد السّبات إن 
عَلم وجوه تحت الأرض جاز» وإلا فلاه فإذا باعه ثم كَلَمَ منه أنموذجاً 


ما 


)١(‏ السَلْجَّم وزان جعفر معروف» وهو الذي تُسميه النّاس اللفت» قال ابن السكيت 
والأزهري: ولا يقال بالشين المعجمة, كا في المصباح١: .۲۸٤‏ 


مه . ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ورَضي به» فإن كان مما يُباع كيلا كالبصَلء أو وَرَناً كالثوم وال جر بطل خياره 
عندهماء وعليه الفتوى للحاجة. وجَرّيان التعامل به. 

وعند آبي حنيفة ذ: لايبَطّْل. 

وإن كان ما يُباع عَدَداً كالفجَل ونحوه. فرُؤية بعضه لا يُسقط خيارّه؛ لما 
تقدّم. 

ولو اختلفا في الرّؤية» فالقول للمُشتري؛ لأنّه مُتكرٌ. 

وكذلك لو اختلفا في المردود» فقال البائع: ليس هذا المبيع. 

5 5 4 5 07 ره و و 
وكذلك في خيار الشرط وني الرَّدْ بالعيب القول قول البائع. 


افصل وبع الفضوييا 
قال: (ومّن باع ملك غيره؛ فالمالك إن شاء رَدَّه وإن شاء أجاز إذا كان 
المبيع والمتبايعان بحاهم). 
اعلم أن تَصَدّفات الفُضولٌ" مُتعقدةٌ مَوقوفة عن إجازة المالك؛ 
لصدُورها من الأهلء وهو الح العاقل البالغ» مضافة إلى المحل؛ لأنْ الكلامَ 
فيه» ولا ضرر فيه عل المالك؛ لأنّه غير مُلْزِم له» وتحتمل التفعة فينعقد 


)١(‏ الفضولي: مَّن يتصرّف في حق غيره بغير إذن شرعي» فخرج به الوكيل والوصي» 
فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإن بيعه منعقد» ولكن لالك المبيع فسخ البيع 
أو إجازته» كا في فتح باب العناية ص 007. 


للأستاذ الذكتون صلاح أبوا لاج ل سي 88 


ا ؛ لتصرّف العاقد E‏ ولا وو أنه 


ر دچ 


ل : «دَقَعَ ديناراً إلى حكيم بن حزام؛ العا ايع ةنا شترئ شات ثم 
اا ار وا ی با خد الذ جنا ريو شاك وات إل الك كه ا 
والدینار)“ فاجاز خر و عليه ودعا له باليركة» وكان شولا 
لاقيام و چ يكين ا 

وکل عقدٍ له جير حال وقوعه یتوقف علل إجازته» وما لا فلا"» حتی 
إن طلاق المُضولٌ وعتاقّه ونكاحه وهبته لا ينعقد في حق الصَّبِيٌ والمجنون. 


)١(‏ فعن عن حكيم بن حزام ه: «أن رسول الله وه بعثه ليشتري له أضحية بدينار 
2 ع 5 

فاشترئ أضحية» فربح بها دينارآء ثم اشترى مكانه أخرئ فجاء بالأضحية والدينار إلى 

رسول الله يي فضحئ بالشاة وتصدّق بالدينار» في معجم الطبراني الكبير: ٠٠٠٠‏ 

وسنن الترمذي۳: .۸٥٥‏ 

وعن عروة البارقي هه قال: «دفع إلي رسول الله 4 ديناراً لأشتري له شاةً فاشتريت له 

2 7 2 ِ 

شاتين» فبعث إحداهما بدينار وجئت بالشاة الأخرئ والدينار إلى النبيّ 45 فذكر له ما 

كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك» في صحيح البُخاري ۳: ٠١١۲‏ . 

(۲) أي كل عقد له مجيز حال وقوعه كالبيع والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضوليء 

RET‏ نهف للم كات اجات تنك سيهدا لوقف العقنه بوث يطل 

التصرف» كا في الشلبي5: 5٠١‏ وطريقة الخلاف ص7/8". 

وبيانه: صبي باع مثلا ثم بع قبل إجازة وليه فأجازه بنفسِهٍ جاز؛ افولا ا 

العقدء بخلاف ما لو صلی مثلاه ثم بَلَعّ فأجازه بنفسه لريجز؛ لأنّه وقت العقد لا ييز 

له» فيبطل ما إريقل: أوقعته» فيصحٌ إنشاءً لا إجازة» كا بسطه العمادي» كا في الدر 

.٠١١ المختاره:‎ 


م ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وينعقدٌ في حَنٌّ العاقل البالغ؛ لأنّ عند الإجازة يصير الفُضويَ كالوكيل 
حت تَرّجع ا الإجازة اللاحقة كالوكالة السّابقة» والصبى 
والحتون عا ا و ا 

وللفضول الفَسخ قبل الإجازة؛ لئلا ترجع الحقوقٌ إليه» وليس له ذلك 
في النكاح؛ لأن الحقوقٌ لا ترجع فيه إليه لما عرف أنه سَفِيرٌ فيه. 

ولا بد من وجود المبيع والمتبايعين عند الإجازة؛ إذ لا بقاء للعقد 
بدونهم. 

LANES‏ قوقع ول NE‏ قارط قا 
العوضين والمتعاقدين؛ لما بينا. 

فصل [في خيار العيب”"] 


وكذلك لو اشترئ الفضولي لنفسه يقع باطلاً» أو باع من نفسه لا ينعقد؛ لأن الواحد لا 
يتوك طرفي العقد» كما في رد المحتاره: ٠١8‏ . 

)١(‏ خيار العيب: وهو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار. 
والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً. 
والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار عن عرف التجارء فما نقص الثمن في عرفهم 
فهو عيب يوجب الخيارأ وما لا ينقص الثمن» فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار. 

واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سلياً بألف» ومع العيب 
بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 

والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قوم سلياً بألف» ومع العيب بأقل 


لأيكاة الذاكتور قبلا أ علا نس تيا أ أ 


(مطلقٌ البَيْع يقتضى سّلامة المبيع)”؛ لأن الأصل هو السَّلامة” وهو 
وصفٌ مطلوبٌ مرغوبٌ عادة والمطلوبٌ عرفا كالشّروط نضًا. 


باتفاق المقومين. كما في الوقاية ص٤١٥٠‏ وتبيين الحقائق ٠١ :٤‏ وبدائع الصنائع 0: 
٤‏ ومتتهئ النتقاية ص٤ .0١‏ 

:44 ويدل علل مشروعية خيار العيب أحاديث كثيرة» ومنها: عن أبي هريرة ذه قال‎ )١( 
«مَن اشترئ شاة محفلة فردهاء فليرد معها صاعاً من تمر» في صحيح البخاري ؟: وولاء‎ 
وفي لفظ: «لا تصروا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن رضيها‎ 
أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر في صحيح البخاري ؟: 5دلاء والصاع‎ 
من التمر كآنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله يك بطريق المشاهدة.‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي ب وبه عیب إريعلم‎ 
به فاستغله ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إل النبي وَل فقال: يا رسول الله إِنَّه استغله‎ 
منذ زمان» فقال رسول الله َلِ: الغلة بالضمان» في المستدرك؟: » وقال صحيح‎ 
.؟١‎ :5 الإسناد» وسنن البيهقي الكبير 4: ۳۲۱» وشرح معاني الآثار‎ 

وعن واثلة بن الأسقع ذه قال #: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بن ما فيه» ولا يحل 
لن علم ذلك إلا بيّنه؛ في المستدرك 7: ١٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 

وعن أبي هريرة 6: (إنَّ رسولٌ الله يد مَرٌ على صبرةٍ من طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
ااا قا ر اما اما هب الا قال : اشا ا ر ا 
أفلا جعلته فوق الطعام حتئ تراه الناس» من غشنا فليس منا» في صحيح مسلم :١‏ 
4 

E TA TPN TSE 
علل المساواة عادة وحقيقةٌ» وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل» والسلامة‎ 


ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ور 


قال: زوك مازحب انا ن في عادة التجار فهو عَبْبّ)؛ لأن 
الصَرّرَ بنقصان الماليّة وهم يعرفون ذلك» وهذا يُغني عن ذكر الغيوب 
وتعدادهاء وإذا عَلِمَ المشتري بالعَيّبٍ عند الشّراء أو عند القَبْضٍ وسكت فقد 
رضي به. 

قال: (وإذا صلع المشتري على عيبء فإن شاء أخذ البيع بجميع الدّمن 
NANA E a‏ 
البائع؛ لان الأوصاف لا بقابُلها شيءٌمن التَمَن بالعَقد. 

وكذلك لو كان الْبِيعٌ مَكيلاً أو مَوّزوناًء فوجد ببعضه عَيباً ليس له أن 
تيك الد ويرد الب الال ف هدا أن المشتري لا بلك شرن 
الصّفقةٍ علل البائع قبل التام”؛ لما ياء ويَمْلِكَ بعده. 


بالسّلامة» فكان إطلاقٌ العقد مقتضياً للسّلامة» فإذا إريّسلم المبيع للمشتري» يثبت له 
الخيار؛ لأنَّ المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقد» وهو عاجز عن 
تسلیمه» فيثبت الخيار» كما في بدائع الصنائع .۲۷٤:٥‏ 

(۱) مثاله: إذا اشترئ شيئين ووجد بأحدهما عيبا وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض 
أحدهماء فأراد أن يرد المعيب خاصّة ليس له ذلك» لما فيه من تفريق الصّفقة علل البائع 
قبل التمام. 

ولو قبضهم رَد المعيب خاصّة؛ لأنْ خيار العيب لا يمنع تمام الصَّفقة هذا القبضء فردٌ 
المعيب خاصّة لا يُؤدي إلى تفريق الصّفقة علل البائع من قبل التمام» وليس له أن يردها 
إلا برضا البائع» وهذا الجواب يستقيم في شيئين» فيستغني كل واحدٍ في الانتفاع به عن 


0 الذاكتو قبلا بولا بزب ا 


وخيارٌ الشَّرطٍ والرّؤية وعدم القبض يمنع تمام الصّفقة» وبالقبّض تتم 
الصّفقة» والمرادٌ قبض الجميع حتئ لو قيض أحدهما ثم جد بأحدهما عيبا 
اما أن رد ها أو يمسكها: 

واككيل والّوزونٌ كالسَّيء الواحد» ولا يملك رَد البَعَض دون البَعٌض 
لا قبل القبض ولا بعده؛ لأن تمييرٌ المعيب زيادة في العْيّبِ”» فكأنّه عيبٌ 
عا NS e Sa‏ أنه لا 
ضرر. 

وكذالو اشتری زوجي خف أو مصراعي باب فوجد بأحدهما عيباً قبل 
القبض أو بعده يردّهما أو يمسكهماء دكين في تفريقه ضررء وما لا 
ضرر في تفريقه كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدهما عيباً إن كان قبل القبض 
لبس له 35 ادها لاه قري الف فل اميا زان كاذ يعد القبضن 
يجوز؛ لأنه لا ضرر في تفريقها؛ لأن الصّفقة قد ت بالقبض» فا 


الآخرء فأمّا إذا كانا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر: كزوجي الف 
ومصراعي الباب» وما أشبهه إذا قبضههماء ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً ليس له أن يرد المعيب 
خاصّة؛ لما فيه من الإضرار بالبائع» فأمًا أن يردّهما أو يمسكهماء كا في المحيط: ٠٠٠‏ . 
)١(‏ لأن المكيل والموزونَ جيل كشيءٍ واحدٍ من حيث الحكم في حق البيع؛ لان المالية 
GS‏ ينه احج هه فسان الح كل SEN‏ 
حكاًء ولو كان شيئاً واحداً حقيقية» بأن كان ثوباً وُجد ببعضه عيباء فأراد أن يرد 


المعيب خاصة» ليس له ذلك كذلك ههناء ىا في المحيط” : .OA*‏ 


٤‏ ]مس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ا ا ا بعك ا 
يضرّه التبعیض» فهو عیب» وما لا فلا. 

قال: (والإباق والسّرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصَّغير الذي 
لا يَْقلٌ)؛ أنه لا يقد عل الامتناع من هذه ER E‏ 
(وعيبٌ في الذي يَعْقلٌ)؛ تله الجا ا( دال ان ست غ 
المشتري بعد البلوغ). 

اعلم أن جَوَارَ الرَد إِنّ) يَثْيْتُ عند اتحاد الحال» بأن فَعَلَ هذه الأشياء عند 
البائع والمشتري حالةً الصغر أو حالةً الكبر. 

أمَا إذا فعلّه عند البائع حالة الصَّغْره وعند المشتري حالة الكبر» فليس 
ل لأن. رط رت الد إغاد سيت اله واه ادليه بالضقر 
الكو أن اللانان وال 3 او غدلهة ود 
الكبير لدُبثِ طبيعته» والبَوّلُ في الفراش من الصَّغير لضعفي المثانة» ومن 
الكبير لداءِ في بَطَنِه فقد اختلف السّببان» فكان العيَّبٌ الثاني غير الأوّل فلا 
يجب الرّه بخلاف الجنون حيث له ارد لو جُنَ عند البائع في الصخر وعند 
المشتري بعد البُلُوغ؛ لن الب متحت وهر إف تل الثماء ف امان 

قال: (وانقطاعٌ الَيْضِ عَيْبٌ)؛ لأنّه من داي ومعناه إذا كانت من 
يحيض متلّهاء وإنّ) يعرف ذلك بمُضي المدِّه وأدناه شهران. 

وقيل: لا يردها إلا إذا ادّعت ارتفاعه بالحبل. 


اوكا الذاكتور قبلا ا > 7ت 118 


ولو اشترئ جارية علل أءّها تحيض» وهي لا تحيض للإياس فهو عَيّبٌ؛ 
A |‏ اليه ND‏ 


0 


قال: (والاستحاضة عَيْبٌ)؛ لأنَّ استمرارٌ الدّم مرضٌء وعدم الجتانِ 
عيب في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولّدينء أمّا إذا كانا صَغيرين أو 

قال: (والبَكَرُ” والدَّفْر” والرّنا عيبٌ في الجارية دون الغلام)؛ لأنَّ ذلك 
ِل باللقصودٍ منها وهو الاستفراش والوثوق بكون الول منه» والمرادُ من 
الغلام الاستخدام» و ذلك به» إلا أن يكون من داءء فهو عيب فيه 
2 

وكذا إذا كان كثيرَ الزنا ب: Sa‏ 

قال: (والشَيتُ الك واو :نت ف ما ال وا 
فلأئم) ينقصان الاليّة» والكافر a‏ ار 
لعداوة الدّينَ» ولذا لا يجوز عتقّه في بعض الكمّارات؛ وکل ذ 


)١‏ أي في الجليب من دار الحرب لا يكون عيباً مطلقاًء قال في ((الخانية)): وهذا 
عندهم يعفى عدم الختان في الجارية المولدة أمّا عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون 
عيباًء ((بحر))» ىا في ((رد المحتار)). 

(1) البَخَرٌُ: بفتحتين: سن القَم» وبابه طرب» فهو أَبْخَرُ كما في ختار الصحاح ص 57 . 
(۳) الدَّقَوٌ: مصدر دقر إذا خبشت رائحته» وبالسكون النتن اسم منه» كا في المغرب 
0000 


5 ت تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والنكاحٌ والدَّين عيبٌ فيهم؛ لاه نقصٌ فيها. 

قال: (وإن وَجَدَ المشتري عيباً وحَدَتٌ عنده عيب آخر رَجَعَ بنقصان 
العَيّبء ولا يرد إلا برضا البائع)؛ لأ من فرط ارد أن يردّه كا قبضّه فعا 
للضّرر عن البائع» فإذا ا ليع د 
الفائتِ» وعن الوصول إلى رس ماله يد يبت له حى الرُجوع ببدل الفائت ت دفعاً 
للمبرزعنة 

لضان لياه يُقَومَ صَحيحاً ويُقَوّمَ مَعيباً» فا نقص فهو حصّة 
العَيّب» فيرجع بها من الشّمن. 

قال: (وإن صَبَّ النّوبَ أو خاطه أو لك السّويق بسَمْن ثم اطلع على 
عَيّب رَجَعْ بنقصانه)؛ أن الرّدَ قد تعذر؛ لأله لا يُمكن القَسحْ بدون الرّيادق 
وهي لرتكن في العقدء فيرجع بالتقصان» وليس للبائع أخدّه لما فيه من الضّرر 
بالمشتري. 

والريادة المممَصلةٌ الحادثة قبل القبض لا نع الرَد بالعَيّبِ وبعده منم 
وذلك مثل الولّد والعقر والأرش والثّمرة؛ لأتها مبيعة مبيعةٌ لكت بابي وهي 
غير مقصودة ليقابلها التّمن؛ لأنّ الأصل بجميع yy‏ 
فتبقى سالمة للمُشتري بغير عِوَض وأنّه رباء وهذا لا يَمّلك ردّها برضا 
البائع» ولو مات الود يرد الأَمَ ولو استهلكه هو أو غيره لا تردٌ. 


كاذ الذاكتو قبلا أو ا 777 11 

والكَسَبُ والعَلَة لا يمم وتَسَلَمُْ للمُشتري؛ لأتها بدل النفعة 
وسلامتها لا تمنع الرَّدّ بجميع ا فكذا سلامة بَدَها. 

قال: (وإن مات العبد أو أعتقه رَجَعّ بنقصان العَيْب)ء وكذلك التّدبير 
والاستيلاد. 

ما ل يي 

وأا العتق فهو إنهاءٌ أيضاً؛ لأن الملك إلا يعبت في الآدميّ مُوَقَماً إل 
وقت العتق» والمنتهي متقرّرء فصار کا فقد تَعَذَرَ الرَدّ» وهذا 
استحسان» والقياسٌ أن لا يرجع في العتق؛ لأنْ الامتناع من جهته كالقَدّل. 

ولو أعَتقه عن مال أو كاتبه لاير جع؛ لأنْ حَبَسٌ البَدَل كحَبّس المبدل. 

قال: (فإن قتلّه أو أكل الطّعام لل ير جع). 

ااا وضل ال ع م وهو سقوط الان عه 

وعن آبي يوسف #: أَنّهِ يرج جع؛ لأنَ مَل ا مول عبده لا يتَعَلَقٌ به ضَّمان 

5 لمو ا ا 

قالا: يرجع استحساناً؛ لأنّه عَوِل بالمبيع ما هو المقصودٌُ منه بالشّراء 
Ns‏ كا ها نا 

قُلّنا: لا اعتبار بكون الفِعُل مَقصوداء فن المبيمَ مقصوةٌ بِالشّراءء ومع 
ذلك يمنعٌ الرجوع» وعلل هذا الخلاف: إذا لبس الثوبَ حتئ تَحَرّق. 


۸ ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولو أكل بعص الطعام» فكذا الجواب عنده» وعندهما: أنه يرجع 
بنقصان العَيِّبٍ في الجميع» وعنه: يرد ما بَتقّي» ويرجع بنقصان ما أكل؛ لأنّه 
لا يضه التبعيض؛ وعليه الفتوی٠.‏ 

وفي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيّبٍ الحادث ونحوه فباعه 
المشتري أو أعتقه إر يرجع بالتقصان» وني كل موضع ليس له أخذه بسبب 
الزيادة فباعه أو أعتقه المشتري رجع بالنقصان. 

ومّن اشترئ بطيخاً أو خياراً أو بَيّضاً أو نحوّه» فكسره فو 
فان كان بحال لا ينتفع به رَجَعَ بكل الئمن؛ لأنّه لیس بمال» وإن كان ينتفع به 
مع المُساد رَجَعٌ بالنقصان؛ لأنّه تَعذر الكَدٌ؛ِ لان الکسر عيب حادث» فير جع 
| 


ل (ومن شَرَط البراءة من کل a‏ فليس له ال أصلد)0؛ له 
ا لا يفضي إلى الُنازعة فيجوز مع الال ولو دت 


)١(‏ ونص أن التفوى عليه في الخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية 
والمجتبى» كما في الدر المختار ورد المحتار؟ : 87. 

(۲) لأنَّ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضائها إل المنازعة» كا في 
اللباب ص59 7» ودليل ذلك: عن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أتى رجلان النبي 
يكل يبتذران في مواريث بينهما ليس لما بينة» فأمرهما النبي 4# أن يقتس| ويتوخيا ثم 
يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه» في المستدرك 5: ١۷٠٠ء‏ وصححه» ومسند أحمد 
5: ١٠7"ء‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع :٥‏ ۱۷۳: «فيه دليل على جواز الإبراء عن 
الحقوق المجهولة». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ف 
عيبٌ بعد البّبع قبل القَبّض دخل في البراءة عند أبي يوسف خلافاً لمحمّدٍ 
وزفرٍ #؛ لأنّه إريوجد وقت الإبراء» فلا يتناوله. 

ولأبي يوسف #ه: أن المقصود سقوط حٌَّ المَسخ بالعَيّب» وذلك 
بالتراءة عن الموجود والحادث. 

ولو أبرأه من كل غائلة» قال أبو يوسف #ه: هي السرقة والإباق 
الف دوين اللرقينة لآن اا ف بالفكل: 

وإن أبرأه من كل داءء قال أبو حنيفة 5ه: الدَّاءُ ما في ا جوف من طحال 
أو كَبدٍ أو فساد حيض» وما سوئ ذلك يُسمّى مَرَضأَء وقال أبو يوسف ظله: 
هو المرض. 

ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور» أو من كل عَيّبِ 
بيده» فإذا هو أقطع لا يبرأ؛ لأنّه ليس بعيب بِاكَحَلٌء بل هو عدم امحل 


وعن ابن عمر د: «باع غلاماً له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لابن 
عمر #:: بالغلام داء إر تسمه لي» فاختص إلى عثمان بن عفان #ه. فقال الرجل: باعني 
عبداً وبه داء لر يسمه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة» فقضی عثان بن عفان ذيه علل ابن 
عمر #د أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبئ عبد الله أن يحلف وارتجع 
العبد فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسائة درهم» في الموطأ ۲: “25071 
ومصنف عبد الرزاق ۸: 177-177., وغيرهماء وصححه التهانوي في إعلاء السنن 
.١1 14‏ 


رن ير66نبنبه ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


و شار 

ES se eee a Ek 
لأنّه فسح من الأصلء فجُوِل كأن لر یکن» وهو وإن آنگر فقد صار مُكَذَّبا‎ 

عا (وإن قبلّه بغير قضاءٍ لم پرده)؛ لاه بيع جديدٌ في حى ثالث لوجود 
و 

suc KI CÎ «Î پر 5 ا‎ 

ون رد عله يعيب لا حدث مغله رده عليه أيِضَاء لان الر دمتعن فية؛ 
فيستوي فيه القضاء وعدمه. 

E DS‏ كرف نان عد 
العف هنا انها 


o 7 8‏ 
2 4 
وهي في اللغة: ما ألجى إليه الإنسان بغير اختياره» ولا كان هذا العقدٌ 
E N N N RO RO‏ 


م 


)١(‏ بعد أن ذكر الكاساني في البدائع 4: ٠۷١‏ صوره قال: «وهو تفسير الهزل»» وني 
«الخانية»: "بيع التلجئة هزل»؛ كما رد المحتاره: ۲۷١‏ ويفصل أحكام الهزل في كتب 
الأصول علل النحو الآتي: 

المزل: وهو أن يراد بالشَّىءِ غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما؛ بأن يذكر اللفظ قصداً 
ولا يراد به معناه ا لحقيقي ولا المجازي. 

رن لمان لكك ولا ی و ری بدا قز ا لاهو 


يدا الكو فاج لا نح سس تتا | || 
إحداهما: أن تكون التَلَجِئة في نفس المبيع» مثل: أن يخاف على سلعته 
2ت 5 04 ع 8 5 < 9 5 

ظا أو سلطاناًء فيقول: أنا أظهر البَيّع وليس ببيع حقيقةً وإنا هو تَلْجئةٌ 


عن رضا واختيار صحيح. لكنّه غيدُ قاصد ولا راض للحكم. 

وقترظ ال العمر أكون صر عا مقروطا باللمنانهيآن يذكز العاقذات :قبن القند 
أنه مبزلان في العقد, فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

وإن كان الهزل فيما يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة» فله ثلاثة صور: إما أن يكون في 
أصل العقد؛ بأن يتفقا في السرّ علن أن يظهر البيع بحضور النَّاسء أو في مقدار التّمن؛ 
بأن يتفقا عن أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النّاس الثّمن ألفين وهو في الحقيقة 
آلف أن ق جدين اللمن بان يضقا عل: امل لعفا ر اضعا غل أن ندا ضور 
الام غ دان الد ةدر لان 

ولا بد ني الهزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتواضع» ومجلس للعقدء ومجلس للتوافق على 
أي المجلسين السّابقين. 

ويكون أربعة حالات لكل صورة مما سبق» ففي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس 
التواضع» وفي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس العقد. وفي حالةٍ يتوافقا ع أنه إريتذكراما 
قالاه في مجلس التّواضع أثناء كلامهم في مجلس العقدء وفي حالة يختلفا يقول أحدهما: 
أردنا مجلس التواضع ويقول الآخر: أردنا مجلس العقد. فيكون اثنا عشرة صورة يعتبر 
فيها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد, إلا في صورتين وهما: إن اتفقا علل البناء على 
مجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار الّمن» فيفسد البيع حينئذ؛ لوجود شرط 
مقن ور كانه يجان اشن هذا عرد أن ج رغد ها ن اله لان غ 
من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالمبيع» فكان ذكره والسّكوت عنه سواء» وهو رواية 
عن أبي حنيفة» کا في نور الأنوار ۲: 790. 


إ7 د نغنغغسس ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ويُشهِدُ عل ذلك ثم يبِيعُها في الظّاهر من غير رط حكئ الح عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة ا ذيه: أن العقدَ جائرٌء وروئ عمد في «الإملاء»: َه 
باطو ك دحج وي | e‏ 

وجه الأوك: نا عقدا عقداً صحيحاًء وما سر طاه إر يذكراه فيه» فلا 
يؤثر فيه» كما إذا اتفقا أن يشرطا شر اما اميتي 

و أئبها اتفقا علن نىا لر ية قدا العقد قارا اهار لن قد 

الكّانية: أن تكون في البَّدَل بأن يتفقا عن ألفي ا 
الظَاهِرِ بألفينء رَوَّ امح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 4#: أن الَّمَنَ ثمنُ 
العلانية» وروى محمد في «الإملاء): ): أن الثم ڈ ثمن السّرٌ من غير خلافي» 
وهو قوُما؛ لأئها اتفقا أت لر صدا الألّف الزّائدة» فكأئّه| مزلا بها. 

وجه الأوّل: أن المذكورٌ في العقدِ هوء والذي يصح العقدٌ به» وما ذكراه 
سرا إريذكراه حالة العقد. فسقَّطً حكمّه. 

الثالثة: اتفقا أن الثم ألف درهم وتبايعا علن مئةٍ دينار» قال حمد ضله: 
القياس أن يبطل العقد. والاستحسان أن يصح بمئة دينار. 

وجه القياس: أن الثمنَ الباطنَ إريذكراه في العَقد والمذكور إريقصداه. 


(لآيداة الذكتو ملاح ولاج به > تش !| 

وجه الاستحسان: أن المقصوة البيعَ الجائز لا الباطلء ولا جائز إلا 
كبن الكافية 8انن امور عن اكه" ود كوا الخلا فون وی 
الأوك؛ لأنْ المشروطً سرّاً مذكورٌ في العقدٍ وزيادة» وتعلّقَ العقد به. 

يعبت لما الخيار في بيع التلجئة؛ لأنهما لر يقصدا رّوال الملك» فصار 
كمَرَطٍ الخيار لهماء فيتوقف علك إجازتهما. 

ولو ادَّعئ أحدهما التَلجعة لر يُقبل قولّه إلا ببيّنة؛ لأنّه يدعي انفساخ 
القت يعد ادهو اف اكه ل ةى 


باب البيع الفاسد“ 
(وهو يُفِيدٌ الملك بالقبض) بأمر البائع صَرِيحاً أو دلالة كا إذا قَبَضَه في 
7 م 2 اك ع م 
الو يجوز له التصة ف فيه إلا الانتفاع”؛ لما روي أن 


(۱) وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة؛ فيكون صحيحاً بأصله لا بوصفه» كما 
في البدائع 4: ۲۹۹. 

() فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك» بأن نهاه عن القبضء أو قبض بغير عضر 
منه من غير إذنه» هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة» وذكر في الزيادات أنه 
يثبت؛ لأنّهِ إذا قبضه بحضرته ولرينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة» كا في البدائع 
ه: ۰ وأحكام المعاملات ص57/8 -579. 

(۳) معناه أن هذا الملك يُفيد المشتري إطلاق التَّصدّف في ما ليس فيه انتفاع بعين 
المملوك: كالبيع» والهبة» والإجارة» وغيرهاء وأمّا التَصِرّف الذي فيه انتفاع بعين 


٤‏ تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


عائشة رضي الله عنها: لا أرادت أن تشتري بريرة" فأبى مواليها أن يبيعوها 
إلا بشرط أن يكون الوّلاء هم» فاشترت وشَّرَطّت الوّلاء لهم ثمٌ أَعَتَمَنّهاء 
وذَكَرّت ذلك لرسول الله 4 فأجاز العتق وأبطل الشّرط)”. 

فالنبيٌ 5 أجاز العِتَقّ مع قَسادٍ البيم بالشّرَط؛ لأن رُكنَ التّمليك» وهو 
قوله: بعت واشتريتٌ صدرمن آهل وهو المكلّفُ الُخاطث مُضافاً إلى حل 
وهو الال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهماء فينعقد لكونه وسیلة إلى المصالح» 
والمساد لمعن تُجاوره كالبيع وقت الثداء. 


المملوك: كأكل الطعام» وسكنى الدار» فالصحيح أنه لا يحل؛ لأنَّ الثابت بهذا البيع 
ملك خبيث» والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنّه واجب الرّفع, كما في بدائع 
الصنائع .٠٠٤:٥‏ 

)١(‏ وهي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاةً لبعض بني 
هلال» فكاتبوها ثمّ باعوها من عائشة» فاشترتها وأعتقتهاء وكان اسم زوجها مغيثا 
فخيّرها رسول الله ب بخيار العتتق فاختارت فراقه» عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: 
مالاع واه ات وال 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها دخل عل رسول الله #5 فذكرت له» فقال #: «اشتر 
وأعتقي» فإنَّ الولاء ن أعتق. ثم قام الي يك من العشي فأثنى علك الله بها هو أهلّه ثمّ 
قال: ما بال اناس يشترطون شروطأ ليس في كتاب الله من اشترط شر طا ليس في كتاب 
لله فهو باطل» وإن اشترط مئة شرط» وشرط الله حى وأوثق» في صحيح البخاري ؟: 
05,. 


ا لا شين الانعقاد بل يقرّره؛ لاله ن ا ا عله» 
والقدّرة عليه؛ لأن النّميَ ع لا يُتَصَوّرُ وعن غير القدور قبِيحٌ» إلا آنه فيد 
(و )هذا كان (لكل واحدٍ من المتعاقدين فَسْخُْةُ)؛ إزالةَ للحْبّثِ ورفعاً 
للفساد. 
و -ه 2 عه ر 
(ويُشترط قيام المبيع حالة الفَسْخْ)؛ لأن الفَسح بدونه حال (فإن باعه 
أو أعتقه أو وهبه بعد القَبئض جاز)؛ لمصادفة هذه التَّصِدٌ فات ملکه» ومع 
الفسخ. 
وكذا كل صر ف لا فسخ كالتَّدبير والاستيلاد. 
وما تمل المّسخ فسخ كالإجارة» فإئها فسخ بالأعذار» وهذا عَذّرٌ. 
والرّهنٌ يَمنعُ الفَسحَ» فإن عاد الرّهنٌ فله المَسَحْ. 
وهذا لأن التقص لرفع حكوه حَقَاً للشّرع» وهذه التّصبّ فات تعلق بها 
حَقٌ العبد. وأنّهِ مُقدّمٌ لما عرف. 
5 5 5 5 مو و2 
(وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القِيّم أو مثله إن كان مثلياً)؛ 
لأنّه كالعَصّب من حيث إِنّهِ مهي عن قَبْضِه. 
ا إقافة التلقغلن 
القبض كاهبة. 


5د هيه ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (والباطلٌ" لا يفيدٌ الملك)؛ لأنّ الباطل هو الخالى عن الْعِوَّضِ 
والفائدة» (ويكون أمانة ف يده)” يلك بغير شىء وهذا عند آي حنيفة طبن . 
واا لك ا لأن البائ ما رضي بقبضه جحاناً. 


وله: أنه نا باع بها ليس بهال» وأمره بقبضه» فقد رضي بقبضِه بغير بدل 
مالي فلا يَضْمَنْ كالمودع. 
E 02 5 5‏ ° ون ان 
قال: (وبيع الميتة والدّم والحمُر والخنزير والحرٌ وآمٌ الولد“ nea‏ 


)١(‏ وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهماء فهو 
الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه» كا في بدائع الصنائع .٠٠٠ :١‏ 

(۲) هذا قول أبي نصر بن أحمد الطواويسيء ورواية الحسن عن أبي حنيفة» كا ي فتح 
القدير :٦‏ 55» وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية المادة .٠۷١‏ 

والقول الثاني: أن مضمون بالقيمة» وهذا قول شمس الأئمة السرخسي» وهو رواية 
ابن سماعة عن محمد. وقيل: هذا قوهماء ونصٌ عيه الفقيه أبو الليث» وقيل: وعليه 
الفتوئ» كما في العناية :٦‏ 5 5» البدائع : .٠‏ 7 

(۳) فعن عبيدة خب قال علي ضيه: «اجتمع رأبي ورأي عمر عل أن أمهات الأولاد لا 
يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن تباع في دين سيدهاء وأن تعتق من نصيب ولدهاء فقلت: 
رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة» في المدخل إلى السئن ١‏ : 
3 وش عبد الززاق 551417 

وعن نافع قال: «ستل ابن عمر #د: عن بيع أم الولد وقيل له: إِنَّ ابن الزبير قد رص 
في ذلك» فقال: لكن عمر ظ4 نه أن يبعنَ أو يوهبنٌ أو يُورَئْنَ) في مسند ابن الجعد ١‏ : 
۰ وسنن الدارقطني :١‏ ۰۱۳۲ وسئن سعيد بن منصور 7: 57» وغيرها. 


اتاد الد كور لاح ابو ااا ا 1/1 


و 


r 


والمدبر"» والجمع بين حر وعبد» وميتة وذكية باطلٌ). 

ما الميتة والدَّمُ والحرٌ؛ فلأتها ليست بمال» والبيعٌ والتمليك مال بهال. 

وأما التَمّر والخنزير فكذلك؛ لأمّبها ليسا بهال في حقنا. 

وكذلك أمٌ الولّد ادب لأت استحمًا الِعتّق بأمر كائن لا حالة فأشبها 
ا 

وأمّا الجمع بين حر وعبدٍ وميتة وذكيّة؛ فلأن الصفقة واحدة والحرٌ 
والميتة لا يدخلان تحت العقد لعدم الماليّة» ومتى بَطَلٌ في البعض بطل في 
الكل؛ لأن الصفقة غير متجزئة. 


)١(‏ فعن جابر 4 قال: «أعثق رجل متا عبداً له عن دير فدعا النبي 4 به فباعه» في 
صحيح البخاري7: ۸٩٦‏ قال الطحاوي في مشكل الآثار١: :٠٠١‏ «ولقد وجدنا عن 
جابر بن عبد الله ه وهو الذي روئ الحديث ما يدل عل أنَّ مذهبه كان أن لا يباع 
المدبر). 

وعن ابن عمر ب آنه قال: «لا باع الدب برا في السنن الصغرئ 4: 2178 وسئن البيهقي 
الكبير١٠: ٠١‏ وقال: «هذا الصحيح عن بن عمر 4ه من قوله موقوفاًء وقد روي 
مرفوعا بإسناد ضعيف). 

وعن زيد بن ثابت 4 قال: «لا يبا ابره في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ 154". 

وعن الزهري قال: «لا يباع الدب را قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل 
ذلك)» كا في مصنف عبد الرزاق4: ١١٤٠ء‏ وقال مالك في الموطأ ۲: :۸٠٤‏ «الأمر 
المجتمع عليه عندنا في لبر أن صاحبه لا يبيعه...٠‏ 


7 قغسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
aS,‏ بومتر وك مسي ايه 
وإذا لر د يكن الحرٌ والميتة مالا لا اهما شي ميخ اسمن الوق العا 

والذّكيّةٌ مجهولة الثّمن؛ ولان القَبولٌ في الح واليتة شرطً للَبيّع في العبد 

BEES 

ا 0 ٤‏ ر 

العبد والذكيّة كالجمع بين أخته وأجنبية في النكاح. 
قلنا: التُكاحٌ لا بطل بالشّروط المفسدة» ولا كذلك البيع. 
قال: (وبيع المكاتب باطل)؛ له انى جهة رة عد قوت يده 

علل نفسه» (إلا أن يره فيجوز)؛ لأنه إذا أ فكأنه عجر نفسّه فيعود ف 

فيجوز بيعه 
قال: (وبيع السَمَك الط قبل صيدهماء والآبقٍ والحمل والتتاجء 

وان ني الضَّرع؛ والصوف على الظّهرء والَحم في الشات وع في سَقْفِء 

ولوب من نوين فاسدٌ). 
أا السّمكُ والطَّدُ فلعدم الملك. 
ولو كان السّمك مُجتمعاً فيه اَم إن اجتمع بغير صنعه لا يجوز؛ لعدم 

الملك» وإن اجتمع بصنعِهِ إن قدر عل أَحَذِه من غير اصطياد جاز؛ لأنّه ملكه 

ويقدرٌ علل تسليمه. وللمشتري خيار الرّؤية» وإن إريقدر عليه إلا بالاصطياد 

لا جوز. 


هيكذ اذكو فبلا أو ذا بن > تست تن 1 
وآمّا الآبق؛ فلأنه لا يقدرٌ علل تسليمه» حتئ لو عاد الآبق جاز البيع» 
وضن عي كف أنه لا فون 
ولو باعه من رَعَم أنه عنده يجوز كبيع الَغصوب من الغاصب. 
وأمّا احمل والتتاج فلنهيه ول ”. 
وأا اللبن في الصرع» فللجهالة واختلاط المبيع بغيره. 
وأمًا الف علك الظّهرء فلاختلاط المبيع بغيره» ولوقوع التّنازْع في 
موضع القطع بخلاف القصيل”؛ لأنه يُمكن قلعه» وقد «نمئ يله عن بيع 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة» 
قال: وحبل الحبلة أن تنتج النّاقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم النبي 6 
عن ذلك» في صحيح البخاري 5: 477. 

وعن ابن عباس #: (إنَّ رسول الله وك ين عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» 
في المعجم الكبير 11١‏ 710. 

وعن ابن المسيب ذه آله قال: «لا ربا في الحيوان» وإِنَّا نبي من الحيوان عن ثلاثة: عن 
المضامين, والملاقيح» وحبل الحبلة» والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح: 
بيع ما في ظهور الجمال) في الموطاً ۲: 5 19. وغيره. 

(۲) القصيل: وهو الشَّعير بجر أخضر لعلف الدوابء والفقهاء يُسَمُون الرّرّع قبل 
إدراكه قَصيلاً » وهو مجاز » کا في المغرب ۱۸١:۲‏ . ۰ 


(۳) فعن ابن عبّاس ذه قال: «نبئ رسول الله وَل أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولااصوف 


لى ..م._متسضببِهيه سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

4 5 5 ر ^ - 5 

قلنا: شجر الخلاف ينبت من أعلاه» فتكون الزيادة فى ملك المشترى» 
والصّوف ينبت من أسفله» فيحدث علل ملك البائع فيختلطان. 

وأما الحم في الشاة والجذعٌ في السّقف. فلا يُمكنُ تسليمّه إلا بضرر لا 
و 
يستحق عليه. 

٠. 5‏ بعرو اه 9 OT‏ و ار 5 .5 5-6 

وكذلك ذراع في ثوب وجلية في سَيففِه وإن قلعه وسَلمَه قبل تقض 
الع جازء وليس للمُشتري الامتناع» وهذا بخلاف ما إذا باعه ؤراعاً من 
3 ا 1 
كرّباس وعشرة دراهم من هذه النقرة حيث يجوز؛ لأنه لا صَرّر فيه. 


عل ظهرء ولا لبن في ضرع» في سنن الدارقطني ”: ٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 0: 
٠۰‏ وقال: تفرد برفعه عمر بن فروخ ولیس بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع فوا 
غيره موقوفأء وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ۳: 7: وقد وثقه بن معين وغیره» قال 
البيهقي 5: :5٠‏ ورواه وكيع مرسلاً» وهو المحفوظ» وقال ابن حجر”: 5: وكذا 
أخرجه أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن عكرمة» وكذا أخرجه الشافعي من 
وجه آخر عن بن عباس» وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من رواية عمر المذكورء وقال: لا يروى عن النبي #5 إلا بهذا الإسناد» وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد ٠١7 :٤‏ : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. 

.٥٠١:١طيسولا أي شجر الصفصاف» كا في المعجم‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۱ 

وأمّا ثوبٌ من تَوَبَيْن فلجهالة المبيع» ولو قال: عبن أن يأخذ آنا شاء 
جاز؛ لعدم المنازعة. 

قال: (وبيع المزابنة والمحاقلة فاسدٌ)؛ لاله يل «نبى عنهم|»". 

والمزابنة: , بيع الثمر عاك التّخل بتمر على الأرض مِثْلِهِ كيلا حَزْراً. 

الاق : بيع اجنطة في سنبلها بوثلها من الجنطة كَيّلاَ حرا ولأنّه بيع 
الكيٌ بجنسِه مجازفةء فلا يجوز. 

قال: (ولو باع عَيْناً على أن يُسلّمها إلى رأس الشهر. فهو فاسد)؛ لان 
تأجيك الأعيان باطل؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنّ الَأجير شرع في الأثمان تَرَفيهاً 
عليه؛ ليتمكن من تحصيله» وأنّْه معدومٌ في الأعيان» فكان شر طأ فاسداً. 

قال: (وبَيْعٌ جارية إلا حملّها فاسدٌ)؛ لأن الحمل بمنزلة طرف الحيوان؛ 
لاتصاله به خلّقة» ألا ترَئ آنه دحل في ابيع من غير ذكر» فلا يجوز استثناؤه 
كسائر الأطراف. 

(ولو باعه جارية على أن يَسْتولدها المشتري أو يُعْتِقَها أو يَسْتَخدمُها 


)١(‏ فعن جابر له قال: «نبئ رسول الله 4 عن المحاقلة والزابنة والمخابرة» في صحيح 
مسلم ۳: .١١1/5‏ 

وعن ابن عُمر #: «إِنَّ النبي ك نى عن المزابنة» بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع 
العنب بالزبيب كيا وبيع الزَّرع بالحنطة كيلا في صحيح البخاري ۲: ۷٦۳‏ 


وصحيح مسلم ۲: ١‏ »». وغيرها. 


...متسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
البائع أو يقرضّه المشتري دراهم أو ثوباً على أن يخيطه البائعٌ» فهو فاسدٌ)؛ لاه 
DE‏ عن بیع وشَّرّطا”. 

وال جملة في ذلك أن البيعَ بالشَّرط ثلاثة أنواع: 

١.نوعٌ:‏ البيعٌ والتَّرَطُ جائزان» وهو كل شَّرْطِ يقتضيه العقدٌ ويلائمُ 
م إذا شتف ا ع أذ پا او طا عر أن ا کد أو ا غا 
أن يركبّها. 

ES aT e‏ ن 

١.ونوعٌ:‏ كلاهما فاسدان» وهو كل شَرَطٍ لا يَقتّضيه العَقدٌ ولا يُلائمُه 
وفيه ل لحد المتعاقدين» وهو ما مر من الخروط ف هذه المسائل 
ونحوهاء أو للمُعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق: كعتق العّبده فلو 
أعَتقه انقلب جائز» فيجب الثَّمِنُ عند أبي حنيفة #5ه؛ لأنّهِ ينهي به والسَّىء 
تكد بانتهائه. وعندهما: تچب القيمة وهو فال علل حاله؛ أن به تقَرّرَ 
الشّرطا الففناسد. 


".ونوعٌ: الع جائز وال طواظ» وهو كل درط لا يقتضيه العقدء 


)١(‏ سبق رجه فعن غمرو بن شعيب عن أبية عن جده 5ه ف فى مسند أبي حنيفة 


6 


.١٠١ص‎ 


الت ا 2 252فئ5ئ رن 
وتسضفة EY‏ الجن : معنف E E‏ لخن 
المتعاقدين والمبيع: كشّرّط أن لا يبيع المبيع ولا يبه ولا يَلْبَسَ الثوب ولا 
يركب الدَّابَةَ» ولا يأك الطَّعام» ولا يطأ الجارية» أو على أن يقرضّ أَجَنبياً 
دراهم ونحو ذلك» فإنّه يجوز اليم ويبطل الشَّرَطً؛ لأنّه لا يستحقه أحد 
فيلغو بخلوّه عن الفائدة. 

و ١‏ و 7 3 

ويتق غل هذه الأصول مسائل كثرة تحرف بالتأمل إن شاء الله تغال. 

قال: (ولا يجوز بيع التحل إلا مع الكُوّارات)» وقال محمد يه: يجوز إذا 
كان مجموعاً؛ لاله حَيُوانُ منتفعٌ به مُقدوورٌ التّسليم» فيجوز كغيره من 
اليو اناف 

وهما: أنه لا نفع بعييه» ولا بجزءٍ من أجزائه» فلا يجوز كالرّنابين ولا 
اعتبار با يولد منه من العَسّل؛ لاله مَعْدوم. 

أمّا إذا باعها مع الكُوّارات» وفيها عَسَلْ يجوز بَا هكذا عذّله الكَرَخيٌّ 
في «جامعه)» ثم أنكر ذلكء وقال: إا يدخل في البَيّع بطريق التَبِع ما هو من 
حقوق المبيع وأتباعه» والنحل ليس من حُقوق العَسّل وأتباعه. 

ولراك أن يقال إن الكر ا ھا ن ووا ول 
النَحْل من جملةٍ حقوقها تجوزاًء ألا تَرّئ آنه لا يجوز بيع الشَّربِ مَقصوداًء 
ويجوز تبعاً للأرض؛ لما أنه لا انتفاع بالأرّض بدون القّرّب» وأمثاله كثيرةٌ. 

قال: (ولا دود القرّ إلا مع القَرّ)ء وقال خمد د4: يجوزء والعلّة فيه ماهر 
من الطرفين في النحل. 


:م ._.... مس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وقالا : يجوز بيع بيضه والسَّلّم فيه كيلا في حينه؛ لأنه بر يتولّد منه ما 
ينتفع به» وصار كبزر البتطيخ. 

وقال أبو حنيفة 5ه: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا ينتفع بعينه» وكان محمد هه 
يضمن من تَر دود القَزّ بناءً عل جّواز بيعه ولا يُضَمنْهِ أبو حنيفة 5ه بناء 
علل عدم جوازه. 

قال: (والبيع إلى اروز" والمهرجان وصوم التصارى وفطر اليهود إذا 
جَهلا ذلك فاسدٌ)"؛ لأنّ الجتهالة مُفضية إلى الْنازعة» وإن علا ذاك جاز 


-ه 
ع 


كلعل 


ولو اشترئ إلى فطر التصارى وقد دخلوا في الصّوم جاز؛ لأنّه معلومٌ 
وقبل دخوهم لا جوز لاله يو 

قال: (والبيعٌ إلى الحصاد والقطاف والدَّياس وقُدوٌم الحاج فاسدٌ)؛ 
للجَهالة؛ لأنها تتقدّم وتتأخر. 


(۱) النيروز: أول يوم من الربيع» والمهرجان: أول يوم من الخريف. اللباب ۲۸:۲. 
(۲) معناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا إريعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ 
لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة علل الماكسة ‏ أي المجادلة في النقصان 
-» والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجلء فتكون الجهالة فيه مفضية إل النزاع» 
ومثلها يفسد البيع» كا في ا هداية 5: ٤٥۳١-٤٥۲‏ . 


(لآوكاذ لذ كن مااع وا ب ١‏ 7 27 18 

(وإن أَسْقَطا الأجلّ قَبْلّه جاز) البيم» خلافاً لزفر #ه» وقد مَرٌ في خيار 
الغّرطء ؤروئ الكرحيٌ كه عن أصحابنا: أن سائر البباعات الفاسدة تنقلت 
جائزة بحذف الم 

قال: (ومن عمَعَ بين عَبْدِ ومُديّر أو عَبّد الغير جاز في عَيْده بحضّته) 
والمكاتبُ وام الولد كالْدبّر؛ لأتّها أموال» ألا تَرَئ أن الغيرَ لو أجاز البْبّع في 
عبده جاز. 

وكذا لو قَهَى القاضي بجواز البيّم في الدب وأمٌ الولد. 

وكذا لو رضي المكائبُ» فصار كا إذا باع عَبّدين» فَهّكَكَ أحدهما قبل 
المَبُّضء فإنّهِ يجوز في الباقي بحصَّتِه كذا هذا. 

1 و 7 

قال: (ويكره البَيّع عند آذان الجمُعة)"؛ لقوله تعالى: ([وَذْرُوا 

E الويف‎ 


)١(‏ أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 
وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدّياس مثلاه صم 
البيع؛ لأنَّ الفسادَ كان للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقزره» وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا 
في صلب العقد» بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط الدرهم 
الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقد» کا في منح الغفار ق7: ۳۱/ ب. 

(؟) وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالأذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال علل المختارء كما في تبيين الحقائق ٠٦۹ :٤‏ 
وقال الطحاوي: الأذان الثاني» والأصح أنه الأذان الأولء كما في منحة السلوك ۲: 


۸٦‏ مهسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(وكذا بيع الحاضر للبادي)؛ لقوله #5: «لا يَبيع حاضر لباد)”", وهو أن 
لين الباذى ال قا حا هااا ها ا وفك غا تق ال 
الموجودٍ وقت الجلب. 


وكراهته لماافنة.من الضرو تأهل البلد حت لو ل يض لا باس به لما فه 
من نفع البادي من غير تضرّر غيره. 

(وكذا الْسُومُ على سوم أخيه)؛ قال 7 آم يستام وجل علل سوم 
أخيه )0 وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر الثمن بینھ|» ان إلا 
العقد. فيَرِيدُ عليه» ويبطل بيعه. 


١‏ وقال في «البحر»: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون 
بين يدين المنبر؛ لاله أريكن في زمنه يك إلا هوه وهو ضعيف؛ لاله لو اعتبر في وجوب 
السعي لر يتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات الجمعة» 
E‏ دنورة 

)١(‏ فعن ابن عباس ت قال عَله: ذلا كلقا الركبان» ولا يبع حاضر لباد»» فقيل لابن 
عباس : ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراًء في صحيح البخاري 
؟: ٥٩‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۱۵۷ . 

وعن أنس ذيه: «نبينا عن أن يبيع حاضر لباد» في صحيح مسلم ۳: ۱٠١۸‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة ه: «أن رسول الله &# نين أن يستام الرجل عن سوم أخيه» في 
صحيح مسلم”: .١١06‏ 

وعنه 5ه قال #: «لا يخطب الرجل علل خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» في 
صحيح مسلم۲: .١١379‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع م 


أا لو زاد عليه قبل التَراضي يجوزء وهو المعتاد بين التاس في جميع 
البلاد والأعصارء وقد صح «أن النبيّ ع باع بد في بیع من يَزيد)”. 


(وكذا انجس وتلّقي الجَلّب مكروة). 

وال ج أن رق الوا روك اوا عا افيها. 

وتَلّقي الجلّب: أن يَتَلَقَاهم وهم غيدُ عالمين بالسّعرء أو يبس عليهم 
السّعرٌ ليشتريّه ويبيعه في المصرء فإن ل يبس عليهم» أو كان ذلك لا يضر 
أهل المصر لا بأس به. وقد هى 4 «عن لقي الجلب)”". وقال وَل: «لا 


وعن ابن عمر ذه قال كةِ: «لا يبع أحدكم عل بيع أخيه إلا بإذنه» في صحيح ابن حبان 
5١‏ ومسند أحمد ۲: 27١‏ والمعجم الأوسط :١‏ 177., وني لفظ: «نمئ رسول 
الله # أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتئ يذر إلا الغنائم والمواريث» في سنن النسائي 
الكبرىل 5: »١5‏ والمجتبين /ا: /70» والمنتقی »١51/ :١‏ مصنف عبد الرزاق ۸: ٠۹۹‏ . 
)١(‏ فعن أنس ذه: «إنَّ النبي بك باع قدحاً وجلساً فيمن يزيد» في سنن النسائي الكبرئ 
٠٠١ :5‏ والمجتبى ۷: 2704 والمعجم الأوسط 7: ١١١‏ ومسند أحمد 7: 2٠٠١‏ ومسند 
الطيالسى .۲۸٠ :١‏ والأحاديث المختارة .۲٤۷ :٦‏ 

:" فعن أبي هريرة #ه: «نهى رسول الله #5 أن يتلقئ الجلب» في صحيح مسلم‎ )١( 
.١١61/ 

وعن ابن عمر ت قال : «لا يبيع بعضكم علل بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى 
هبط بها إلى السوق» في صحيح البخاري ؟: 59/ء وني رواية: «نمئ # أن تتلقئ 
السلع حت تبلغ الأسواق» في صحيح مسلم 7: .١١65‏ 


مى د دسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


0) 


ناجشا 
(ويجوز البيع) في هذه المسائل كلهاء؛ لأن النْهيّ ليس في معنئ العقد 
si 2 1 0‏ ا ۶ ا 2 2 ع و 5 ر ەر 
قال: (ومَن ملك صَغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رَجم محرّم من 
الآخر كْرءَ له أن يُفرّق بيته|)» قال #: «مَن قَرّق بين والدة وولدها فرق الله 
وين احق الا وقال رلا تجمعوا عليهم السَّبِيَّ والتفريق 
اه ١ 6 e‏ 4 ر ك 
حتى يبلغ الغلامُ وتحيضٌ الجارية»”. ولأن الكبيرَ يشفق عل الصغير ويَرَبِيه 
وا لصَّعْ ان يتالفان فيتضرَّران بالتفريق» ووهب #5 لعي 5ه أخوين صغيرين 
ثم اله عنهماء فقال: ع أحدهماء فقال 9 «بعه| أو رَدهما) 9 وف رواية: 


«اذمّت فاسترده». 


وعن ابن مسعود ب قال #: «أنّه نمل عن تلقي البيوع» في صحيح البخاري ۲: 
4" وصحيح مسلم ۱۱١۹:۳‏ . 

:۲ فعن عن ابن عمر #: إنَّ رسول الله ل هى عن الَّجَش» في صحيح البخاري‎ )١( 
3 :١١ وصحيح ابن حبان‎ ۰۱۱۵٩ :۳ وصحيح مسلم‎ ۳ 

(۲) فعن أبي أيوب ذه قال : البق نادوو لوه فق اون | 
يوم القيامة» في سنن الترمذي 5: ١٤١٠ء‏ وحسنه» والمستدرك ؟7: ٦۳‏ . 

(۳) فعن عبادة بن الصامت 4#ه: «مبن رسول الله ئ أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: 
يا رسول الله إلى متئ؟ قال: حت يبلغ الغلام؛ وتحيض الجارية» في المستدرك 7: 285 
وصححه» وسنن الدارقطني؛ : ”ا وسنن البيهقي الكبيرة: .7١7‏ 

(5) فعن علي ضيه قال: «قدم النبي 4 سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتههماء وقرّقتُ بينهماء 


يكذ الذكتون صنلا بو لاج نح ست حت 1 


(ولا یکره فى الكبيرين)؛ لقوله 4: ١حتى‏ ييلع الخلام أو تبص 
الجارية)» 0 : «فرّق بين مارية وسيرين وكانتا ا كبيرتين» 
فاتعوله.مارية ووب سيرين)”". 

فإن ار يكن بينهما حَحرّميّة يجوز كابن العَمٌ؛ لأن النْصّ وَرَدَ عن خلاف 
القياس» فيْقتَصَْ عليه 

وكذا إذا كانت المحرمية مِية لغير نسب كالمصاهرة والرّضاع. 

فإن باع الصغير وقرّق بينهما جاز خلافاً لأبي يوسف 5ه في قرابة الولاد 
ولزفر#ه في الإخوة» وهو رواية عن أبي يوسف 4ه أيضاً. 


ثم تيت النبي و فأخبرته» فقال: أدركهما فارتجعه| وبعهما جميعاً ولا تُفْرّق بينهما» في 
المستدرك ۲ ۳ وسئن الدارقطني ۳: ٠‏ وأمالي المحاملي :١‏ ۹۳ء والمنتقئ ١‏ : 
وال VEEL‏ 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) فعن بريدة ه: «أهدئ أمير القبط لرسول الله و جاريتين أختين قبطيتين وبغلة 
فأما البّغلة فكان رسول الله # يركبهاء وأمّا إحدى الجاريتين فَتَسَرٌ اهاء فولدت له 
راه آنا الأعرى اها ساق ب تايف الا ارياق قارح مكل اا 
١‏ والمعجم الأوسط:: ل/الاء ومسند الحارث١:‏ ١١ه.‏ وقال الأرناؤوط: إسناده 


و4 ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ووجه ما تقدّم من حديث عل 4ه «أمَره وله بالرَد» وهو د عدم 
اواز 

وروي آنه #: «رأئ في السّبايا امرأةً وَهاء"» فسأل عنهاء فقيل: بِيعَ 
ولذهاء فأمرهم بالرَّدٌ”: وذلك يدل علل عدم الجواز. 

E EE ae aE, 

ولنا: أنّه باع ملكّه بَيْعاً جامعاً شرائط الصّحّة فيجوزء والنَّهِيُ لمعن 
خارج عن العقدء وهو ما يلق الصَّبِّ من الصرر فلا يُفْسِدُه: كالبيّع عند 
التداء» فأوجب الگراهة والإثم. 

وله أن يدفعه في الدَّين والجناية» ويَردّه بالعَيّب بعد القَبْض؛ لأن 
التفريق مكروة» وإيفاءً ا لقوق واجبٌ. 1 

ولا يُكرّه عِتَقَ أحدها ولا كتابته؛ لأن نفعه في ذلك أكثر من تضدّره 
بالتّمريق» فكان أولك. 


(0الْوَلَُ: ذَهَابُ الْعَقَل وَالتَّحَيُم مِنْ شِدَةِ الْوَجَد كا في ختار الصحاح ص 55 ". 

(۳) فعن عبد الله بن الحسنء قال: «أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن» واحتاج إلى 
نفقة ينفق عليهم» فباع غلاماً من الرقيق بأربعمائةء فلها قدم علك النبي يل وبصر بالأمرء 
فقال: مالي أرئ هذه والهة؟» قال: احتجنا إلى نفقة» فبعنا أماً لها فأمره أن يرجع فيردّه» 


ف مسنند خنيفة 11/711 


لمكا الذاكتون قبلا أو ا ت ت ج ا 


باب التولية 


6 7 10 3 1 4 3 و 
(التولية”: بيع بالثمن الأول والمرابحة” بزيادة» والوّضيعة” 
بتقيصة)*؛ لأن الاسم ينبئ عن ذلك» ومَبناها علل الأمانة؛ لأن المشتري 


(قييم اكولية: ی ا ا ته ی رط أن الغ 
بالثمن الأوّل الذي اشترئ به بلا فضلء فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع 
ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا قصان علل ذلك الثمن: كا لو اشترئ أحدٌ مالاً 
بعشرة دنانير» فباعه من آخر بعشرة أيضاء کا في درر الحكام .١١5 :١‏ 

(0) بيع المرابحة: وهو بيع بثمن سابق وزيادة» أو بيع المشترى بثمنه وفضلء فهي أن 
يشترط المبيع بالثمن الأَوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم: كأن يقول البائع 
للمشترئ: فد كفني هذا المال مئة دينار» فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير» كما في درر 
الحكام .١١5 :١‏ 

(۳) الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه» فيقع بنقص في 
ثمن المبيع عم| اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالا بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة» كا 
في درر الحكام .١١5 :١‏ 

(6) فعن سعيد بن المسيب ذه قال #: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» في 
مصنف ابن أبي شيبة 4: 44» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 707: ولا خلاف في 
مرسل سعيدء وني رواية: ١لا‏ بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالإقالة 


5 1..ههسغغههسسب سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


يأ البائع في حبر معتمدا على قوله فيجب عل البائع لَه عن الخبانة. 
a‏ عن الكَذِب؛ لئلا يقع المشتري في بَحْسٍ وغرُورء فإذا ظَهَرَت 
اللات د أو كارعلا باك إن شاء هه لوجوه شر انطهاء وقد غاا 
الاس من لَدَّنِ الصَّدَّرِ الأول إل يومنا هذا. 


وقد صَح: «أنه #5 لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ذه وقد اشترئ بعيرين 
- ع سم 3 ع 7 عل 2 ره و < 
ول أحذهما)”2 وللناسن حاجة لل ذلك؛ لآن فيهم من لا يعرف قيمة 
5 م ر ره 2غ - 6 5 : 
الأشياء» فيستعين بمَن يَعرفها ويَطيبٌ قلبه بيا اشتراه وزيادة» ولهذا كان 


في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوف» في مراسيل أبي 
داود ص178» قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال 
)١(‏ فائدة هذا البيع: أن الغبيَ يعتمد على فعل الذكي» فيطلب نفسه بمثل ما اشترى به 
هوء أو بمثله مع فضلء وهذا المعنى إِنَّا يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم 
كالأشياء المتفاو تة كالحيوانات وا جواهر؛ لأنّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير 
اعتبار ماليتهاء ولأنَّ قيمتها مجهولة؛ لأنّلا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع على 
الأمانة» فلا يجوز بيعه مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب 
من الأسباب» کا في شرح الوقاية ص8 2517 ومجمع الأنبر ؟: 5 .۷٠١-۷‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر ذه: «خذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله #: بالثمن» في صحيح البخاري ": 
8 » وصحيح ابن حبان 218١ :١5‏ ومسند أحمد 5: 2198 وفي لفظ: «لا أركب 
بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 4# 
a a‏ قله ان خط e‏ 

قال: (ولا يصح ذلك حتى يكون الثّمن الأول مثلياً أو في ملك 
المشتري)”؛ لأنه يجب عليه مثل الثّمن الْأَوّلء فإذا كان يليا يَقَدِرُ علي 
فكذلك إذا كان من ذواتٍ القِيّم» وهو في يده لقدرته علل أدائه» وإن إريكن 
في يده فهو باطل؛ لأنّه يجب عليه مل الأوّلء وهذا من ذواتٍ القيّم» والقِيّمُ 
مجهولة إن تُعَلَمُ بالظّنّ والتّخمين. 


كذا وكذاء قال: قد أخذتها بذلك...» ذكرها ابن إسحاق في سيرته؛ كما في إعلاء السنن 
101 5,. 

)١(‏ شرائط عقود الأمانة: 

١.أن‏ يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثَان؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأول مع 
زيادةربح» والعلم بالثمن الأوّل شرط صحة بياعات الأمانة» فإن إريكن معلوماً له. 
فالبيع فاسد. 

۲. أن يكون الرّبحُ مَعلوماً؛ لأنّه بعصَ الثمنء والعلم بالثمن شرط صحة البياعات. 
“.أن يكون رأس المال - الثمن الأول من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير 
والكيلي والوزني والعددي المتقارب. 

4.أن يكون العقدٌ الأول صحيحاًء فإن كان فاسداً إريجز بي المرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيع 
بالثّمن الأول مع زيادة ربح» والبيعٌ الفاسدٌ وإن كان بُميدٌ الملك في الجملة لكن بقيمة 
المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية» كا في البحر الرائق 5: 79 والوقاية 
ص 5١‏ 0. والبدائع 4: .77١‏ 


:»هبد ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


والثّمَنُ الأول هو ما عَقَدَ به لا ما تمده فإن اشترئ بدراهم فدفع بها 
توباء فالثمّن دراهم. 
س اع 7 ع ب ا 0 ص 
ولا بْدَ أن يكون الرّبحٌ أو الوّضيعة مَعْلوما؛ لئلا يؤدّي إلى الجهالة 
والمنا عل فلو باعه بربح: «ده يازده»؛ لا يجوز إلا أن يعلم بالّمن ف 
المجلس؛ لأنّه جهولٌ قبله. 
و ل الي اج ا ود 7 32 
ولو كان الْبِيعٌ ملي فله بيع نصفه مُرابحة بحصّتّه. 
ولو كان ثوباً أو نحوّه لا يبيع جزءاً منه؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا 
بضرر. 
du FF 0 235 E 1‏ / 
قال: (ويجوز ان يضم إلى الثمَن الأول أجرة الصبغ والطرّاز” وكمّل 
الطعام والسمسار وسائق الغنم ويقول: قامَ عليّ بكذا. 
٤ 04 2 0 A‏ ج ر و 0 3 
ولا يضم نفقته وأجْرة الرّاعي والطبيبَ والمعَلمَ والرّائض وجغل الآبق 
و ا كران ارت الصاو ال ی اسن الال الكررهة وما لا 
فلا. 
وقد جَرّت العادة بالقسم الأول دون الثاني» وما تَرّدادُ به قيمة المبيع أو 
ينه يُلْحقٌ به» وأنّه موجودٌ في القَسّم الأول. 


)١(‏ أي العشرة بأحد عشر لر يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخيرء كا الدر 
المختاره: ١70‏ . 


(۲) الطّرّاز: عَم الثوب» كما في المغرب ص۲۸۹. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۹0 

أمَا الصّبّعْ والطرارٌ فظاهر. 

وما او وو و لتكدلك 
القِسّم الثاني. 

أا الرّاعي؛ فلأنه إريوقع فيه عل إا هو حافظ فصار كالبيّت. 

وجُعل الآبق نادرٌ ولريّزدٌ فيه شيع وكذلك الطَّبيب. 

وما تبت محلم والرّائض لمعنى فيه» وهو دَكاؤه وفطتته. 

ولو صك إل التمن ما لا يجوز ضَمُّه فهو خيانة. 

وكذلك إن اسك جُرْءاً من المبيع أو بَدّلهِ أو كَتَم وَصَفَ الثّمَن أو 
الأجَل فيه أو عَيْباً بفعله أو فعل غيره. 

ولو عاب بآفةٍ سَّماوية» فليس بخيانة. 

ولوک أجزة ابيع أو عَلَه» فليس بخيانة. 

ولو اشتراه من لا قبل شهادثه له لا يبِيعُه مُرابحة» حتئ يبن عند أبي 

ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبن بالإجماع. 

ولو اشتراه من له عليه دين بدينه لر يبن بالإجماع. 

لما في الخلافية أنّهم| متباينان في الأملاك فصارا كالأجنبىّ. 


4۹ ...يه سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
کی ع ب ع 1 
وله: أن المنافع بينهم متحدةء فكأته اشتراه من نفسِهء ولأن العادة جارية 
3 و 
بالتسامح والمحاباة بين هو لاء ف المعاملاات» فيجب الان کےا ك اشتراه 


عذده. 
م 


قال: (فإِنْ عَلِمَ بخيانةٍ في التّوْلية أَسْقَطّها من الثّمن)؛ وهو القياس في 


(وفي الا إن شاء أذ جع الثمَن وإن شاء رده( وهذا عند أبى 


وقال أبو يوسف د يخا فيهماء وحصّة الخيانة من الرّبيح". 

وقال محمد : حير فيهما؛ لأنّه فاته وصفٌ مَرَغوبٍ في الثّمنء فيصر 
كرو الا 

ولأبي يوسف 5 5د أنه بي تعلّق بوثّل الثّمن الأَوّل» فإنّهِ يَتعَقَدُ بقوله: 
وليك بالثّمَن الأَوّلء ويعْتّك مراب ا الوق ادر لور تنو 
لدان يكن أن التمخ ORA‏ 

ولأي حنيفة ظه: إن إثبات الزيادة في المرابحة لا تبَطل معناهاء إلا أنه 


(۱) بيان الحط في المرابحة علل قول أبي يوسف: إذا باع ثوباً بعشرة علل ربح خمسة, ثم 
ظهر أنه اشتراه بثانية» ر الخيانة من الأصلء وهو الخمس» وذلك درهمان» 
وما قابله من الرّبح» وهو درهم» فيأخذ الوب باثني عشر درهماء ىا في الجوهرة١:‏ 
ANS‏ 


الأجداة الذاكتون فيلات وداب ا 


فاته وصف مَرَغوبٌ کا قال خمد هه فيَخَرٌ E ENE‏ 
N O N RT‏ 

ومعنى قوله: «وهو القَياسٌ في الوَضِيعة): أي إذا خان خيانة تنفي 
الوضيعةء أمَا إذا كانت خيانةٌ توجدٌ الوَضِيعَةٌ معها فهو بالنيار» وهذا على 
قياس قول أبي حنيفة 44 وقياس قول أي يوسف ذه يحْط فيهماء وحمد حير 


بابُ الربا 
وهو في اللّةا»: الزيادة» ومنه الرَّيّوّة للمكان الزّائد على غيره في 
الارتفاع. 
وني الشّرَع”: الزيادةٌ المشروطة في العَقدء وهذا إا يكون عند المقابل 
بالجنس. وقيل: الرّبا في الشَّرع: عبارة عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سّواءٌ كان فيه 
زيادةٌ أو لر یکن فإن ب بيع يع الدراهم بالدّنانير نسيئة رباً ولا زيادةً فيه. 


ن ربا تمعن قال 2 ا 0 النّاسِ قلا 
يربو عِندَ الله [الروم: 4]» وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن 
ارتفاعاًء وينسب إليه فيقال: ربوي ‏ بالكسر ومن الأشياء الرّبوية» وفتح الراء خطأء 
كما في المغرب ص ١87‏ 

© اصطلاحاء فضل حال عق عرض تمعبار شرعن 'مغتزوط لاحت التعاقدين فى 
المعاوضة» كما في اللباب ۲: ۳۷ والملتقی ص۹٠١‏ . ٠‏ 


٩۸‏ ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


والأصل في تحريوه قوله تعالك: [وَأحل الله اليح وَحَرّمَ الرَبا) [البقرة: 
للا ]تر فونه O EE NP OR RC‏ 
وهو قوله َل: «الذَّهبُ بالذّهب مثلاً بول وَزنا بور يدا بيه والمَضْلٌ ول 
eel ly,‏ ي ولو 
EEE aN‏ ربا والّمَرُ لتم ثلا بوغل» 
كبْلاً بكيل يداب والفَضْلُ E N ys‏ 
والمَضْل ربا»". 


وأجمعت الأَمَةُ عن تَعَدِّي ثكم منها إلى غيرها إلا ما يُروَى عن عثمان 


)١(‏ فعن أبي سعيد الندري ذه قال #: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضل رباء 
والفضة بالفضة وزناً بوزن» والفضل ربأء والتمر بالتمر مثلا بمثل» والفضل ربأ 
والشعير بالشعير مثلاً بمشل» والفضل رباًء والملح بالملح مثلاً بمثل» والفضل رباً؛ » وفي 
رواية: «الذهب بالذهب وزناً بوزن يدا بيده والفضل رباًء والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل 
يدا بيد» والفضل ربأ والتمر بالتمرء والملح بالملح كيلاً بكيل» والفضل ربأ» في مسند 
أبي حنيفة ص57١.ء‏ والآثار لأبي يوسف ص 187 . 

وعن ابن مسعود ب قال #: «لعن آكل الرباء وموكله» وشاهدیه» وكاتبه» في صحيح 
ائ خان 595:15 ويشية ي عوانة ۳: 0795 وجامع الترمذي ۳: 2,517 
وصححه» وسنن ابن ماجة ۲: ۷٦۲‏ ومصنف عبد الرزاق 5: 2779 وغيرها. 

وعن عبد الله بن حنظلة #ه» قال كَيِ: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست 
وثلاثين زنية» في مسند أحمد 4: ٠٠٠١‏ ومسند البزار ۸: 209 وسئن الدارقطني ": 
57 والأحاديث المختارة 9: /751. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا سسس ش48 
ال وواوة الظاهرئٌ”, ولا اعتاد عليه. 


قال: (وعلته عندنا الكَيْل أو الوزن مع الجنْس)؛ لقوله كيه في آخر 
اذيك ورل کن ها کال ورن رواها جال ين أن وغدد بن 


(1) وهو عثان بن مسلم البتّي البصريء أبو عمروء قال الذهبي: هذا هو الذي كتب 
إلى أبي حنيفة في شان الإرجاء وكان بينهما مكاتبات» فكتب له أبو حنيفة رسالة بين فيها 
أن المضيّمَ للعمل لر يكن ميضيّعاً للإييان» وساق الأدلة عل ذلك. قال ابن حجر: 
صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي» (ت”57١ه).‏ ينظر: التقريب ص77 7 والميزانه: 
۸ 

(؟) وهو داود بن علي بن خلف الْأصَبَهَانَه أبو سليان» الملقّب بالظّاهري» وسُوي 
بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وعرف 
بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية» وكان عراقياًء (۲۷۰-۲۰۱ه). ينظر: الميزان"7: 75- 
۸ ووفيات؟: ۲٥۷-۲٥٥‏ . 

(۳) فعن سعيد بن المسيب ذه قال ل: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو 
يوزن ويؤكل ويشرب» في سنن الدارقطني۳: 0 

وعن سعيد بن المسيب: «لا ربا إلا في ذهب» أو فضة. أو ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو 
شرت قالطا :۹1۸: 

وعن إبراهيم #5 آنه قال: «أسلم ما يُكال فيها يوزن» وأسلم ما يوزن فيا يُكال» ولا 
تسلم ما يكال فيما يكال» ولا ما يوزن فيها يوزن» وإذا كان نوعاً واحداً ما لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيده ولا حَيْرَ فيه نسيئة» في الآثار لأبي يوسف :١‏ 


كىا. 


و تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


إسحاق الحنظلي بيّن أن العِلّة هي الكيل والوَّرّنء وقوله #: «لا تبيعوا الضَّاع 
بالصّاعين» ولا الصاعين باللاثة)©. 


عدا عام في كل مكيل سواءٌ كان مَطعوماً أو لر يكن» ولأنَّ الحكمَ 
معلل الكت وال 1 نو E e‏ 


وا ال اج مل ES‏ 
أول من المصير إلى ما اختلفوا فيه» ولا ف السار ا ولان 
السار E‏ را لقوله : «مثلاً بمثل)” وفي بعضص الروايات: 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة #: "إن رسول الله 4 استعمل رجلاً عل خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب - وهو نوع جيد من أنواع العم فقال: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين»ء والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الْجَمّعَ الرديء 
أو الخليط من التمر - بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في الميزان» في صحيح 
مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲+ VV‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر #» قال 45: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الضّاع بالضَّاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله» أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يداً بيدا في مسند أحمد ۲: .٠١9‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ١٠٠٠ء‏ 117: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب وهو ثقة» ولكنّه مدلس» والمراد ما يحل 
الصاع؛ إذ لا يجري الرّبا في نفس الصاعء وهو عام فيما يحله. كما في تبيين الحقائق 6 
5 


(۲) فعن أي هريرة 45 » قال عَله: «التمر بالتمر» وال بالممتطةء والشعيرٌ بالشعير» 


اواو ون ب لأسوال الاشية وال اذلة ببالصورة والمعنى أتمّ 
وذلك فيا قُلَناه؛ لأنّ الكيّل والوّزّن يوجبٌ الماثلةَ صُورةٌ والجنسية توج 
E‏ 9 8 رمم م 

وهذا أصّل ينبني عليه عامّة مَسائل الرّباء فنذكرٌ بعضّها تَنبيهاً علل 
الاق أن الها متها : 

لو باع حَفنةَ طعام بحفنتين» أو تُفاحةً بتفاحتين يجوز؛ لعدم الكيل 
والوّزن. 

2 شاع 9ري ب E‏ ب 

ولو باع قفيرٌ جص أو نورّة بقفيزين أو رَطل حديدٍ برَطلين لا جوز؛ 

وإذا تَبَتَ أن العلّة ما ذَكّرنا (فإذا وُجدا حَرْمَ التفاضل والنّساء) عملاً 
بالعلّةء (وإذا عُدِما حَلَا)؛ لعدم العلّة المُحرّمة» ولإطلاق قوله تعاكل: (وَأَحَلٌ 
الله المي [البقرة: ١1/0‏ ]. 


والملحٌ بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد» فمّن زاد أو استزاد فقد أربئى» إلآما اختلفت آلوانه» 
في صحيح مسلم۳: .١71١‏ 

)١(‏ فعن عبادة بن الصّامت طله: انبئ يل عن بيع الدّهب بالذَّهبء والفضّة بالفضّةء 
والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» 
فمّن زاد أو ازداد» فقد أربى» في صحيح البخاري :١١‏ ۳۹۰ وصحيح مسلم ": 
130 . 


٠‏ فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
چ ع 2 ا او س چ 

(وإذا وجد احدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء)“ اما إذا وجد 

المعيارٌ وعدم الجنسٌ كالحنطة بالشّعير والذَّهب بالفضةء فلقوله 25: «إذا 


() أنواع الربا: 

الأول: ربا الفضل: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بال» فيخرج 
بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَّ فيه عوض 
لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

وعلته: القدر مع الجنسء ومعنئ القدر: أي الكيل في المكيل» والوزن في الموزون» 
فيحرم بيع الكيلٍ والوزني بجنسه متفاضلاً: كالجص من المكيلات» والحديد من 
الموزونات. 

الثاني: ربا النسيئة: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبضء أو القرض المشروط 
فيه الأجل وزيادة مال علل المستقرض» والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف. وفيا 
يتعين بالتعيين هو تعيينه.. 

وعلة :ومن الم أو القور لأن احم عير هة الع فكرة ها كني 
ا بحقيقة العلّة حقيقة الفضل 0 لاله تفاضل حقيقة» ويحرم 
E E ge NaS YRS ARE‏ 
للدليل بقدره. 

ويحرم التساء با لجنس والقدر وإن كان مع التساوي: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح 
أحدهما حال والآخر مؤجل - أي نسيئة -. 

ويحرم النّساء فقط باجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر: كبيع مئةٍ 
كلر ضع رو كيار شك باذ يض أي تعيين. 

را ا کور عي فريس يدك دق راقلا عوك ل لعدم العلّة 
الموجبة للحرمة» كما في تبيين الحقائق :٤‏ ۸۸ و شرح الوقاية ص٥٤‏ 5. 


اختلف الجنسان» ‏ ويروئ: «النوعان»”' . فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون 
ندا ن0 

وأمّا إذا وُجدت الجنسية وعدم العيار كاهرٌويٌّ باهرويّء فان المْحَجَل 

7 ےو فده م5 3 0 و 
خر من المؤجّل» وله فضل عليه» فيكون القضل من حيث التعجيل رباأ؛ لأنّه 
٠.‏ 7 ا 0 ر و 
فضا يُمكن الاحتراز عنه» وهو مَشروط في العقد فيَحَرْمُ. 
و 

قال: (وجيد مال الرّبا ورديئه عند المقابلة بجنيه سواء)؛ لقوله يله: 
«(جيدها ورديئها سّواء»”» ولان في اعتباره سَدَّ باب البياعات e‏ 

قال: (وما وَرَد النَصّ بکیلِهء فهو كيل أبداً وما ورد بوزنه فوزز ( 
اتباعاً للنص*» وعن أبي يو سف له Ty‏ 


0 


00 2 


.۱۸۷ :١راثآلاو‎ ۳۱۹ :١ريبكلا وردت لفظة: «اختلف النوعان» في المعجم‎ )١( 
.١5ا/:؟ةياردلاو‎ »5 :٤ةيارلا وينظر: نصب‎ 

(۲) فعن عبادة بن الصامت 4ي قال 45: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» في صحيح مسلم": 
5و وستن آي داؤة 47:7 ؟ 

(۳) سبق تخريجه بمعناه عن أبي سعيد وأبي هريرة #ا: إن رسولٌ الله 5 استعمل رجلاً 
علل خيبر فجاءهم بتمر جَنِيبٍ - وهو نوع جيد من أنواع التمب فقال: كر قر 
هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع 
الْجْمَعَ الرديء أو الخليط من التمر - بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في 
الميزان» في صحيح مسلم 7: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: /51. 

(4) نلاحظ من لفظ هذا الحديث وغيره عدم التتصيص عل عدم جواز بيعها مكايلة: 


۴ .فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وَرَدَ عل عادتهم”» فتعتبر العادة» وما لا ص فيه يُعَتيرٌ فيه العرّف؛ لأنّه من 
الدلاكل ال ع 
قال: (وعَقَدٌ الصَّرْفٍ يعت فيه قبض عِوّضيه في المجلس)؛ لقوله 45: 


وإنا ورد النّص بجواز بيعها متساوية؛ وهذه الأصناف الأربعة طريقة تقديرها في ذلك 
الزمان هي الكيل؛ فكان الكيل هو الوسيلة؛ لتحقيق المساواة التي طلبها الشّارع» وكا 
كانت هذه الطّريقة هى الشّائعة في ذلك الرّمانء ولريُعرف غيرها في التقدير في هذه 
الأصناف وجدنا أبا حنيفة ومحمداً اقتصروا عليها كأداة وحيدة للتقدير في هذه 
اللأصناف» وإ ريعتبروا غيرها؛ لقوّة العرف في ذلك. 

ويدل عل صحة هذا الفهم الخلاف في المسألة مع أبي يوسف» فلو كانت النصوص 
جازمة بها مكيلة أو موزونة لما خالف أبو يوسف فيهاء وإر يحصل من خلاف عند 
المذاهب الأخرئ في علة الربا فيهاء حيث لريعتبروا الكيل والوزن» وإنا اعتبروا معاني 
أخرئ الطعم والادخارء فكل هذا دل على أنها مسألة فهم واجتهاد» وليست مسألة 
نص جازم لا يجوز لنا ترکه» كا ينهم من كلام الشَّرّاح المنقول. 

وعندهما: غير معللء فالمسألة ليست مسألة نص وعرف» بحيث يُترك أحدهما للآخر؛ 
لأنه إريكن العرف يزاحم النصّ أصلاً؛ لان الأحكام الشّرعية لا تؤخذ إلا من الشارع 
الحكيم» ولا تؤخذ مطلقاً من العرف» وإنما يراعئ العرف عند تطبيق الحكم الشرعي 
من الله كك فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم بتوفر علّة النضّ وعدم 
توفرهاء وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم العرف؛ لأن الحكم لا 
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«الفضة بالفضة هاء وهاء وال الت هاع وهاء)”: عد يدا بيد 


(وما سواه من الرّبويات يُكفي فيه التّعيين)؛ لأنه يتعيّن بالْتَعْيين 
ويتمكن من المّصرّف فيه فلا يُشترط قبضه كالثياب بخلاف الصَّرف؛ لان 
المَبّض شط فيه للتَّحِينء فإنّهِ لا يتعين بدون المَبّض عل ما يأتي إن شاء الله 
تعاك» ومعنئ قوله 45: «يداً بيد»": أي عيناً بعين» وهو كذلك في رواية ابن 


قال: (ويجوز بَبْعُ فلس بِفِلْسَين بأعيانهم)), وقال محمّد ف فه: لا جوز؛ 
e‏ اا فصارت كالدّراهم الا وكا إذا كانا بغير أعياقن): 


ا أن ثمنيّته| بالاصطلاح» TL SAA EE‏ 
إبطاها؛ إذ لا ولاية عليه) في هذا الباب» بخلاف ا والا ر ا 
خلقت تَمَناً وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانه؛ لأنّه بَبّع الگالۍ بالگالی» 
وهو مَنْهِيٌّ عنه". 


)١(‏ فعن عمر ذف قال وَلةْ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» في صحيح 
البخاري”: ۰1۸ وصحيح مسلم۳: ٠٠٠۹‏ . 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر عن عبادة بن الصامت ذه في صحيح مسلم۳: ٠١١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر #: إن رسول الله 4 نه عن بيع الكالئ بالكالئ» في سنن 
الدارقطني ۳: ۷١‏ والموطاً ؟: ۷ وشرح معاني الآثار ۲١ :٤‏ والمستدرك ي۲: 
٥‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لك إجماع الناس 
علن آنه لا يجوز بيع دين بدين» کا في تلخيص الحبير ۳: 77. 


65 ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا يجوز بيع الجنطة بالدّقيق ولا بالسّويق ولا بالتخالةء ولا 
الذقيق بالسّويق)» 0 فيه: اَن نة الويا NY‏ ال EL‏ 
بالحقيقة في باب الرّبا احتياطاً للحُرّمة» وهذه الأشياءً جنس واحدٌ نظراً إلى 
اأص وامخلض هو ال ار ق الةو عد لای اتف 
المكيال أكثر من غيره» وإذا عدم المَخَلَضٌ حر حرم ايع . 

وكذا لا تجوز اَمَليَه بغير الْقَلِيّة ولا بالسّويق والدَّقيق» ولا الطبوخة 
هراو ل مساوق عنم يتل ال فده ل توتو فى مقاط ما 
شرط عليه. 

ونجور د بيع البجلولة بوثلها وباليابسة وال تاها ول س أن 
ا 0 

وأا ا لرل فلاا ف التعيل حافت ن فال ا يدها ]ها حافك 
ع ا تعر ارت کا ا ا 

وقال أبو يوسف ومد 5 5 جوز د بيع الدّقيق بالسّويق؛ لأا جنسان 


تَظراً لل اختلاف المقصود. ب ولأن مُعْظمَ اقصود التَعذّيء 
ا 


)١(‏ الحنطة المسوسة المدودة يُقال: سوّس الطَّعام إذا دود من السّوسء كا البناية؟: 
1٥‏ . 

(؟) الحنطة العلكة الجيدة» وقال ابن دريد: طعام علك تبين المضغةء وهي التي تكون 
كالعلك من صلابتها بتمدّد من غير انقطاع» كما في البناية: .٠٠٠‏ 


ويجوز بيع هذه الأشياء بعضُها ببعض متاثلاً للنّساوي. 

ويجوز بيع ا بز" بالدّقيق والجنطة كيف كان؛ لأنّه عدديٌٍّ أو وز 
بكيلّ» وكذلك إذا كان أحدّهما نسيئة والآخرٌ تقداًء وني هذه المسائل اختلافٌ 
وتَفُصيلء والقَتّوى عل ما ذكرته. 

قال: (ويجوز بيع الطب بالرّطب وبالتمر مُتَائلاً»» وكذا الثَّمرٌ بالبْشّر 
والرُطب بالبّسَر؛ لأن الجنْس واحد باعتبار الأصلء قال 5: «التّمرُ بالتّمر 
ثلا بمثل»”"» وصار كاختلاف أنواع التمر. 


(۱) أي: خرج من أن يكون مكيلاء فصار عددياً أو موزونأء والبر والدقيق مكيل 
بالنص» فلم يجمعهما القدر ولا الجنسء فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» أي: 
حكمٌ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبن أو الخبز والدَّقيق نسيئة» وإن 
كان الب نسيئة والب والدقيق نقداًء فيجورٌ إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماًء وبه 
يفتى؛ لحاجة التاس إليه» لكن ينبغي أن يحتاطً وقت القبض» حتئ يقبضٌ من الجنس 
الذي سمّئ؛ لقلا يصير مستبدلا بالْسَلّم فيه قبل القبض» أو كان البرٌ أو الدقيق نسيئة 
والخبزٌ نقد فيجوز؛ لأنّه أسلمَ موزوناً في مكيل يمك ضبط صفته ومعرفة مقداره. 
وجوازه نسيئة عند أبي يوسف #ه. ونص في الوقاية ص47 عل أنه مفتى به» وفي 
التبيين :٤‏ 46: لا يصح نسيئة علن الأصح؛ لما ذكر ابن رستم كه في نوادره: أن علل 
قول أي حتيفة وعمد الا بصم السثله في الخير اوزنا ولا عددا لاه يفاو 
بالعجن والنضجء ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وهذه العلّةِ أفسد أبو حنيفة 5ه 
استقراضه؛ لأن السلم أوسع باباً من القرضء حتئ جار السَّلم في الثياب» ولر يح 
القرض فيهاء كا في كال الدراية ق۲١٤-١١٤‏ . 


N 


م٠‏ .فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وقال أبو يوسف ومحمّد #د: لا يجوز بيع الطب بالتمر؛ لما روي أنه كل 
يِل عنه فقال: «أوينقص إذا حف قالوا: نعم قال: لا إذاً»”؛ ولان 
افك ا 

ولأبى حنيفة طبه : ما روي أله لم دحل العراق س عن ذلك» فقال 
يجوز؛ لأنَ الرّطب إن كان من جنس التّمر جاز؛ لقوله 4#: «الثّمرُ بالتَّمرمِثلا 
بوثلاء وإن لر يكن تمراً جاز؛ لقوله يل: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
شئتم ). دنا روياه من اديت وقال: مداره علل زيد بن عياش» وهو 


١ 


ماع 


. ٠١١١ :۳ سبق تخريجه في حديث ابن الصامت 4 في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فعن زيد أبي عياش #ه: «اسمعت رسول الله ل سئل عن الرّطب بالثّمره فسأل من 
حوله أيتقص إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذاً» في المستدرك 7: 4 5. 

(۳) قال ابن امام في فتح القدير۷: 4": «المذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش» 
وتبع في ذلك الشيخ علاء الدين مغلطايء قال الإمام الزيلعي المخرج: ليس ذلك 
بصحيح. قال صاحب التنقيح: زيد بن عياش أبو عياش الدورقي» ويقال المخزومي. 
ويقال موك بني زهرة المدني: ليس به بأس». 

وفي البناية ۸: ۲۸۸: «قال الأترازي: ونقلوا التضعيف عن أي حنيفة» ولكن ار يصح 
ضعفه في كتب الحديث, فمّن ادعئ فعليه البيان. 

وقال الكاكي: وني «المبسوط»: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هذه المسألة» وكانوا 
أشداء عليه؛ لمخالفته الخبر» فقال: الطب لا يخلو إما أن يكون ترا أو لا إلى آخره 
فأوردوا عليه حديث سعد که فقال: مداره علل زيد بن عياش» وهو ممن لا يقبل 


حت قال عبد الله بن المبارك ذه ۳ کا اناا ذه لا يعرف 
سر ل E‏ اي لأن الطب 
0 قال 4 ذا أهدي له رطب من خيبر: «أكل تمر خيبر هكذا)”؟. 


وقولةة اط تكس أك مو ال ا ا اوت انها هد 
GE a‏ 
E Eê N E a‏ 
E‏ 

قال: (ويجوز بد بيع اللّحم بالحيوان)» وقال محمد # :لا يجوز إذا باعه 
بجنيه إلا بطريق الاعتبار» وهو أن يكون اللَحْمْ الو أكثرٌ من اللّحُم الذي 
E‏ الط ا عو ال ا وهر ناد ال قط وصوار. 


.م 


-ه 


كالرّيت بالرَّيتون 


حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن» حتى قال ابن المبارك: كيف يقال أبو 
حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد بن عياش من لا يقبل حديثه. 

وقال الأكمل: سلمنا قوته في الحديث يعني قوة زيد بن عياشء لكنه خبر واحد لا 
يعارض به المشهور». 

)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنظَلي بالولاء التميفتي المرؤزئ» أبو عبد 
الرحمن» وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء» رأساً في الشجاعة والجهاد» رأساً في الكرم» 
وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» من مصئّفاته: «الجهاد». و«الرّقائق», 
(۱۸۱-۱۱۸ه). ينظر: وفيات": 371*5, والعبر١:‏ ۲۸۱-۲۸۰. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم : ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري 7: 75177. 


٠‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وما: آنه باع مَوّزوناً بعدديٌ» ولا يُعرف ما فيه من اللْخُّم بالوَرّن؛ لأن 

َ د‎ 0000 E 
الحيوانَ فف نفسّه في الميزان مَرَةَ ويثقلها آخرئ» بخلاف الزّيت والزيتون؛‎ 
لأنْ ذلك يُعرف عند أهل الثّرة به فافترقا.‎ 

32 0 ° 32 

قال: (ويجوز بيع الكِرّباس بالقطن)؛ لاختلاف الجنس باعتبار المقصود 
والمعيار» ولا خلاف فيه. 

والقَطْنٌ بالعَرّل يجوز عند محمد ه؛ لما ذکرنا خلافاً لأبى يوسف ذه 
للمجانسة»ء والفتوى” علل قول عمد 5ك. 


قال: (ولا يجوز بَيْعٌ الزيت بالزيتون» ولا السَّمْسِمِ بالشَيُرّجء إلا بطريق 
الاعتبار) ترز عن الرّبا وشبهته”. 


)١(‏ اختلفوا في جواز بيع القطن بغزله متساوياًء فقيل: لا يجوز؛ لأنْ القطنَ ينقص 
بالقزل» فهو نظ المننطة بالذقيق» و فل موق لان أضلينا واد فكاذهما سوروت 
وإن خرجا عن الوزن أو خرج أحدهما من الوزن لا بأس ببيع واحدٍ باثنين» كذا في 
«فتاوئ قاضي خان»» وبيع العَرّل بالنّوب جاتر والكرباس بالقطن جائزء كيفما كان 
بالإجماع» كا في العناية۷: 74. 

(؟) ورحجه في مجمع الأنهر: ۸۷ والبحر”: 2155 وفي الحاوي» والتنويرة: :۱۸١‏ 
وهو الأصح. 

8 اليكون تدر باه والرافد بالتجرة عاد ان عا ج اعتار ان 
ضمنه|ء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلو ار 
يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم» ولو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - ۱۱۱ 
وكذلك كل ما شايهه کالعتب بدِبّسِهِء وال جوز بِدَهَنِه وأمثاله. 


لضن أجناسٌُ عتلفة يجوز بيع بعضها ببعض مُتَفاضلاً حتى لا 
كدر فدات ا ا يو المع 
الان جد و والجزات جد : 

ولتار 

والشَّحَمْ والأليّةَ جنسان» وشَحُمُ ا جب لحي ويُعرف تهامّه في الأيان. 

قال: (ولا ربا بين المسلم وال حربيّ في دار الَْرْبِ)” خلافاً لأبي يوسف 
يده وعلل هذا القمار؛ لأن الرّبا والقمار حرام ولا تل في دارهم كالمستأمن 
في دارنا. 


لريعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ لأنَّ المتوهم في الربا كالمتحقق, كا في شرح الوقاية 
ص۸٤٥۰‏ وتبيين الحقائق 5: 45. 

فعن جابر د: (إنِّ 4 ني عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمئ من 
التمرا في صحيح مسلم : ١١١١ء‏ والمستدرك 7: 545. 7 

وعن عمر ه: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإنَّ رسول الله # قبض وار 
يفسرهاء فدعوا الرّبا والريبة» في مسند أحمد :١‏ 75 59» وسنن ابن ماجه ۲: 55/ء 
وقال الكناني في المصباح ۳: :١‏ رجاله ثقات. 

)١(‏ فعن مكحول ف قال 4: «لا ربا بين أهل الحرب»» وأظنه قال: «وبين أهل 
الإسلام»» قال التهانوي في إعلاء السنن :٠٤‏ 787: أخرجه البيهقي» وهو حديث 
برو اوس A NE‏ لمعيه ودين لان NIE‏ 


ددهبس ب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد؛ ولان مال الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في 
قبنلا وه سكت شق او ا الل اتات ومن لخدو قر 
رضاه؛ لما فيه من الخدر والحيانة فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعثم فكان 
الأخدّ استيلاءً عل مال مباح غير بملولأ وإِلّه مشروع مفيد للملكء كالاستيلاء علل 
الحطب والحشيش. کا في المبسوط؟ :١‏ 54» والبدائع 4: .١957‏ 
إذا تَهّد لك ما سب فلا َع بجواز ذلك في عصرنا؛ لأنَّ كبار علماء الحنفية قالوا بعدم 
جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يترتب عليها من 
الضرر الظاهر؛ لأنَّ كثيراً من البلاد الكافرة فرط و 
المسلمين» ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية 
وغيرهاء كما أن أموالٌ المسلمين صارت في بنوك الغربيين فيتقوٌّون بها علينا. 
بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوئ كبار علاء المذهب بالفتوى علل قول أبي يوسف 
ذه قال التهانوي في إعلاء السنن :5١5 :١5‏ «فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو 
مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكئ وأحرئ خروجاً من الخلاف» وهو 
الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة» وأفتئن به» واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف 
والجمهور كدا. 
وأجاب العثاني في بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص5 ٠5‏ عن شراء منزل أو سيارة 
أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا وأمريكاء فقال: «إنَّ المعاملة المذكورة غير جائزة؛ 
لاشت الها علل الربا الحرام شرعاً» وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا 
لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية» بأن يكون البنك نفسه هو البائع 
بتقسيط» ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف» فيشتريها من الباعة» 
ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسبء وينبغي أن تطرح هذه المسألة علل لجنة مستقلة تكون 


لأيكاة الذاكتو قبلا أو ا 7 11 


وهما: أن مالم مباځ» إلا أنه بالأمان حرم عليه التَعرّض بغير رضاهم 
0 و مه ر 5 8 وال ¢ و عن 
تحرزا عن الغدر وتقض العهد. فإذا رضوا به حل أخذه باي طريق كان» 
بخلاف المستأمن؛ أن ماله صار محظوراً بالأمان. 

قال: (ويكره السّفاتج)» وهو قَرَضٌ استفاد به المقرض أَمْن الطّريق؛ 
لقوله 4: «كل قَرَض جر متفعة فهو رب|»". 

وصورته: أن يُقرضّه دراهم عل أن يعطيّه عوضها في بلده أو علن أن 
يحميه في الطريق. 


باب السّلم 


وهو 2 اللغة“: التقديم والتسلكية وكذلك الَلف. 


لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها». 

وقال البرهاني في هامش الدرر المباحة ص۷۳: إن المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد 
ا حرب... لا تيل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل...٠.‏ 

0 ۱ فعن علي ذه قال ل: اك فرق ج كين ربا ات‎ )١( 
حسناً‎ ۸١ :۳ وجعله العزيزي في السراج المنير‎ ٠۲۸ : ضعّفه المناوي في فيض القدير‎ 
لغيره» وعن فضالة بن عبيد الله #5 موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو جوه من وجوه‎ 
وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون: «(وهو‎ "5٠ :4 الربا» في سنن البيهقي الكبير‎ 
وإ كان تكلا فيه سند لكئة تابد بآثار الصحانة وَعَمَنٍ الأئمة»:‎ 

EE E‏ العرن فننه فى لغرب طن اا 


٤۴‏ .فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


واصطلاحاً: هو بيع الشيء علل أن يكون ديتاً بالشرائط المعتبرة شرعاً. 

فهو أخذ عاجل بآجلء وسمِّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً عل وقته» کا في شرح 
الوقاية ص57 5» وتبيين الحقائق 5: ٠١‏ 

ومقوماته: م فيه: وهو المبيع» ورأس المال: وهو الثمن» 0 إليه: وهو البائع» 
ورب السّلم: وهو المشتري» كا في شرح الوقاية ص 557. 

وشرائط السلم: 

الأول: شرائط رأس المال خاصة: 

١.بيان‏ جنسه؛ كدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو تمر. 

۲.بیان نوعه؛ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني. 

۳. بیان صفته؛ كجيد» أو وسطء أو رديء. 

٤‏ .بيان قدره» إذا كان ما تعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات. 

4..أن يكون مقبوضاً في مجلس السلم» وهذا شرط بقاء السلم. 

1 .بيان مكان إيفاء الثمن إن كان حمله مؤنة. 

ثانياً: شرائط المسلم فيه خاصة: 

١.أن‏ يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

؟.أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي. 

“.أن يكون معلوم الصفة: كجيد» أو وسطء. أو رديء. 

٤‏ .أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس. 

4.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدرّه وصفتّه بالوصفي على وجو لا يبق بعد الوصف 
إلا تفاوت يسير. 


.أن يكون موجوداً من وقت العقد إل وقت الأجل. 


e‏ “لعفل و املك ف ا اچد وى ا 
آجلا. 


وسّمّيَ به لما فيه من وجوب لديم الشّمَن. 
وقال القَدُوريّ: السَّلّم في لُغة العَرّب: عد يتضمّن تعجيل أحَد 
ا وتأجيل الآخرء وهو نوع من البيع» لكن لما اختتص بكم وهو 
تعجيل الثّمن اختص باسم كالصّرف لا اختص بوجوب جيل البدَلين 
ا 
وهو عقدٌ شرع علل خلافِ القياس؛ لكونه بَيّع الَعدوم» إلا أنا تركنا 
القياس بالكتاب والستة والإجماع. 


و 


أا الكتاب فقوله تعاك: (يَا أا الَّذِينَ آمنُواً إذَا ذا دایم بد ن لل 
تست فاكرة 1 [البقة 7 ]تقال ابن اى «أشهد أن الله تعال اجار 
السّلّم و فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية)". 


.أن يكون مما يتعيّن بالتعیین» فإن كان مما لا يتعين بالتعيين: كالدّراهم. 

۸. أن يكون مؤجلاً حت لا يجوز السَّلّم في الحال. 

.أن يكون موْجّلاً بأجل معلوم. 

٠.بيان‏ مكان إيفائه إذا كان له حمل ومون ا في بدائع الصنائع ©: 7١16‏ وشرح 
الوقاية ص۷٥٥‏ . 

()افعن أن عات قال ان غا «أشهة أن النزلك عة إل أجل مي قد 
أحلّه الله في التاب» وأذن فيه قال الله كل: يا آنا الذِينَ اموا إِذَا تَدَايَسُم بين إِكَ 


١‏ ]هبس ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وأا السَّنّة قوله 8: «من أَسَلَمَ منكم» فَلَيْسَلُمِ في كيل مَعَلوم» وَوَرْنِ 
مَعْلومء إلى أجل مَعُلوم)”. 


و ك 52 ہر ره 1 2 7 5 5 3 2 . 
وروی أنه عل ی عن بیع ما لن عند الانسان* و«(رَخص 2 


ص هووهو 


الثمنين؛ فلا يحتاج إلى السَّلّم. 


ے 
3 


آل اك ا ]0 السسورك؟ 10129 وه و 
N AE‏ 

(۱) فعن ابن عباس ده قال #: «مَن أسلف ني تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم ۳: ١۲١٠ء‏ وصحيح البخاري 7: .۷۸١‏ 
(1) فعن حكيم بن حزام تيده قال: «يا رسول الله» يأتيني الرّجل فيُريد مني اليم ليس 
عندي أفأبتاعه له من السّوق؟ فقال: لا تَبّع ما ليس عندك» في سنن أبي داود۳: “7/87 
وسنن الترمذي ۳: 577» وسنن ابن ماجة۲: ۷۳۷. 

(۳) ورد بمعناه في أحاديث السلمء ومنها: عن ابن أبي وف 4ه قال: «إنا كنا نسلف 
عن عهد رسول الله # وأبي بكر وعمر ني الحنطة والشعير والزبيب والتمر» في 


VO TENSE ug NAT صحيح البخاري‎ 


11۷ TS 


يَعَقِدُ بلفظ: السَلّم» وهو أن يقول: أَسْلَمُتُ إليك عَشرةَ راهم في كُرٌ 
8" 
وبلفظ الا انق لأنّه بمعناه. 
8 ر 5 »0 ر 5 ب 
وبلفظ: البَيّع في رواية الحسن ذيه؛ لأنّه وع بيع وني رواية: «المجرد): 
لا والأوّل 00 
قال : (كلّ ما نکی صَبْطُ صمي ومَْرفة مداه جاز ال لَم فيه)؛ لاه لا 
يؤدّي إلى المنازعة» (وما لا قّلا)؛ لأنّه يكون كجُهولاً فيؤدّي إلى المنازعة» وهذه 
قاغدة يتن عليهنا أكر مسال الل 
ولا بد من ذكر بعضها ليعرف باقيها بالتأسل فيها فنقول: 
يجوز في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة: 
روه س ر و3 2 5 9 
كالجوز والبيض؛ لأنه يمكن ضط صفته ومَعرفةٍ مقداره. 
ولا يجوز في العَدّديات المتّماوتة كالبَطيخ والرّمان وأشباههم. 
ولا ني الجومّر وَالخَرَزْ؛ لاه لا يمكن فيه ذلك. 
ويجوز في الست والقَممّم” القن ونحوها؛ لما ذكرنا. 


)١(‏ واختاره في البدائع٥: 25١١‏ وهو الأصح كما في البحر : ٤1۸‏ والمحيط 
والفريين» كك في الخزتلالبة 192:7 

(0) الطّست: لفظ مُعَرّب» إناء كبير مستدير يوضع فيه الماء للعْسَلء كا في معجم 
الفقهاء١:‏ ۲۹۱. 

(۳) القَمُقَّم: لفظ مُعَرّب جمع قماقم» ما يُسخن فيه الماء من نحاس عادة» ويكون ضيق 


60شا2ُ.تثت. ...م ببس بيب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولا يجوز في الخبز؛ لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالنّخانة والرّقَةَ والنضيء 
و جوز عندهما» وهو المختار*؛ ا الاش 


ولا يجوز استقراضه عند أبى حنيفة؛ لتفاوته عدداً من حيث الخفة 
والثقل» ووزنا من حيث الصنعة. 
وَعئذ أى يوسف :جوز وزنا لا عدّدا؛ لآن الوزن أعد[ ©. 
1 3 و 
وعند مُحَمّد: يجوز بء وهو المختار”؛ لتعامل الناس به وحاجتهم إليه. 


»0 5 7 2 2_2 0 3 
قال: (وشرائطه: تسمية الجنس والنوع والوصفي والاجل والقدر. 

5 ىو 3 71 3 2 of‏ 
ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة. وقدر راس امال في المكيل والموزون 


الرأس» كا في معجم الفقهاء١: ٠١‏ 

(1) جوازه نسيئةٌ هذا عند أبي يوسف» ونص في الوقاية ص 47 »٥‏ عل أله مفتى به» وفي 
ان :۹5 SS‏ أن عل قول 
أبي حنيفة ذه ومحمّد # لا بصخ السلمُ في الخيز لا وزناً ولا عدا لاله يتفاوث 
بالعجن» والنضجء ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وهذه العلَّةِ أفسد أبو حنيفةً 
استقراضه؛ لأن السلم أوسع باباً من القرضء حتئ جارٌ السلمٌ في الثياب» ولر يح 
القرض فيهاء كا في كال الدراية ق۲١٤-١١٤‏ . 

(۲) في الوقاية: «ويستقرضٌ الخبرٌ وزناً لاعدداً عند أبي يوسف. وبه يُفتّن). 

(۳) اختار صاحب التنوير ص7١‏ رأي محمد» واستحسنه ابن امام في فتح القديرا: 
5ه وأقرّه صاحب الشرنبلالية؟: 4٩1۸ء‏ وقال صاحب الدر المختار؟ : ۱۸۷: وعليه 
الفتوئ» وابن عابدين في رد المحتار٤: ١41/‏ . 


لأيكاة ر ا ج ج 


3 ٠. tT 4 0 0 0 o 
والمعْدودٍ. وقَبْض رأس الال قَبّل المغارقة)؛ لأن بذكر هذه الأشياء تنفى‎ 
ا لجهالة وتقطع المنازعة» وعند عدمها يكون الُْسَلّم فيه مجهولك فتفْضِي إلى‎ 

المتاذعة. 

فالجنسٌ: كالحئطة والتّمر 

والنْوعٌ: كالبَرٌني» والمكتوم في التّمرء وفي الجنطة كسَهَلِيّة وجبلية. 

والوَصّف: كالجيّد والرّديء. 

والأجل: كقوله: لل هر ونحوه» وهو شر ط» قال : « إل أجل 
معلوم»"» ولا بَيّنا أنه شرع دفعاً لحاجة المفاليسء فلا بُدَ من التأجيل ليَقِدِرَ 
عل التحصيل. 

وتقديرٌه إلى المتعاقدين» دَكرّه الكَرّخىّ 4ء وعن الطّحاويٌ ه: أقله 
انه أيام» رَواه عن أصحابنا”» اعتباراً نمدة الخيار» ورَوّط عنهم”: لو 1 
نصفف يوم جاز؛ لأن أذنن مدة ا فكذلك أجل المسلمء وعن 

محمّد د: شَهْر وهو الأصح*؛ لأنّه أَدَن الآجل» وأقصى العاجل. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) وهو ما ذكرَّهُ أحمد بن أبي عمران البغداديٌ 4 أستاذٌ الطحاويٌ 4# عن أصحابنا: 
اعتباراً بخيار الشرط» وليس بصحيح. فأمًا أدناه فغيدٌ مقدّرء كا في العناية: .۲٠۸‏ 
(۳) قائله أبو بكر الرزاي» كما في المبسوط7١:/71١.‏ 

. 6 : ورد المحتاره‎ »”5١4 وعليه الفتوى» كا في فتح القدير":‎ )٤( 


١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

را القن رل كا را وا ا وعد دا القرلد فل 
ال في کیل علوم ولون 

وأمااتكان الإفات قرلا ق :مكان كذ ونا تمتريط إذا كان لجل 
ومؤونة. 

وا يُشترط ويُوفيه في مكانٍ العقل؛ لأن مكان العقد متعيّن؛ لعدم 
ا زاحة كا في ابيع وکا فیا لال له. 

وآ لتسليم غير واجب في الحال» i eh‏ 
يدرئ أين يكون عند حلوله» فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قَطعاً للمُنازعة, 
ولان القيمة تختلف باختلاف الأماكن» بخلاف البَيّع؛ لأنّه يوجبٌ التسليم 
في ا لحال» ولا منازعة فيا لا حمل له. 

وعلل هذا الخلافٍ الأَجَرةٌ والثّمثُ كز كان لو ا وهو أن 
يويد علق ألحل التصبييق فعا لا ومؤونة ادا ط مک سين عا 
بالشّرَط. 

اا له ع و ا ق 
ذلك بالإجماع» وهل يتعيّنُ مكان العَقّد؟ عنه روايتان» اصح" أنه يتعيّن. 

ولو شَّرَط له مكانآء قبل: لا يتعيّن؛ لعدم الفائدة» وقيل: يتعيّن للفائدة؛ 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۲۱ 
لذن قال رن ال اك مهاف الك ابوا ر فيه ارخ خطر ارت 

وأمًا بيان قدر رأس المال» فمذهب أب حنيفة» وقالا: يكتفي بالإشارة؛ 
امسو ا درت لكان راس نا 

له: أنه يقَضيٍ إلى المنازعة؛ لاله بها بج بعضها يوقا وقد أنفق البَعض 
فيَرّدُهه ولا يستبدل في المجلسء وني المثليات ية السلم يه عل تدوررأس 
المال» فض فينتقض السَلَّم بقدر ما رده ولا يدري قدر الباقي» ف فيفضى إلل النازغة 
والموهوم في هذا العقدٍ كالمتحقق لشرعيّته على خلاف القياس» بخلاف 
لوا ا ق 

وعلل هذا إذا أَسْلّم في جنسين ور ين رأس مال كل واحدٍ منهاء أو 
أسلم الدّراهم واوو ا وها 

وصُورة المسألة أن يقول: ألمت إليك هذه الدّراهم في كر حنطة 
ونَحُوه أو أسلمت إليك هذه الدّراهم العَشّرةء وهذه الدّنانير في كذاء أو 
يقول: أَسَلَمتٌ إليك عشرةً دراهم في كر جنطة وكُرٌ شَعِير» أو في وبين 
مُتلفين ولريِيَي حِصّة كل واحد منهما. 

N 
ودَرّعَه؛ِ لأنْ المسَلَّم فيه لا يتقسم فل دال رعا لتنا وعيا :ف رد ولا‎ 
علل القيمة؛ لا غر دالا ق العقده قلا بيد مع رها قلا ب‎ 


.فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وأمّا قب رأس امال قَبّل المفارقة؛ فلأ السّلَمَ أخذ عاجل بآجل على 
ما مرٌّء فيجب قبض أحد البدّلين؛ ليتحقق معنى الاسم» ولا يجب قبض 
الوق الطار يعي فشن اال 

ثم إن كان رأسٌ المال ديناً يصير كالِئاً بکالۍ وإنّه منهيٌّ عنه". 

وإن كان عَيّنأ فالقياس: أن القَبْض ليس بشرط؛ لأنه يتعيّن فقد افترقا 
عن دين بعينٍء والاستحسان: أله قرط عَمَلاً بالخبر» ومُقتضين لفظ السَلّم؛ 
ولهذا لا يجوز فيه جيار الدَّرَط؛ لأنّه يَمُنع صحّة التسلِيم» ا 

ولا يجوز أَخَذُ وض رأس المال من جنس آخر؛ لأنّه فوت قب رأس 
امال المشروط. 

وكذا لا يجوز الإبراء منه؛ لما بَيّناء فإن قَبّل الإبراء سقط القَبض ويَطل 
العقذ» وإن رَدَّه إريّبُطل؛ لأنه صح بتراضيهماء فلا يبطل إلا بتراضيهم). 

فإن | منه» ورّضى الك إليه به جاز؛ لآنه لسن 
بِعِوَضٍ وإن خالف في الصفة. 

وكذلك إن أعطن أجودمنة وخر عل الأعذ حلاف لز فر كه له: أنه 
رع عليه بال خودة» فله أن لا يَقبَل . 

ونا أن الشروة له E‏ لجنم > وهي غير مُنفردة عن العَيّنء فلا 
يَعَتَبرٌ فيه الرّضى إذا تَبرَعَّ بها : كالرٌّجحان في الوَرّن. 


.۷۹۷ :۲ سبق تخريجه عن ابن عمر د في سنن الدارقطنى ۳: ١لاء والموطأ‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۲۳ 

وأا الْمَلَّم فيه» فالإبراءً عنه صحيحٌ؛ لأنّه دَيْنٌ لا يجب قبضّه في 
المجلس» فيصح الإبراءً عنه كسائر الذّيون. 

ولا يجوز أن يأخذ عِوَّضَه من خلافٍ جِنْسِه قال 4: «مَن أُسَلّم في 
شيءِ» فلا يَصرفه إلى غيره»"» وعن الصحابة #: موقوفاً ومرفوعاً: «ليس لك 
aE OS‏ اله 
ما تَقَدَمَ. 

ترط آخر: وهو أن لا يجتمعٌ في البَدَلين أحدُ وَصّفِي عِلَة الرّباء حتى 
لا يجوز إسلام روي في اهَرَّويٰ» ولا إسلامٌ الكيلٌ في الكيلٌ كالجنطة في 
الشَّعيرء ولا الوزن في الوَرْن كالحتديد في الصفر أو في الزَّعْمَرانَ ونحو ذلك؛ 
لقوله يه: «إذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يَّدَأً بيد ولا 


ير 
حك 4 اة(“ 
خر في دسیئه) '. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال 4ٍ: «مَن اسلف في شىء» فلا يصرفه إلى غيره» في 
سنن أبي داود۳: ۲۷۵ وسنن ابن ماجة7: 55ل/اء e‏ الدارقطنى۳: ٤٦٤‏ وهو 
حديث حسن» كما في الإخبار؟: ٠ . ۱۷١‏ 

(۲) فعن إبراهيم» قال عمر #: «إذا أسلمت في شيء» فلا تبعه حت تقبضه» ولا 
تصرفه في غيره» في مصنف ابن أبي شيبة١1:‏ 737. 

وعن ابن عباس #:: «إذا أسلمت في شىء» فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض 
أن اب امه للك قو ARE ANO O‏ لوقل 
الكبيرآ: ٠ ٠ . ٤٥‏ 
( هی کر ل سرا مسوا ندا ف كإذا قلقت هذه الاأضات: 


د ...مد سس سسسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وهذا مَطَردٌ إلا في الان فإنّه يجوز إسلامها في الوَزْنيات ضرورةً 
اة الاس ولان الأنبان غال ف غو ها عن الو ريات ق مد الوزن لاما 
تُوزن بصتجات الدّراهم والدّنانير» وغيرها يُورَّنُ بالأرّطال والأَمُنانء 
الأَنّانُ لا تتعّنُ بالتّيينَء وغيثها ينعن فلم يجمعههما أحُد وَصّفي العِلّة من 
كل وجهء فجاز إسلام أحدهما في الآخر. 

ولو أَسْلم مكيلا في مکیل ومَوَزونٍ ولر بین حِصّة كل واحدٍ منهماء کا 
إذا أسلم كُرّ جنطة في كُرٌ شعير وعَشّرة أرّطال زيت. فإنه يبّطل في الكل. 

وقالا: يجوز في حِصّة الَوزون بناءَ على أن الصّفقة مى فَسَدَت في 
البتعض فسدت في الكل عنده» وعندهما 006 بقدر اا وجد ف 
البعض. فَيَقتصِرٌ عليه كما إذا باع عبدين أحذّهما مُدبَرٌ. 

وله: أنه فسادٌ قوي تَكّن في صلب العقد» فيتشيع في الكل كا إذا ظَهَرَ 
أل ال الل بخلاف الي قار شرف ونع اليس 

ولا يجوز السَّلَمُ في ما لا ي تعن العف : كالدّراهم والدًنانير؛ لأن اليم 
بها يجوز نسيئة» فلا حاجة إلى السَّلّم فيههاء وهل يجوز في التّبّر؟ فيه روايتان. 

ويجوز في الْدلٌ؛ لاله يتعيّنُ. 

وفي الفلوس عندهما خلافاً لحمّد هه وقد مَر. 


فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا في صحيح مسلم۳: .171١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

قال: (ولا يصح في الْنْقَطِع)» بمعنئ أنه لا بُدَ من وجوده من وقتٍ 
ال ف لآن المذو غاة علك التسليم اا ا 
الاكتساب في دة وفي مَدَّة انقطاعه لا يَقَدِرُ على ذلك» وريا أفضى إلى 
الجر عن التسليم ا بقوله 4: «لا تُسَلِفوا في الثار 
حت يبدو صَلاحُها)"» والانقطاعٌ أن لا يوج في سُوقه الذي يباع فيه وإن 
كان يوجد في البیوت. 

ولا يجوز فيا لا يُوجد ني ذلك الإقليم كالرُطبٍ في خراسان؛ وإن کان 
يوجد في غيره من الأقاليم؛ لاه في معن المتقطع. 

الوك لحتس اعم نس حو ل مطل لمر 
السلّم» وقيل: إن شاء انتظر وجوده» وإن شاء أخذ رأس ماله e‏ الْعَبُد 
المبيع ومر العَصِير قبل القَبّض. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال: «إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عَهّد رسول الله يك قبل 
أن يطلع التخل» فلم يطلع التّخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتئ يطلع» 
وقال البائع: إا بعك التّخل هذه السنةء فاختص إلى رسول الله يه فقال للبائع: أخذ 
ل ا OC‏ 
في نخل حت يبدو صلاحه» في سكن أي داود ۳: 1۲ء وسئن نن ابن ماجه؟: 3 
واللفظ له» والمعجم الأوسط ٠٦:١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٦‏ ٤٠ء‏ وفي لفظ: « 
۳ وينظر: نصب الراية :٤‏ 54 . 


د .ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا في الجَؤْمَر)؛ لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشأء حتئ لو لر 


تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يُباع وَرّناء قالوا: يجوز؛ لأنه وَرْني. 

قال: (ولا في الَْيُوان ولحوه وأطرافه وجلوده)؛ لأنْه 5 «تهى عن السَّلّم 
في الحيّوان»”؛ لأنْه ما يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً باعتبار معانيه الباطنة» 
وذلك يُوجِبُ التفاوت في الماليّة» فيُوْدَي إلى التزاع. 


وأا اللَّحُمُ فمذهب أبي حنيفة 5ه وقالا*: إذا سَكّى من اللّحُم 
مَوّضعاً معلوماً بصفة مَعْلومِةٍ جاز؛ لأنّه وز مَعَلوم ا 

وله: أنه يكتفاوت تفاوتاً فاجشاً بكبر العظم وصِكّرهء فعلل هذا يجوز في 
منزوع العظم» وهي رواية الْحْسَن بء ويتفاوت بالسَّمَّن واهرال أيضاًء فعَلّ 
هذا لا يجوز أصلاً”. وهو رواية ابن شجاع*. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: إن رسول الله ل نين عن السّلف في الحيوان» في المستدرك 
٠ :١‏ وصححه» وسنن الدارقطني : ١لا‏ وسئن البيهقي الكبير 5: ۲۲» ومصنف 
عبد الرزاق ۸: 77» ومسند ابن الجعد ٤۹:١‏ . 

(۲) في «الحقائق والعيون»: والفتوئ علك قولماء كا في البناية۸: ١‏ 5". 

(۳) وصححها في الهداية۸: .75١‏ 

(4) وهو محمد بن شجاع التّلّجِيّ» أبو عبد الله كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»» و«النوادر» 
و«المضاربة)» (قت775ه). ينظر: الفوائد ص١75/87-17/1,‏ والعبر؟: 77. 
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ولو استهلك لحا صَوته بالقيمة عند ذل ذكره في «المتتقی»» 
وقال في «الجامع» ان 

امعفر اقدق السدة 

وور استغراضصه قي اص 

الف لأبي حنيفة ظك: أن الق صن الان ان تحال فتكون صفته 
معلومةء ولا كذلك السَّلَم. 

37 أطرافه وجلوده؛ فلأتها عدديٌ مُتفاوتٌ اوتا يۇدى ی لل لازغ 
والمراد بالأطراف ارقش والأكارع. 

آنا الشحوم والأليّة يجوز السَّلَّم فيها؛ لما وزنٌ معلومٌ القدر والصّفة. 

قال: (ويصحٌ في السّمكِ الماح وَزْناً)؛ لأنّه لا يتقطع. 

وكذلك الطَّريٌ الصغار في حينه”. 


0 


(1) قال أبو المعين النّسفيّ في «شرح الجامع الكبير»: قول محمّد يد في هذه المسألة: كان 
للمغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم» نص عل أن اللحمَ مضمودٌ بالقيمة دون المثل» 
ولا توجد الرُواية آنه من ذوات القِيّم» وليس بمثل» إلا في هذا الموضع» يعني في 
«المجامع الكبير»؛ ولهذا قال صاحب «الفتاوى الصغرئ): : لقنم البح بالمثل قوهماء 
ثم قال: ورأيت في «المنتقى»: روئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا استهلك لاء قال: 
عليه قیمته»» كا في رمز الحقائق 7: 07. 

35 ااا ولو ان‎ 15 NEED 

(۳) يعني أن يكونّ السَلَّمُ مع شروطه في حينه كيلا ينقطعَ بعد العقِدٍ والحلول وإن 


۸“ .فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وفي الكبار عن أبي حنيفة ذه روايتان"» المختار” الجواز» وهو قوها؛ 
لأ السّمّن واشّرزال غير معتبر فيه عادة. وقيل": الخلاف في لحم الكبار منه. 

قال: (ولايَصِحٌ بمكيالٍ بعينه لا يُعْرَفٌ مقداره)؛ لأنه رُبّا هَلَكَ المكيال 
قبل حلول الأجلء فيَعَجَرُْ عن التسليم. 

وكذا ذراعٌ بِعَينِه أو ورن حجر بعيَيه. 

ولا بد أن یکوڻ المكبال مما لا قيض ج و کالشب اليد يد؛ 
ليكون معلوماًء فلا يُؤدي إلى التزاع. 


أمَا ما يَنْقُ ينض ويَنْبِطُ كالجراب والرّتبيل“ يداد يفص فيُؤدي إلى 
التراع. 


كان في بلدٍ لا ينقطعٌ جار مطلقاً» فأمًا المليح فاه يدَّخْرٌ ويباعٌ في الأسواقٍ فلا ينقطع 
حت لو كان ينطقع في بعض الأحيانٍ لا يجوزء كا في رد المحتار؟ : 5 .7١‏ 

)١(‏ في رواية: لا يجوز طرياً كان أو مالحاً: كالسلم في اللحم؛ لاختلافها بالسّمَن 
واهّزال كاللحم» وفي رواية: يجوز كيف ما كان وزناً؛ لأنْ التفاوت بين سَّمينه ومّهزوله 
لا يُحَدُ تفاوتا عادةً لقلّته كا في البدائع .۲٠٠:۵‏ 

(۲) مشئ عليه في رد المحتاره: .7١١‏ 

(۳) عن أبي حنيفة: في الكبار التي تقطع كا يقطع اللحم لا يجوز السَّلّم في لحمها 
اعتباراً بالسَّلّم في اللحم» «فتح»» كما في رد المحتاره: ١1؟.‏ 

(5) النبيل: الجراب» وقيل: الوعاء يحمل فيهء والجمع زنابيل » كما في اللسان": 
۸ 


لااد الذكتو :قبلا أب ولاج ينبب تست 3 11 
ا قَرِيةِ بعينها)؛ لأنّه قد لا يَسَلَّمُ طَعامُهاء إِمَا بآفةٍ أو 
E‏ وكذا ثمرةٌ تخلة بعينهاء قال #: «أرأيت: لو أذهب 

9 امع اک بال سا وروي أنه 4#4: «أسلم 0 ر 
سَعنة في تمر فقال: أسلم إل في تمر تخلة بعينهاء » فقال ٤‏ 6: أمَا في تمر تَخلة 
بعينها فلا). 


٠.‏ 0_0 5 و ۶ د أن س 
قال: (ويجوز في الثياب إذا سَمَّى طولا وعَرضا ورقعة)؛ لأنّه إذا ذْكِرَ مع 


1 


١‏ آنا 


4. 


)١(‏ قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم» فعن أنس #ه: «أن 
لني كك هئ عن بيع ثمر التمر حتئ يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك» في صحيح البُخاري: ۷۸» وصحيح 
مسلم": ۱۱۹۰ . 

وعن جابر ذف قال ك: الوم و عا اا 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) في صحيح مسلم": .١19٠١‏ 

وعن ابن عمر #ه: «أن رسول الله يك نئ عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى 
يبيض» ويأمن العاهة» في صحيح مسلم ۳: 2١١578‏ 

(۲) فعن عبد الله بن سلام ذيه: «إن الله تبارك وتعاك لما أراد هدى زيد بن سعنة...» 
قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه و فقلت له: يا محمّدء هل لك أن تبيعني تقراًمعلوماً من 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا هودي» ولكن أبيعك ترا معلوماً إل 
أجل كذا وكذاء ولا سمي حائط بني فلان» قلت: نعم» فبايعني ي4 فأطلقت همياني» 
فأعطيته ثانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا...» في صحيح ابن 
حبان١:١07.‏ 


سل د لهس بس ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
2 43 5 32 5 و 

الجنس والنوع والصفة» فالتفاوت بعده يسير غيرٌ معتبر» وهذا استحسان 
ا 

E E 
اوت ور لاا ذكر الرَرْن؛ لعدم التّفاوت» و عاق فو‎ 
فلا بُ من ذكر الوَرّن» واختاره القدُوريٌ.‎ 

وإذا أطلقٌ الذراع فله الوَّسَطء إلا أن يكون مُعتاداً فله المعتاد. 

قال: (وفي اللَبن” إذا عيّن الِلْبّن)؛ لاه عدديٰ متقاربٌ إذا بَيّن الب 
ل ل ه: لو باع مئة آجرّة ا 

E E‏ و 

قال: (ولا يجوز التصرّفَ في المسلم فيه قَبْلَ القَئْض)؛ لأنْه مَبِيعٌ» وقد بَيّنا 
أن التّصَرّف في المبيع قبل القَبّض لا يجوز. 


)١(‏ الصحيحٌ أنه يشترط, وإليه مال شمس الأكينة الت حي > وهكذا ذكر في 
القدوري»؛ لأن الحرير يختلف باختلاف الوزن» كما في المحيط: 4 

(۲) اللِّن: وهي التي تتخذ من طين ويبنئ بهاء كما في المغرب ص١‏ 47 . 

(۳) ذكر بعضّهم: أنه لا يجوز بيع مائة آجرة من أتون» وني عرف بلادنا يُسمونه قميناً 
أو قميراء وهو الذي يب ليشوئ فيه الآجر والحجارة تعمل جيراً؛ لأنه يتفاوت في 
النضح تفاوتاً فاحشاًء فلا يجوز بیعه» كما في فتح القدير/ا: 11. 


لآ هكاة الذاكتو ملاع او لقا بنع سح تست ا 
وكذلك الشركة والتولية”؛ لأئّهها تصة فُ. 
(ولا في رأس امال قَبْلَ القَبُض)؛ لأنّه حب قَبَضْهٌ للحال؛ لا بيناء فإذا 
تَصَدَّ ف فيه فات القبض» فلا يجوز. 


(وإذا استصنع” شيئاً جاز استحساناً). 


(1) أي لا يجوز التصرف في رأس الال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه؛ لأنَّ 
المسلم فيه مبيعٌ» والتصرّفٌ فيه قبل القبض لا يجوز» ولرأس امال شبه بالمبيع» فلا يجوز 
التصرّف فيه قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوضء وني الشركة تمليك بعضه بعوض 
فلا يجوز. 

وصورة الشّركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف 
الْسَلّم فيه لك. 

وصورة التّولية: أن يقول رب السّلّم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلّم إليه حتى 
يكون المسَلَّم فيه لك كما في شرح الوقاية ص 2001 ومجمع الأخهر .٠١١:۲‏ 

(؟) الاستصناع: لغة: طلب الصنع وسؤاله» كا في طلبة الطلبة ص9١٠.‏ 
واصطلاحاً: طلبُ عمل شيء خاصٌ على وجه خصوص مادته من الصانع» أو عقد 
مقاولة مع أهل الصنعة عل أن يعملوا شيئاًء فالعامل صانع» والمشتري مستصنع» 
والشيء مصنوع مبيع» كما في مرشد الحيران المادة 079. 

فحن ابن عمر 35: (إنَّ رسول الله اصطنع خاتاً من ذهب فكان يجعل فضّه في باطن 


۳ ...ب سسسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


كفّه إذا لبسه» فصنع الناس كذلك» ثم إِنَّه جلس عل المنبر فنزعه» فقال: إني كنت ألبس 
هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل فرمئ به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس 


خواتيمهم» في صحيح البخاري :٩‏ ۲۲۰۰۵ وصحيح مسلم ۳: 15690 . 

شرائط جوازه: 

١.بيان‏ جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؛ لاله لا يصير معلوماً بدونه» فيلزم في 
".أن يكون المصنوع مما يجري فيه التعامل بين الناس. 

۳. أن لا يكون في الاستصناع أجل فإن ضرب له أجل صار سلا حت يعتبر فيه 
شرائط السلم وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منها إذا سلم الصانع 
المصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم. 

4 .أن يكون العمل والعينُ كلاهما من الصَّانع» فلو كانت العين من المستصنع كان العقدٌ 
إجارة آدمي» كما في بدائع الصنائع ٤-۳:٥‏ . 

وصفته: 

ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً 
قبل العمل» كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنّه عقد غير لازم للجانيين أيضاًء حتى 
كان للصانع أن يبيعه من شاء؛ لأن العقد ما وقع علل عين المعمولء بل على مثله في 


ا 7 ¢ ل 8 
الذْمّة؛ ولعدم تعينه حینئذ؛ لآن تعينه باختيار الآمر بعد رؤيته. 


533507 اللاكتو مواد و لقا نح 072 1 117 


ES‏ 8 س A‏ 37 ڪس ره َو 

اعلم أن القياس يأبو ال جوازء وهو قول فر ه؛ لأنْه بَِع الَعدوم» لكن 
اتا جيوازه للتعامن بين الام مو غو نكر فكان ]اغا و اة ا 
القياس والتظر ونحص الكتاب والكبر. 

ثم قيل: هي مُواعدةٌ” حت يكون لكل واحدٍ منهما الخيار» والأصح 
اة لان فيه 5 ا 07 بين ما جَرّت به العادة وما لا 
وذلك من خصائص العقود. ويتعقد غلا العين دون العَمُلء حتول لو جاء 
بعَيّن من غير عوله جاز. 


(وللمُشتري خيار الرّؤية)”؛ لأنّه اشترئ ما إريّره. 


وبعد إحضار الضّانع العين علك الصّفة المشروطة: فإنّه يسقط خيار الصانع 
وللمستصنع الخيار؛ لأن الصّانع بائع ما إريره فلا خيار له وأما المستصنع فمشتري ما 
لریره» فكان له الخيار» كما في الوقاية ص ».05١‏ والبدائع 0: . 

)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا 
يثبت الخيار لكل منهماء لكنّ الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنَّ محمداً ف ذكر فيه 
القياس والاستحسان» وهما لا يجريان في المواعدة» كا في مجمع الأنهر 7: 2٠١5‏ 
والبدائع 4: ؟» والوقاية ص .05١‏ 

(۲) هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة: أن لكل واحد منهما 
الخيار؛ لآن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عند وأنّه واجب. وروي عن أبي 
يوسف: أنه لا خيار هما جميعاً؛ لأن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل 
عل الصفة المشروطةء فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه. لكان فيه إضرار 
بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وإر يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري 


۴ ...سسسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
(وللصًانع بيعه قَبْلَ الرّؤية)؛ لأنّه ملكه» والعقدٌ إر يقع علل هذا بعينه. 
5 ل و ب 75 2 ره عش سا 
فإذا راه المستصيع ورَضِي به إريكن للصانع بيِعه؛ لانه تَعَيّن. 
ثم إا يجوز فيها جَرَت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج 
ی 5 ع 2 
والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية من الأذم والمتاطق“ وجميع 


ع 


ا 

ولا يجوز فيا لا تعامل فيه كالجباب ونَسج الثباب؛ لأن المجوّز له هو 
التعامل علل مامز فيصر عليه. 

a 

وقالا: راسم اد O‏ مم01 مسرن الأجل اموز 
سَلَْأ کا لا يصِيرٌ السَّلَمُ اوا مدقو لاج 


أنَّ العمل يقع عل الصفة المشروطة أو لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه» فثبت 
الخيار» واختارت مجلة الأحكام العدلية قول أبي يوسف. وينظر: البدائع 0: ٤-۳‏ 
والوقاية ص 65١‏ وشرح الأتاسي ٠7:7‏ 5» وغيرها. 

اماق و طق كر El‏ طقف كاف لتر 

(۲) فهو استصناع علل كل حال ضرب فيه أجلاً أو إريضربء ولو ضرب للاستصناع 
فيها لا يجوز فيه الاستصناع: كالثياب ونحوها أجل ينقلب سلما في قولهما جميعاً؛ لأنّ 
العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع» وإنَّا يقصد به تعجيل العمل لا تأخير 
المطالبة» فلا يخرج به عن كونه استصناعاًء أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير 
المطالبة» وقد يقصد به تعجيل العملء فلا يخرج العقد عن موضوعه. مع الشك 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 
ولأبي حنيفة ذله: أنه أت بمعنى السّلَم کون سل لان العيرة 
للمَعاني لا للصّورء ولأنه أمكن جَعْلّه سَلَأَء فيجعل لورود النّصّ بجُواز 
السَّلَم دون الاستصناع. 
وجواب): أن حذف الأجل ليس من راص الاستصناع» ما الأجل 
من خواصٌ السَلّم» ويكتفي في الاستصناع بصفة معروفة نَمل الإدراك 
ولا بدني السَلَّم من استقصاء الصّفة على وجو يسين بالإدراك فافترقا. 


باب الصرف 

وهو في اللّغة: الدَّفعٌ والرَّدُه ومنه الذعاء: اصرف عَنَا كيّدَ الكائدين» 
وضرف الله عنك السّوء. 

rS 0 3 5‏ و 

وفي الشّريعة: بيع الأثان بعضها ببعض. 

سوي به لوجوب دفع ما في يد كل واحدٍ من المتعاقدين إلى صاحبه في 
اا 

» +» و‎ 126 o2 95 

قال: (وهو بَيْعْ جنس الآثمان بعضه ببعض» ويستوي في ذلك مضروبها 
e ٠ ° 7 04‏ 0000 م 5ت 34 
ومصوغها وتِبرهماء فإن باع فضة بفضة أو ذَهبا بذمَب لم يجز إلا مثلاً بوثل 


والاحتمال» بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع» لأنَّ ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد 
بضرب الأجل فيه تعجيل العمل» فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين» وذلك 
بالسلم» کا في البدائع 4: "ا والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠655-١651.‏ 


دمر سس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
دا بيَدِ). 


والأصل فيه قوله 4: «الذهب بالذهب ثلا بوثلء 0 بيد ولد 
ربأ والفضة بالفضّة مثلاً بمثئل يّداً بيّدِ والمضْل ربأ؛ ولقول عُمر 5د 
ون السك إلى وراءالّرية» فلا ر ولال لايد من قيض أحد 
فيقبضان» و لاله إذا قَبَضَ أحدّها يجب قبض الآخر تحقيقاً للمُساواة. 

والمعتٌ في ذلك المفار قة بالأبدان» عل حتل لو تصارفا وسارا عن مجلسه| 
كثيراً ثم تقابضا جاز ما لريّفترقاء وكذلك مجلس عقد السَّلّم. 

ولو تصارفا ووكلا بالقّض» فالمعتر تفدّقٌ العاقدين لا تفر 2 ق الوّكيلين. 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت خب قال #: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً 
بمثل سواء بسواء يدا بيد...» في صحيح مسلم ۳: .١711١‏ 

وعن أبي سعيد ال دري د قال يَ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
ا اع لذ ی كلا كل ول سدوا متها 
علل بعض» ولا تبيعوا منها غاباً بناجز» في صحيح البخاري 5 ١لاء‏ وصحيح مسلم 
TA:‏ 

(۲) فعن ابن عمر ن قال عمر ك: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
تبيعوا الوَّرِقٌ بالوّرِق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآخر 
ناجز» وإن استنظرك حتئ يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: 
ونش الببيقق E‏ 

(۳) أي بيع الدين بالدين» كما سبق. 


لآ هكاة الاكتو قبلا ا ءالخا بح تست 1119| 

ولو ناما جالسين إريكن فرقة 

ولو ناما مُضَطْجعِينَ كان فرقة: 

غور ان الط ا فق اتاق اله 

ولا الأجل؛ لأنه يفوت القَبّضَ الذي هو َر طٌ الصّحَّة فإن أسقطهما 
قبل التَّمرّق جازء خلافاً لزفر كه وقد مَرٌ. 

ولو اشترئ بثمن الصَّرّف عَرَضَاً قبل قبضه» فهو فاسد؛ أنه شرت 
الا او تصرف في بدل الصَّرّف قبل قبضه؛ لما بَينًا. 

قال: رولا اعتبار بالصياغة والحؤدة)؛ لقوله E‏ ف آخر الحديث 
«(جیدها ورديئها فيه سواء»”. 

(فإن باعها تُحازفة ثم عُرفَ التساوي في الَجُلس جاز وإلا قلا)؛ لماعْرفَ 
أن ساعات المجلس كساعةٍ واحدةء فصار كالعلم في ابتدائه» وإن ريعلا لا 
SE‏ وهن المساواة عت غزيا #صيله: 

e E‏ لأن الأحكامَ 


)١(‏ قال الرَيُلعى في نصب الراية٤:‏ ۴۷» وابن حجر في الدراية۲: :٠١١‏ إر نقف عليه 
بهذا اللفظء ويؤخذ من حديث أبي سعيد الندري ذ4د قال 4#4: «الذهب بالذهب...»» 
جَنيب...) السابق ذكره. 


و«دددلدهسس ‏ ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وتعتبر في الدّراهم والدّنانير العَلّبة ىا تقدَّم في الرّكاة» فإن تساوياء فهي 
كالجياد في الصَّرّ ف احتياطاً للحرّمة. 

قال: (ويجوز بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلاً ومُجحازفةَ مقابضة)؛ لقوله 45: 
«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا ب وقال وَلِ: 
«الذهب بالورق رباً إلا هاء“ وهاء»”» ولو افترقا قبل القبض بطل العقد 
لفوات الشَّرَط. 


)١(‏ سبقه تخريجه ابن الصامت #ه: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
کان يداً بید» في صحيح مسلم": ١7١١‏ 

(۲) وأصله: هاك؛ بمعنى خذء فأبدلت الكاف همزة» والمعنى: أن يقول كل مِن 
المتعاقدين لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس» والحديث دليل عل اشتراط التقابض في 
مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين» كا في تكملة فتح الملهم 541١ :١‏ 

(۳) فعن مالك بن أوس 4 أنه قال: «أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب#ه: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
وَرَكَكَه فقال عمر ين الطاب كلا الله لتغطيه ورقة أو لتردنٌ إليه ذهيت فإ سول 
الله 4# قال: الوّرِق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...» في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وسنن 
الترمذي ٥٤٥:۳‏ . 

وعن أبي المنهال ي قال: «باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الحبّ. فجاء إللّ فأخبرني» 
فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السّوق فلم ينكر ذلك علّ أحد» فأتيت 
البراء بن عازب ذه فسألته. فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما 
كان يداً بيد فلا بأس به» وما كان نسيئةً فهو ربا وائت زيد بن أرقم #دفإِنّه أعظم تجارة 


لأيكاة الذاكتو :قبلا ابو ااا ا ج 


قال: (ويجوز بَيّع درهمينٍ ودينار بدينارين ن ودرهمء وبيع أحدّ عَشّرَ درهماً 
بعشرة ة دراهم ودینار)» وكذا درهمين ودينارين ار ر ودرهم» وكذا کري 

جنطة وکر شّعير بكر جنطة وري شعي . 

والأصل في ذلك: أن oa E‏ خلافه 
حمَلاً لتصرفهم| علل الصَّحّة”» وفيه خلاف رقر د فإنّهِ يَصرف الجنس إلى 
جنيهة لاه أسهل عند المقابلة. 

و ا فا ال طا ا ي عا ف ادها ودا 
ES‏ 

ولزرواء اتوي لبر نه انر e‏ 
َدّرَ التتقصان جازء ولا گراهة فبه. وإن لر تبلغ جاز مع الكراهة وإن كان مما 
لا قيمة له لا يجوز؛ لأنّه رباً. 


مِني» فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك» في صحيح مسلم ۳: ۰۱۲۱۲ قال ابن حجر في 
فتح الباري 5: ۳۸۳: «وني الحديث ما كان عليه الصحابة #: يِن التواضع» وإنصاف 
بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخر. واستظهار العالرفي الفتيا بنظيره في العلم». 
وعن البراء وزيد بن أرقم #: «نبئ رسول الله 4 عن بيع الوّرِق بالذهب دينا» في 
صحيح مسلم7: ۱۲۱۲. 

ND‏ :فيه أن العقة ذا كان EES‏ وجي لكك ام وسيل 
علل ما يصحّحه. كا في الجوهرة :١‏ 777. 


د لهس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ومن باع سَيْفاً حى بئمن أكثر من كدر الجلية جاز)» ومُرادٌه إذا 
كان الثّمنُ من جنس اللي جاز؛ لتكون اليه بوثلهاء والزّيادةٌ بالتصل 
والتمائل وَالجفْنء وإن كان مِدْلّها أو أقل لا جوز؛ لأنه راء وإن كان بخلاف 
جنسها جاز كيف كان لجواز التفاضل عل ما بينا. 

(ولا بد من قَبْض تدر الجلية قبل الافتراق)؛ لأنّه صرف ولو اشتراه 
بعشرين درهماًء وال جلية عشرةٌ راهم فَقَبَضٌ منها عشرةً» فهي حِصّهٌ الجلية 
وإن لر يعينها حملا لتصةٌ فه عل الصحة. 

و لهام ا ن ا و لاقن 

7 وو م 

أحدهما كقوله تعاك: كرح ينها الولو وَامْرَجَان)» [الرحمن : 7 ؟]. 

و ا سدرين ع هذا و اا ا 
ل تقدّم» فإن افترقا لا عن بض بطل الع بهم إن كانت اللي لا تخأ 
| يصون کچڏع في سقف وإن كانت تتحَلصُ جاز في السّيف وبل في 
الجلية كالطّوَق في عُنِق الجارية» وفس على هذا جميع أَمّئاها. 

قال: (وإن باعَ إناء فضّةٍ أو قطعة قر" فقبض بعص الثّمن ؛ ئمّ افترقا 
صار شركة ينها یکون للمشتري فيه قد ما قد من نه ولا ار 

(فإن اس ين اناه فإن شاء ا أخذ الباقي بحصته وإن 
شاء رذه)؛ لان ا الإناء. 
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به من وفبل الدوب هي تبر كا في المصباح ص 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 4١‏ 


(ولو استجِقّ بعض القطعة أخذ الباقي بحصّته. ولا خيار له)؛ لأنَ 
التشقيصٌ لا يضر القطعة» فلم تكن الشركة فيه عيباً". 

قال: (ويجوز البيع بالفلوس)؛ لأثها معلومةء (فإن كانت كاسدةً 
عيّنها)؛ لما عروضء (وإن كانت نافقة لم يُعيّنها)؛ لها من الأثمان كالدّهبٍ 
والفضةء (فإن باع بها ثم كَسَدَت” بَطَلَ البَبْعٌ)؛ خلافاً هما؛ لأن البيمَ صح 
فلا يفسد؛ لتعذّر التسليم بالكساد, كما إذا اشترئ بشيءٍ من المّواكه وانقطع 
فتجب قيمتّهاء غير أن أبا يوسف 5: يُوجِبُها يوم البَيّع5؛ لأنّ اَن 
مَضمونٌ به» وحُْمّداً 4# يوم الكساد*؛ لأنّ عنده تَتتقل إل القيمة. 


5 58 35 2 25 1 2 چ ر و 

()أي لآن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ لآن التبعيض لا يضرّه. كما في شرح 
الوقاية .8٠١ :٤‏ 

(؟) حد الكسادٍ أن ترك ا معاملة مها في جميع البلادء وإن كان يروج في بعض البلاد لا 
يبطل البيع» لكلّه يتعيّبُ إذا إر تروج في بلدهم» فيتخيَرُ البائعٌ إن شاءَ أخدّه وإن شاءً 
أخدّ قيمته» وحد الانقطاع: أن لا يو جد في السوق» وإن كان يوجدٌ في يد الصيارفة وفي 
البيوت»ء كما في رمز الحقائق 7: 57. 

2ع ء ¢ 7 

(۳) وقول أبي يوسف 4# أيسر للفتوئ بأن يوم القبض يعلم بلا كلفة» وقول محمّد 4ه 
أنظّر في حق المستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل» وكذا في حق المقرض بالنظر إلى 
قول الإمام لا إلى المفتي؛ لأن يوم الکساد لا يعرف إلا بحرج» كما في مجمع الأنهر ۲: 
5» ورد المحتار٤:‏ 57 ؟7» وغيرها. 

المحيط والتتمة» وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد. وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ 


؟ د غتتدهءدء.._ لس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


- 
و‎ 5-٠ 


ولأبي حنيفة : أن كَمَنيةَ الفُوس بالاصطلاح» فيَهَلَكُ بالگساد 
فى ابيع بلا تمن فيَبَطّلء فَردٌالمبيعٌ أو قيمَنّه إن كان هالكاً. 

قال: (ومن أغطى صَبْرفِياً ورهماً وقال: أَعْطِني به فُلُوساً ونِضْفاً إلا 
به جاز)” ويُصَرَفٌ التّصف إلا حبّةَ إلى مثلهِ من الدّرهمء والباقي إلى 
الفُأُوس تصحيحاً لتصرّفهماء وقد تقدّم جِنْسُة والله أعلم. 


لها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع على حاله إجماعاء ولا خيار لواحد 
منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» كا في الفتح ۷: ٠١٤‏ واللباب 
N‏ 

(۱) لأنّه قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة»ء فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس» ولو قال 
أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل علل قياس قول أبي حنيفة 
د وعندهما: صح البيع في الفلوس وبطل فيا يقابل الفضة؛ لأنَّ الفساد عندهما عند 
اللااطجن دو قدو للقيو رمدو ننه اميل ادكه أن العف يفك بعتن 
بتكرار اللفظ» وعندهما بتفصيل الثمن» حتئ لو قال: أعطني بنصفه فلوساً وأعطني 
بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوسء وبطل في الفضة بالإجماعء كما في التبيين :٤‏ 
ه١.‏ 


لار ولا ب تست 111 


و م5 1 57 بر 5 ف 
وهي الضم”» ومنه: الشفع في الصّلاة» وهو صم رَكعةٍ إلى أخرئ» 
والشفع: الزوّج الذي هو ضد المَرّدء والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي ا مشفوع 
له في طب النّجاح» وشّفاعةً الي يك للمُذنبين؛ لأئها تضمهم إل الصّالحين. 


)١(‏ الشفعة: لغة من شفعت الشىء شفعاً: ضممته إلل الفرد» وشفعت الركعة جعلتها 
ثتتين» ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ صاحبّها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك 
المشفوع» كما في المصباح المنير ص17 . 

وشرعاً: حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً عن المشتري بم قام عليه من الثمن 
والمؤن» كا في مرشد الحيران :١‏ 5/,. 

وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيك 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدارء وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» کا في شرح مرشد الحيران١: »۷١‏ ودرر الحكام 7: .۷٤۹‏ 

وشرائط وجوب الشفعة: 

١.عقد‏ المعاوضة» وهو البيع أو ما هو في معناه» فلا تجب الشفعة فيا ليس ببيع» ولا 
”.معاوضة المال بالمال» فلا تجب في معاوضة المال بغير المال كالنكاح. 


:لم ي_لههس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


والشفعَة في العقار؛ لأا ضَمٌ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وهي تثبتُ 
للشّفيع بالشّمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو سخطاء وهذا ا معن كانت على 
لقف ا الع نوهي قله ا 


4 
بشفعته)”" رواه جابر طفش ل 


۳.معاوضة عين المال بعين المال» فلا تجب في) ليس بعين المال كالمنافع. 

4.أن يكون المبيع عقاراًء وما هو بمعناه. سواء كان العقار ما يحتمل القسمة, أو لا 
يحتملها: كالحمام» والرحی. 

ه.زوال ملك البائع عن المبيع؛ لأنَّ الشفيع يملك المبيع علن المشتري بمثل ما ملك بهء 
فإذا إريزل ملك البائع استحال تملك المشتري. 

”.زوال حقٌ البائع؛ فلا تجب الشفعة في المشترئ شراءً فاسداً. 

.أن يكون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع» ويشترط بقاء هذه الملكية إلى 
زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي. 

.أن لا تكون الدّار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع» فإن كانت لر تجب الشفعة 
لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه. 

4.عدم الرّضا من الشفيع بالبيع وحكمه» فإن رضي بالبيع أو بحكمه» فلا شفعة له ك 
في مرشد الحيران :١‏ 85» وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ ودرر الحكام 7: .۷١١‏ 

)١(‏ فعن جابر ظا 0 «الجار أحقٌّ بشفعة جاره ينتظر مها وإن كان غاتباً إذا كان 
طريقه| واحداً» في سنن أبي داود ۳: 27857 وسئن ابن ماجه ۲: 477, ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 4514 وشرح معاني الآثار :٤‏ ١٠٠١»ء‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ١17‏ : 
4 : «رجاله ثقات» ولريتفرد به الملك» بل روئ البخاري ومسلم معناه). 

وعن جابر #5 قال: «قضئ رسول الله # بالشفعة في كل شركة إرتقسم رَبْعَةٍ أو حائط» 


وقال 4: «جار م أحق بشّفعةٍ الار»"» وكان أبو بكر الرّازي # يُنكر 
هذا القول ويقول: وجوب الشّفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها 
لا يقال: إِنه استحسان. 

قال: (ولا شفْعة إلا في العقار)؛ لقوله يَل: «لا شفْعةَ إلا في رَبع” أو 
حائط©)0؛ ولأن ال وَجَبَت ف العقار لدفع د ضرر ال فیا شو ت 


لا يحل له أن يبع حت يؤذن شریگه» فإن شاء أخذ وإن شاء تَرَكَء فإذا باع ولر يُؤذنه 
فيو الح ا 

المع و ال ا ل 
تننظ هق الذان لحن بدار الجار أو الأرض» في سنن أبي داود ۳: 2785 وسنن 
الترمذي۳: 547. وصحيح ابن حبان١١: .0۸٥‏ 

(۲) رَبْع: أي دار» كما في المغرب١:‏ /11. 

(") الحائط: البستان» وأصله ما أحاط به» كا في المغرب١:‏ 5 77. 

(5) فعن جابر ب قال عَل: «الشفعة في كل شرك في أرض» أو رَبّع» أو حائط» لا 
يصلح أن يبيع حتئ يعرض عل شريكه؛ فیأخذ أو یدع» فإن أبى» فشريكه أحقٌ به حت 
يؤذنه)» في صحيح مسلم 7: 21779 وسنن النسائي ۷: .77١‏ 

وعن جابر د قال #5: «لا شفعة إلا في ربع أي دار - أو حائط» ولا ينبغي له أن يبِيعَ 
حت يستأمر صاحبّه. فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك)» أخرجه البزار» وقال : لا نعلم 
أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ه» وقال الحافظ في الدراية؟: ٠7‏ 7: رجاله أثبات» كى| 
في إعلاء السنن ٤-۳:۱۷‏ . 

وعن أبي هريرة ب قال #: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» في سنن البيهقي الكبير ": 
4 وقال في تلخيص الحبير: سنده جید» کا في إعلاء السنن .٤:۱۷‏ 


٤٦‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


E‏ ينه إن شاء الله تعالل» والّنقول ليس كذلك؛ لأنّه لا يدوم 
ال : کالدور والمتوانيت والقُرى (أو 
لا يق يقسَم): كالبئر والرّحَى والطَّردِ قي لذن ا ا لا 
طقسا ١‏ لاد ار د 

لا ختلف في اورف وقال 45: «الشفعة في كل شرك ربع أو حائط)”. 
(وتجب إذا مُلِكَ العقار بعوض هو مال)» حتی لو مَلگه بعوض ليس 

ا 

الشفيعَ انا اخجه يدايا ا أو بقيمته» وهذه الا 

مدن ار ق 


)١(‏ سبق تخر يجه بل أسطر. 

وأما ما روي عن جابر د قال 4: «إنَّ) جعل النبي ب الشفعة في كل ما لريقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» في صحيح البخاري۲: ۸۸۳ معناه: فإذا 
وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو لا شفعة مع وجود من 
إر ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة» كا في بدائع الصنائع 5: ٠‏ قال 
الزيلعي في التبيين0: :15٠‏ «والمراد بها روي والله أعلم أنََّا لا تجب للجار بقسمة 
الشركاء؛ لأئَّم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم. وبذلك يحصل التوفيق بين 
الأحاديث». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  -‏ 4۷ 

أا الخالية عن الأعَواض فظاه”. 

e,‏ عَدَمُ المماثلة و 
ان ا ع ا عقف أن الف وات تقوم مَقام الوم في ا معنى» 
وآله لا يعسي في هذه الأكمياءء وإ رصت في التكاح والإجارة بمهُر الل 
وأجرة امكل رورة دال ن فلا اها 

وتجبٌ في الموهوب بشرط العِوّض ابتداءً؛ لأنّه بيع انتهاءً على ما يتيك 
فى اطبة. 

وكذا بُ في الصّلّح عن إقرار أو سُكُوتٍ؛ لأنّه مُقابلة المال بالمال على 
ما يأتي في الصّلّح إن شاء الله تعال. 

قال: (وتجبٌ بعد البَيْع)؛ لأنَ بالرّغبة عن املك تجب الشفعة» وبالبيع 
4 رف فلكو وهذا لواف امالك بالبيع أتحذها الشّفيع وإن كَذَّبَهِ الْشتري. 

وار الام ا ا : 

ت يمبَعْةُ؛ لخروجها عن ملك البائع» وخيازٌ الرّؤية والعَيّب لا يَمُنع. 

قال: (وتستقرٌ بالإشهاد)؛ لأن بالإشهاد د بعلم طلبه؛ إذ لا بذ من طَلّب 
المواثبة علل ما يأتي» فيحَتاج إلى إثباته عند القاضي» وذلك بالإشهاد. فإذا 
شد نة الشهوة اس ت 

قال: (وملَكُ بالأَخْذ) إذا أخذها من المشتري أو حَكَمَ له بها حاكةٌ؛ 
لأنَ بالعقد نَم الك للمُشتريء فلا يَسَقَلُ عنه إلا برضاه أو بقضاء: كالرٌ جوع 
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م»ذدءغمغلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
في الحبة» ع حت لو باع الشفيع ما يُشْمَعُ به قبل ذلك الطّلّب بعد الطّلب بطلَتٌ 
شفعته. 

Es 

1 (والمسلم والذَّمِىّ والمأذون واكاك ومعتق ق التعض سواء)؛ 
لعموم ل 
وهو دفع الضرر. 

أمّا الختليط”؛ فلقوله ي: «الشفعة لر نك إريقاسم)”". 

وما في حقٌ المبيع”؛ فلقوله #5: «جار الدّار أحق بشفعة الدّار 


(1) الخليط في نفس المبيع: وهو الشريك في ملك المبيع» بأن يكون للشفيع حصة شائعة 
فيه قليلة كانت أو كثيرة» فإن كانت له حصّة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه 
والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت 
له هذا النوع من الشفعة» کا في مرشد الحيران ۷٦:١‏ ودرر الحكام 7: "701. 

(؟) فعن عن جابر ذد» قال 4: إلا جل الس يك الشّفعة في كل ما لر يقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» في صحيح البخاري۲: ۸۸ء وصحيح ابن 
حبان .6047:1١١‏ 

(۳) الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق ا لخاص» سواء كان خاصاً بدار 
واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبوامها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير 


لامكا اللاكتو و لالش بح تست تسن 118 | 


والأرضء وينتظر إن كان غاتباً إذا كان طريقهم| واحداً)". 
وكا اوقل قد 252000 


نافذ فجميع أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفلء كا في 
الوقاية ص ۷۸۹» ومجلة الأحكام العدلية؟: ۳١٠۷ء‏ ومرشد الحيران١:‏ ۷۷. 

(۱) فعن جابر ظا ل (الخار أحق بقفعة جارة يعطرييا وإن كان غايا إذاكان 
طريقهه| واحداً» في سنن أبي داود ۳: ۰۲۸٦‏ وسئن ابن ماجه ۲: ۸۳۲۳» ومصئف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 514» وشرح معاني الآثار :٤‏ ١٠٠»ء‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن :١1/‏ 
٩‏ : «رجاله ثقات» ولريتفرد به الملك» بل روئ البخاري ومسلم معناه). 

وعن عبادة بن الصامت بء قال: «قضى ب4 بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» 
في مسند أحمد 0: 0777 وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السنن :٠١ :1١‏ «لكن 
الانقطاع غير مضر لا سيم إذا تأيد برواية جابر وغيره». 

(۲) الجارٌ الملاصقٌ نوعان: 

أولاً: حقيقيّ: وهومّن له عقارٌ متصل بالعقار المبيع» وليس بينهما مر؛ لضيق التصاق 
العقارين» حت لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ثانياً: حكميٌ: وهو من له عقا متصل حُكرأً» کا لو بيعت شقّة من عمارة» فيكون حقٌّ 
الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق 
اناي ل و الخلو اكه عقر كن سين بارا او وک وكات 
له خشبة موضوعة علل حائط لا ملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة عل 
حائط» يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاًء كا في درر الحكام7: 55/ء ومرشد الحيران١‏ : 
06 
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ولقوله #5: «الجار أحقٌ بسَقبه)©: اا ك وروي أنه قيل: «يا رسول 
الله» ما ب 0 سَقَبه ؟ قال: فعته) 40 واا فيك تثبت لدفع ضرر الجار من حيث إيقاد 
الا وإثارة الان اغلا لدان 


ربياف ماوق انل تيم د الا اي 
و ا ين قري وني زوانة وال E‏ فالتّريُك 
في الرّقبة» والتليط في الحقوق» ولأن الريك احص بالشَّرر ثمّ الخليط ثم 
اجار لان الريك شاركهما في المعنن ورّادء وكذلك التليط شارك ال جارء 
وزاد عليه» فيترجُح؛ لقوّة السّبب. 


٠۷۸۷ :۲ فعن أبي رافع مولى النبي #: «الجار أحق بسَّقَبه؛ في صحيح البخاري‎ )١( 
.785 :7 وسنن أبي داود‎ ۰٦٥۲ :۲ وسنن الترمذي‎ 

وعن جابر ذه أن النبي #5: «قضى بالشفعة بالجوار» في الجوهر النقي5: ١۷٠٠ء‏ وقال: 
(۲) فعن م الشريد فب قال 4#5: «المرء أولى بسقبه» قال: فقلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: 
شفعته» في مسند آبي داود الطيالسي۲: ٠۰۲‏ . 

(۳) فعن شريح: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه» في مصنف عبد 
الرزاق۷۸:۸. 

وعن الشعبي: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» وال جار أحق ممن 
سواه» في مصنف ابن أبي شيبة۱۱: 0۳۸» 

(4) فعن الشعبي ذه قال #: «الشَّفِيمٌ أولى من الجار وال جار أولى من الجنب» في 
مصنف عبد الرزاق۸: 9لا» ومصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /ا51» وجودوا هذا المرسلء كا 
في الإخبار؟: ۱۸١‏ . 


ل الأيكاة اللذكتو ا 

فإن سَلَّم الريك في الرقبة يصير كأن لر يكن» فيأخذها الشَّريُكَ في 
ا خقوق» فإن سَلّم أخذها ال جار» والمرادُ الجارٌ الملاصقء وإن كان بابه إلى سِكَةٍ 
' 
أخرئ؛ لأنّه هو الذي يَستَضِرٌ با ذكرنا من المعاني. 

وعن أبي يوسف د: لا حَق هما مع الشّريك في الرّقبة وإن سَلَّم؛ لأنه 
حجو ]قاذ جز :لمعه ا الرزاقه ووه اهر ها ددرن 
وا اروا ال e‏ 
حمّهما لزوال المانع: كالدين بالرّهن وبغير رهن إذا اسقط امْرََنُ حم 

0-7 المبيع: الطَّريق الخاصٌء وهو ما لا يكون نافذاًء والتّهِرٌ 5 
ل م 

قال: (وڌ تقسم على عدد الرؤوس)» وور : دار بين ثلاثة: 0 
التصف» وللآخر الثلثء وللآخر السدس» باع أحدهم a‏ 
للباقين علل السّواء؛ E‏ وهو الاتصالء ألا تَرَئ أنه لو 
انفرد أحذهم أخذ الجميع» فل عن استوائهم في السّبب» وكان المعنى 
يشملّهم؛ وهو لحوق الأذى؛ فيستوون في الاستحقاق. 

وكذا لو گان فا جاران: آحدها: ثلاضق مخ ثلاث جؤاتب» والآخر 
من جانب واحلِ» فهم| سواءٌ لاستوائه) في لحوق الضَّرر والسّبب. 

قال: (وإذا عَم الشّفيع بالبَيُع ينبغي أن يُشْهِدَ في مجلس عِلوه على 
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الطلب)” وهذا طالب الواثبةء وهو عل القَّوّر”» قال ي: «الشفعة كن 
واثبها»”. وقال 4#: إن الشفعة كتشطة E E‏ 


ذه 200 


وروي عن محمد طقن : علل المجلس؛ ذه تمليك» فيحتاج لل 
التروي والنّظرء ل اه 


وار 


كخيار القبول والمخَبّرة. 


( الاح ضف مزل لوت عل غات القاس إذ الكعد بالشفعة لك مان 
معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقرٌ إلا بالطلب 
عل المواثبةء كا في البدائع 0: 17 . 

(؟) أي عل فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه» حتئ لو علم بالبيع وسكت عن 
الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجّحَها الكاساننٌ ذه في بدائع الصنائع 5 
۷ وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارئء وعليه الفتوئء كما في الجواهر, 
قال في التصحيح ص١7‏ 7: «قال في الحقائق: والطلب عل الفورء هكذا روي عن أبي 
حنيفة 5ه. وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح. 

(۳) فعن شريح 4 قال: (إِنَّا الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق ۸: ”287 
وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث, وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 
وابن عدي من حديث ابن عمر #: رفعه: «الشفعة كَل العقال». ينظر: الدراية ۲: 
۳ 

(5) فعن ابن عمر #د» قال 4#: «الشفعة كَل عقال» إن قيد مكانه ثبت» وإلا فاللوم 
عليه»» أخرجه ابن ماجه والبَرَّارُ وابنُ عَديء قال ابنُ حجر في الدراية۲: 707: إسناده 
ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير ٥٩:۳‏ . 

(0) ذكر الكرّخيٌ أن هذا أصمٌ» واختاره بعص مشايخ بُخارئ» ومشت عليه المتون: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج o۲‏ 

(فإن لم يشهد بعد النَمَكُن منه بَطَلّت) لأنّه دلي الإعراض» ولا بطل 
إذا عمد الله أو سبحه أو سلم أو شمّت؛ لأنه لا يدل عل الإعراضء وكذا إذا 
سأل عن المشتر» وتكميّة الم وشاهيتة؛ لاه كليل الطّلب: 

E سين حفط‎ ET 
عل ركعتين في غيرها من السنن بَطَلّت.‎ 

دح نو سور a‏ 
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إذا كان الخبر حقاًء وتمامه يأتيك في الوكالة إن شاء الله تعاك. 

والمعتيرٌ الطَلّب دون الإشهادء وإنا الإشهاد للإثبات» حتى لو صَدَّقَه 
المشتري علك الطّلّب لا يحتاج إلى شهود. 

قال: (ثمٌ يُشْهِدٌ على البائع إذا كان ابيع في يده أو على المشتري أو عند 
الغقار):: وعدا ظلت اله لاه قدلا كه الأشها دعا طلي امراف 
أنه علن الفور» فيحتاج إلى هذا الطَّلَبٍ الثاني للإثبات عند القاضي» فإن كان 
ابيعُ في يد البائع لريْسَلّمهء فإن شاء أشهد عليه وإن شاء على المشتري؛ لان 


كالوقاية ص784. وهو الأصحٌء كا في الدرر ۲: 504» وقال في مختارات النوازل: 
وعن محمد 5د: أنه يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت 
شفعته» وهو الصحيح)»» وقال ابن عابدين في رد المحتار 4: “57 :١‏ وهذا ترجيح صريح 
مع كونه ظاهر الرواية» فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم علل خلافه؛ لاله ضمني. 


->ُجحمحتاااا ا 
00 هه وهل 'أن ê‏ إن 5 3 له 0 ولگ 2 

الأربعة» وأنا شفيعها طَلَبْتَ شفعتهاء وأطلبها الآنء فاشهدوا عل بذلك. 
وإن كان البائع قد سلّمها لا يجوز الإشهاد عليه؛ لأنّه يبق حصا فإذا 


(ولا تسقط بالتأخير)؛ وعن أبي يوسف قك: إن ترگه مجلساً أو جلسين 
من مجالس الكم بَطَل. 

و ا يام ؛ لأنّهِ دليل الإعراض. 

زره یر ذه بشهر؛ ؛ لأن المشتري يتضرّر بالتأخير لنقص تَصَهٌّ فاته 
دن ونين اكه انر الاج كر لعج N‏ 

ولأبي حنيفة د: آنه حق ثبت» فلا يسقط بالتأخير كسائر الحقوق» 
وضرر المشتري يُمكن دفعه بامُرافعة إلى القاضيء حت يُوقّت له وَقَتاً يوفيه 
فيه التّمن» وإلا يَبَطّل حَقَه 

قال في «الحداية»: والفتوئ علل قول أب حنيفة 4ه ”» وقال في 


:0 وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية 5: 58» والملتقىى ص1726١. والدر المختار‎ )١( 
وتنوير الأبصار ص707: وعليه الفتو» وهو قول أبي حنيفة‎ »۲٠١ :۲ والغرر‎ , ٤ 
وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف ه. وني رواية أخرئ قال: إذا ترك المخاصمة إلى‎ 
القاضى في زمان يقدر فيه علل المخاصمة بطلت شفعتهاً وإر يوقت فيه وقتأء وروي عنه‎ 
ارا ای ]فى ت د‎ 


(0الأيكاة الذكتو رقبلا ا 


«المحيط»: والفتوى علل قولمح)|"؛ دفعاً لامر عن المشتري؛ ق حتفي 
الشفيع» فلا يقر عل إحضاره إل القاضي» فيدَفَعَ الضَّرَرُ بقوهما. 

قال: (وإذا طَلَبَ الشَفيعُ الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدّعى عليه 
ل ل 
ما ّت ملكه). 

وينبغي أن يسأل المذّعي ولا عن مَوْضِع الدّار وحدودها فيا للاشتبا 
ثم يسأله عن سبب الاستحقاق لاختلاف الأسباب» فإذا بين ذلكء وقال: 
أنا شفيعها 0 تلاضقهاً دك دعواه» وط بعضهم دید داره 
)١(‏ وهو رواية عن أبي يوسف. وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفت» ومشی عيه 
في الوقاية ص ."9٠‏ والنقاية ص١0‏ ۲» والذخيرة» والمحيط» والخلاصة» والمضمرات» 
والمغني» وفي الشرنبلالية ۲: :٠٠١‏ إِنّه أصح ما يفتئ به وإليه مال ابن عابدين في رد 
المحتار 0: 5 »١5‏ وأيده. 
قال في التصحيح ص771-557 بعد نقل عبارة الحداية: إِنَّ قول أبي حنيفة بهو 
ظاهن لعن «وعليه الف واعمدة ال دا لى اغ اغا عاف 
هذا في «نختارات النوازل»ء وقال: إِنَّ الفتوئ علل قول محمد #ه. ومثله قال الحسام 
الشهيد في الصغرئ» قلت ت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيدء > فقال في الواقعات: لا 
تظل أبذاء وبه تأخذ» وقال في «الصغرئ»: والفتویٰ اليوم علل قوهاء فيحمل عن 
الرجوع إلى هذاء والله أعلم». 


لات رنههيس سحب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ثم بعد ذلك يسأل القاضي عى عليه» فإن اعترفَ بملكه الذي يَسْمَع 
لسو سبد ب لسر ل ام 
عله ملك للا لتي ذکرها تة بي رد 2 
عليه يحلف ويحلف عل العِلّم؛ لأنّه فعل العَيْرء فإذا َك بت الملك. 

ثم يسأله القاضي عن الشَّراءء فإن اعترف به أو قامّت البَيّنة عليه ثبت 
وإلا استَحَلّف المشتري: بالله ما ابتاع أو ما يَسَتَحِقَ Na OE,‏ 
الذي ذكرء 

و ا و 
يحضر الثمن» ذَكَرَهِ في «الأصل»؛ لأَنّ الثم إنا يجب بانتقال الملك إليهء ولا 
تقل إلا بالقضاء» فلا يجب عليه الإحضارٌ قَبَلَه كا لا يجب عل المشتري 

ورَوَئ الْحَسَنٌ عن أبي حنيفة 4#: آنه لا يُقضى مالر يُحضر الثّمن؛ لأنّه قد 
كرتي اي رس رمم 

وإذا قضِي له وأخذها من المشتري : تال هيا لكام ل من يار 
روسك ره لقاب E‏ لأنه مُقابلة مال بهال» ولا يهب شت له 
خيار الشَّرطء ولا الأَجَل؛ لعدم الَّرَط. 

قال: (وللشفيع أن تخاصم البائع إذا كان الَبيعٌ في يده)؛ لاله ححصم على 
ا 
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(ولا يَسْمَعٌ القاضي البَيّنةَ إلا بحضرة المشتري. ثم يَفْسَحُ ابيع ويجعل 
العْهْدةَ على البائع)؛ لأنّ اليد للبائع والملكَ للمُشتريء والقاضي يقضي با 
Os‏ 
cT‏ 

ولو أخدّها من المشتري بعد القَبّض فالعهدة عليه؛ لاله نَم ملكه 
بالقبض. 

قال: (وللشَّفِيع أن بحاصم وإن لم يحضر الثمن» فإذا فضي له لزمه 
إحضاره). 
وقد تَقَدْمَ الكلامٌ فيه. 

قال: (والوّكيلٌ بالشراء ححصم في الشفعةٍ حتى يُسَلَّمَهِ إلى الموكل)؛ لأنّ 
حقرق العَقدِ تزجع إل الوكيل عل ما يأتي بيأنه في الوكالة إن شاء الله تعلق؛ 
اا و العقدء فإذا أسلّمها إلى الموكّل ر ببق هريد ولا سلا 


ع ر 


فيّصير المو كل ححص 


قال: (وعلى الشفيع مثل ان إن كان مِثْلي وإلا قيمثه)؛ لأنَ القاضي 
حكم له بالك بالعقد الأَوّلء فيجب عليه ما وجب بالعَقد الأوّل. 


وإن اشتر ١‏ ل دارا مر أو تزير والشفيع ذم أخدّها بوثل 


الحمُر؛ لأنّه مثلّء وقيمة الخنزير ؛ لأنه ليس بوث بوك بورق كان كيل أعدها 


مذذددددددددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


بقيمة كل واحدٍ منهماء آم رر مر وأمًا الْحَمَرَ؛ فلأنه منوعٌ من 
قليكها وتلّكهاء فاسَتَحال الل في حَقّهء فيُصار إلى القيمة. 
قال: (وإن حط البائعُ عن المشتري بعص التّمن سَقطَ عن الشّفيع)؛ ل 

تقدّم أن ن الخط يلج بأصل العقدء (فإن حط الصف ثم الصف أخذها 
بالتصف الأخير)؛ لأنّه نَا حط الصف الأول ال ا 
RE‏ فا حط الصف الآخر كاد عط للجميع فلاب أل ألا 
ترا ری أنه لو حط ال جميع ابتداءً لا سقط عن الشّفيع؛ E COE‏ 
العقدء بل يكون هبد فلا يسُقَطٌ عن الشّفيع. 


2-9 


3 


(وإن زا المشتري في الثمنِ لا يلزم ال فیع)؛ لاحتمال آنا تواضعا علل 
ذلك إضراراً بالشفيع» » بخلاف الخطٌ؛ لأنّه نفع له. 

قال: (وإن اختلفا في الشّمنْء فالمَوْلُ قَوْلُ المشتري» والبينة ب بُ الشفيع)؛ 
لان الشفيعَ ا استحقاق ا عد آداء الال وال بين الا 
والشترى نك ذلك والقول فول يمينه 

(وتبطل الشفعةٌ , بمَوْتٍ الشّيع وتَسليوهِ الكلّ أو البَعْضَء وبصلحه عن 
الشفعة بِعوّضٍ وب ببيع المشفوع به قَبلَ القَضاء E‏ فان الد رك عن 
البائع» وبِمُسَاوَمَيِه المشتري بَيْعاً وإجارةٌ). 


)١(‏ الدَّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما في 
معجم الفقهاء ص/١7.‏ 
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اما بطلاها بالموت؛ فلن ملكّه زال بالوتء, و قل إل الوا قف ويد 
ثبوته للوارث أريوجد الع اقيق لع E‏ الراك ذانبات اد 
ال E‏ هه 

أمّا إذا مات بعد القضاء لَزِمَ وانتقلّتٌ إلى ورثيه وآرمهم الثّمَن. 

وأمَا تَسَلِيمُه الكل؛ فلأنه صَرِيحٌ في الإسقاط. 

وأمّا البَعّض؛ فان ال فة لاا لاه له كنا ملك 
المشتري» والمشتري لا يَمَلِكَ البَعَضَ؛ لأنه تفريق الصّفقةء فلا يتجرٌأ 
إسقاطاًء فيكون ذِكْرٌ بعضه كذِكْر كلّه. 

وكا البق عن انا ان للق عق الى لبسو نا قد را فد 
يصح الاعتياض عنه: كالعتين إذا قال لامرأته: اختاري ترك القَسَحَ بألف. 
أو قال للمُحَبّرة: اختاريني بألف» فاختارت سَقَطَ المَسخ» ولا شيء هماء 
وت طليووة ا ر و مقن قاذ يكون غار عن تزاف 
فلايحا. 

وأمّا ر بيع المشفوع به قبل القضاء ا ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل 
القضاءء وهو نظيرٌ الموت. 

وأا صان الدّرّك عن البائع؛ فلأنّه قد ضَمِن للمشتري بقاءها على 
بل وس انها لهو ولك يكن ل ارشع 

فاا E‏ المشتري وإجارة؛ فلأنّه ليل الْرّضا بثبوت الملك 
للدكتري وعمة فدافيةاييسا وإجارة ولك لا بكرن إلا بعد إشقاط ال نة 


.وس ]ٍ_لههسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

IENE eS‏ ادها اوم كدف خوك كلد ذا 
كان بعد العلم بالشّراء. 

قال: (ولا بطل بِمَوْتِ التري)؛ لأنّ المستحقٌء وهو الشَّفيع قائ 
وا ا و مرولا ا 
فيكون مُقدّماً عل حق الوارث. 

قال: (ولا شفعة لوكيل البائع)؛ لأنّه سَعَى في نقض فعله. وهو كالبيع» 
وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه. 

(ولوكيل الَشتري الشفعة)؛ لأنْه لا يه تقض قعل لالد قل الراب لله 
سَعَى في زّوال ملك البائع. 

قال: (وإذا قبل: للشّفيع إن المشتري فلانٌ قَسَلَّمَ ثم نھ ت IS‏ 
القّفم6؛ نناوت اناس في ارا فق یری لفلا کیره وأردرض بخره. 
فلم يوجد النَّسلِيم في حَقه 

وكذاالو طهق أن لمزم امراها لعرر»» 

ولو قيل: إن الُستري رَد فسَلّم» فإذا هو زيدٌ وعمروء فله أخدٌ نصيب 
عمرو: 

(وإذا قبل له: تما بيعت بأل فسَلَم ثم تب أنها بيعت بأقلّ أو بمكيل 
أو موزون» فهو على شُفْعَتِه) 

أمّا الأوّل؛ فلأنَ الرّضا بالأكثر لا يكون رضى بالأقل. 
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وأمَا الثاني؛ فلاحتمال تَعَذّر الدّراهم عليه وتيشّر ما بيع به من المكيل 
والموزون» وكذلك العدديٌ المتقارب» وسواءٌ كانت قيمته ألفاً أو أقل أو 
أكثر؛ لان الواجب المثل» بخلاف ما إذا بيع بعبدٍ أو أمةٍ قيمتها ألف أو أكثر؛ 
أن الواجبّ ألفٌ حت لو كانت قيمته أقل من ألف إر تبُطل شفعته؛ لأن 
e‏ 

ولو قيل: انبا بيعت بجارية» فظهَرٌ آنا بيعت بعبدٍ أو عَرَضٍ آخر» ننظر 
إن كانت قيمة العَبدِ أو العَرّض مثل قيمة الجارية أو أكثر بطلت» وإن كانت 
ا 

ولو قيل: بِيعَتٌ بألف دِرّهم فَظَهَرَ أنّها بيعت بمئة دينار» قال الكَرَخيٌّ 
ان كانت قيمثها ألما أو أك بظلت» وإن كانت أقل ل مطل وهو فون 
أي يوسف 44؛ لأنم| بجعلا كجنس واحد في الثمنيّة. 

وأشار محمد ذه في «الأصل» إلى بقاء الشفعة» وهو قول أبي حنيفة وزفر 
؟ كن جنسان مختلفان» حت يجورٌ بيع أحدههما بالآخر تفاضا و 
ا بعلن ها دود الا شر 

ولو قيل: بيعت بألفي ثمّ حَط البائ عن المشتري» فله الشفعة؛ لأن 
ا حط يلتحق بأصّل العَقّد فصار كأنّه باعها بأقل. 


؟د_آ80الء... أ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا نَُكْرَهُ الجيلةٌ في إسقاط ال "قبل ويا )نتن أن وف 
؛ لاه منع من وجوب المح ويكره عند مُحمّد ظيد”؛ لأا شّرعت لدفع 
الصرر» والجيلةٌ تُنافيه» والجيلةً في إسقاط الرّكاة عن هذا. 

قال: (ومن باع سه ثم باع الباقيء فالشّفْعَةٌ في السّهم الأول لاغير)؛ 
لأنَ الشَّفِيِعَ جار. والمشتري شريك في المبيع ثانيا» فيقَدّم عليه» وهذه حيلة 
وهو أن يبيعَ الأول بثمن كثير والباقي بثمن قليل. 

وإن اشتراها بشمن ودفع عنه ثوباً أخذها بالثّمن الأوّل؛ لأنه يَسَتَحِقَ 
لمبيعَ با وقح العقدٌ عليه؛ لما مَرٌّ وهذه أيضاً حيلةٌ» وهو أن يعقدَ العقدَ بألف 
مثلاًء فيدفع عنها ثوباً يُساوي مئة. 

قال: (وإن اشتراها بثمن موْجُل» فالشَفِيع ا سحالك وا 
بعد الأجل ثم يأخذ الدَّار)؛ لأنَّ الا بالتأجيل علن الُشُتري لا يكون رضاً 


)١(‏ لأنّه بحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاءء والحيلة لدفع الضرر عن 
نفسه مباح» وإن تضرّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كا في مجمع الأنمر؟: 
7 . 

() قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر الهداية: اختيار 
قول أي يوسف بء وقد صرح به قاضي خان» فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء 
والزكاة أخذوا بقول محمد » وفي الشفعة بقول أبي يوسف 4ه ويؤيّده قوله في ختارات 
النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف. والصحيح فيه قول محمد ه. كا 
في التصحيح757. 


لاا ور ا لكا بن > تست 111 


بالتأجيل على الشّفيع؛ لتفاوت التاس في المّلاءة والإعسارء والوّفاء واكّطل 
وا لسن فرق اه اول يقاوط اي فاو يت ل فإ ذا 
حالاً وأخذها من البائع قط ان عن امشتري؛ لوصوله إلى البائع؛ وإن 
أخذها من المشتري. فالثمَن على حال مول للبائع عاك المشتري» عملا 
بالشَّرَّطء وصار کا إذا اشتراه مُوْجلاً وباعَه حالاً. 

وإن أدّاه بعد الأجل فله ذلك؛ لأنّ له أن لا يلتم زيادةً الصرر» لكن لا 
بُدّ من طلبه على الوجه الذي بينَاه فإذا بت خر آدَاءَ الٿمَن. 

قال: ا ا ل ا 
البناءء وإن شاء كلف المشتري قَلْعَه) وهذا قول أبي حنيفة وزّفر وحُحَمّد ل 
وهو روايةٌ عن أبي يو سف ذك. 

وروی عنه ابن زياد #ه: انه يأخذها بالشّمن وقيمة البناء أو ترك 
ا e e‏ 
اجره طابَ له الأجر» والقَلّمٌ من أحكام العُدّوانء فلا يْكلمّه: كالرّرع 
وكالموهوب له. 

ولق اله ی تلاك تعلق يوسن اله غر 
تَسَلِيطٍ من ذلك لعب فينقض صيانة لحقه» وضررٌ التقض لحت المشتري 
بفعله» فلا يعتبر» ولان الشفيع استحقه بسبب شا وهو مُقَدُمٌّ عل 
الْشَري فينقضّة» كا في الاسّتِحُقاق» وهذا تَنتَقِضُ قم تقض جميع تصرٌ تصرّفاته» بخلاف 
اوا وا 


٤۴‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وأمّا الرّرع» فالقياس أن يقلَعَه» لكن استحسنوا أن ببق في الأرض 
بالأجرة؛ لآن شا اة فلا صَرَّرَ فيه كالبناء» وذكر في «المحيط): أن الررع 
ا 

وإن أده بالقيمة» فقيمثه مقلوعاء ويُعَرَفُ تمامه في الغصب. 

قال: (ولو بَنَى الشّفيع ثم اسْتْحِقَت رَجَعَ بالّمَن لا غَبْ)» ولا يرجع 
بقيمته علل المشتري» ولا على البائع؛ لأن لجو إا تبت في المسألة الأوك؛ 
ولان البائمَ تَحَدَعَ المشتري» وضَون له التّمكّن من الصف كيف شاء وإر 
يضمن للشفيع ذلك أحدٌ؛ لأنّه أخذه بغير اختيار البائع ولا المشتري» فلم 
يكن مَغروراً ولا يرجع. ولأنه لما استحقٌ ثبت أنه أَحَذَّه بغير حَقٌّ. 

أا الّمن» فإنّهِ عرص عن المبيع» فإذالريَسَّم المببع يرجم بالشّمن. 

قال: (وإذا ربث الدَّار أو جَففَ الشّجَرء فالشّفِيعٌ إن شاء أخذ السّاحة 

بجميع التمنء وإن شاء َرَك)» وكذلك لو احترقت أو عَرقَت؛ لأ لاء تع 

وطة الك اعت ع رده Md eG I‏ ون النمن 
مالريكن مقصوداً: كأطراف العَبّده ولو باعهم مرابحةً باعها بجميع اتن 

قال: (وإن َقَص المشتري البناء فالشفيع إن هناك" لحل العوضة 
O OBE‏ مقصوداً بالإتلاف» فيقابله شيءٌ من 
الثمن كأطراف العَبّده وكذا إذا فعله أجُنبيّء وكذا إذا تَرّعَ باب الدّار وباعه 
ولس اله E‏ لأنّه صار مفصولا فلم يبق تبعأ او ضار ا ذل 


ر 
شفعه : 
فيه 


EK 


4. 


قال: رن اشزى تغل عا شر هو شی مه إن شر َه في 
e‏ ف في البيوع» فإذا د شَرَطّه دحل في 
ابيع واستحق ا لآنه باعتبار الاتصال ضار a EE‏ 
اانه والقيامن أن لا شفعة فيه؛ لعدم التبعبة حد حت لا يدخل في الب 
بدون الشرط. 

وإذا دحل في الشفعةء (فإذا جَذَّه اممستري تَقَصَ حِصّتَه من النّمن)؛ لأنه 
TE‏ بين له لاا E‏ 


و 


وهو ل 


ولو لريكن عل التّخل ثمرٌ وقتّ البيع فآْمَرَ ٠‏ فللشفيع أخذه بالثمرة؛ 
أن الع سَرَ مع اليم" I‏ فاذ حدما المشترئ: فللشفيع ناه 
0 أن 00 م تكن موجودة وقت العقد» فلم کن 


لاور :قبلا أو لكا بن ا 


(وهي” بَبْعٌ ا منافع» جوزت على خلاني القياس لحاجة النّاس). 


220 الإجارة لغدّ: اسم للأجرة. وهي كراء الأجير» وقد آجره إذا أعطاه أجرته» 
فالإجارة هي بيع المنفعة لغة؛ وهذا سمي المهر أجراً بقوله عله [فَانكِحُومُنَ بإذنٍ 
أَمْلِهنَ وَتُومُنَ أجُورَهُنً) [النساء: ]٠٠‏ أي مهورهن؛ لأنَّ المهر بدل منفعة البضع» 
كما في المغرب ص٠۲‏ والعين *: ١۷۳٠ء‏ والأساس في البلاغة ص1٠‏ والكليات 
ص۷۲۸. 

والدين: كالنقود والمكيل والموزون» والعين: كالثياب والدواب» كما ي بدائع الصنائع 
5 75 والوقاية ص۷۲۸. 

وشرائط الإجارة: 

او شرط الانعقاد: أن يكون العاقد عاقلا حتول لا تنعقد الإجارة من المجنون 
والصبى الذي لا يعقل. 

ثانا شراط النفاة: 

١.الملك‏ والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية. 

؟.تسليم الُستأجَّر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط تعجيل 
الأجرة» والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة 


+ودذظذدءكغدلسس سبي تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


۳. خلو العقد عن شرط الخيار» فإن كان فيه خيار» لا ينفذ في مدة الخيار. 

ثالثاً: شرائط الصحّة: 

١‏ .رضا المتعاقدين فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأ؛ لأنَّ هذه العوارض تناني الرضا 
فتمنع صحة الإجارة: ولهذا منعت صحة البيع. 

".أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة -معلوماً علا يمنع من المنازعة. 

.أن يكون الُستأجّر مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة إلى 
المعقود بدونه» فلو استأجر سيارة مغصوبة» فإِلّه لا يصح؛ لاله لا يقدر علل استيفاء 
المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب. فإنّه يصح. 

أن لايكون الح لماجي له و ارلا واجها عل لاخر بل الإجارة: 
N‏ كان مهولا . 

ا لع ف ا تنا ل عاك أجرةنالججارات: 

.أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى. 
.أن يخلو عقد الإجارة عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. 

رابعاً: شروط اللزوم: 

:أن يكو القت يا لأ العف الفاسه:خين لازم بل هوا معدن النقضن 
والفسخ؛ رفعاً للفساد حقاً للشرع» فضلاً عن الجواز. 

".أن لا يكون بالمستأجَر عيب في وقت العقد» أو وقت القبض يخل بالانتفاع به؛ فإن 
كان ار يلزم العقد؛ لأنَّ السلامة مشروطة دلالة» فتكون كالمشروط نصا كما في بيع 
العين. 

.أن يكون المستأجر مرئياً للمستأجر؛ حتئ لو استأجر داراً إريرها تم رآها فلم يرض 
مها فان له أن يردها. 


الأيكاة اللكتو ور قوااع و الا ب تس تي 1117 

اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عَيّنء وتهليك منافع. 

وتمليك العين نوعان: 

بعوض : وهو البَبّع» وقد بيناه. 

وبغير عوض: وهو المبة والصدقة والوَصِيَةء وسيأتيك أبوابها إن شاء 
الله تعالى . 

وقليك ا منافع نوعان: 

بغير عِوَّض: وهو العارية والوّصية بالمنافع على ما يأتيك. 

وبعِوّض: وهو الإجارة» وسَمّيت بيع المنافع؛ لوجود معنئ البيع» وهو 
بذل الأعواض في مقابلة المنفعة» وهي على خلاني القياس؛ لأن النافع 
معدومةء وبيعٌ الَعُدوم لا يجوزء إلا أنا جوّزناها لحاجة لتاس إليها. 

I E ENT ا يد هذاء‎ Ss 
بتحقق في النافع؛ لأتّها عَرَّض لا‎ E E والمحوة ل‎ 


5 .سلامة المستأجَر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فإن حدث به عيبٌ يخل 
بالانتفاع به لريبق العقد لازماً. 

.عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجرء فإن حدث بأحدهما أو بالمستأجر 
عذرء لا يبق العقد لازماًء وله أن يفسخه» ىا في حاشية الطحطاوي 5: ۳۳ وبدائع 
الصنائع 5: ۱۸۳-٠۸۲‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸. 


ا سسب و الاختيار لتعليل المختار 


إضافةالعقد إليها؛ لتت البو عل الاب E e‏ 

وتَنعَقِدٌ ساعة فساعة على حَسَبٍ حدوث النفعة؛ ليقترن الانعقاد 
E‏ بهذا الطريق الت هين N N‏ 

3 ر 5 7 e‏ 2 سو 2 

والدليل علل جَوازها قوله تعالمل: [فإن ارصع لك فاتوهنَ 
4 شُ 1 5 5 ره م ره رو 
َجُورَمُنَ1 [الطلاق: ١]ء‏ وقوله تعاك: ليخد بَعْضُهُم بعصا سُخْريًا) 
[الزخرف: 7"]: أي بالعمل بالأجر. وقال #: «مَن استأجر أجيراً فليعلمه 
اجره وت ييه والناس يتعاملون 8 فأقرّهم علل ذلك» وعليه الإجماع. 

لا تقد بلفظ البيع؛ لاله وضع لتمليك الأعيان» والإجارةٌ قليك 

ويْبّداً بتسليم المعقود عله لیمک فق الانتفاع؛ لآن. عَينَ التفعة لا 
یمک 03 تسليمهاء EE‏ لتمكين من الانتفاع مقامه. 

5 7 0 04 
قال: (ولا بد من كون المنافع والأجرة مَعلومة) قطعاً للمنازعة؛ ولا 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة د قال : اا چ خا لیل 
أجرته» في مسند أبي حنيفة ص۸۹» وسنن نن البيهقي الكبير ١ : ٦‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة ٠"٦ :٤‏ والفردوس "٠۷ :١‏ وغيرها. 


للا دال ور :قبلا ابو كاج بيع ا 

5 َ رور‎ e 1 5 

قال: (وما صَلحَ ثمنا صَلحَ أجرة)؛ لأنها ثمنّ أيضاً 

E E 5 ب‎ 33 

فالمكيل والموزون والمزروع والَخدود والمتتقاربُ يَصَلْعُ أجرة على الوجه 
الذي يصاح تَمَناء والحيوان يَصَّلّحُ إن كان عَينا أا دين فلا؛ لأنّه لا يثبت في 
ال 

والمنفعةٌ َصْلّحُ أجرةٌ في الإجارة إذا امكف جتساهماء ولا َصلح كُمنا 

فى ال ؛ لأنْ الثمنَ ملك بنفس العَقد والمتفعة لا يُمُكن تمليكُها بنفس 
لن 

قال: لوسك بالشروط وشت فيها خيار الرُوية اظ والعيب» 

و ° 
وتقال وتَفْسح)» كما في البيع. 

قال: (والمنافع تَعْلَم بذكْر المدّةِ كسُكْتى الدَّار وزَرْع الأرضين مُدَةٌ 
م لأن لمدَةَ إذا عَلمت تصير اناف مَعْلومَة. 

(أو بالتشمية كصَبْغ الوب وخياطته. وإجارة الدَابّة لحمل شيء مَعلوم 
1 و حار ل e‏ 

(أو بالإشارة كحَمْل هذا الطعام)؛ لأنّه إذا عرف ما وله والَؤضع 
الذئ لةه تي ااه اه 

قال: (وإن استأجرٌ داراً أو حجانو تا فله أن يَسَْكنَها ويسْكِتها من شاء 
ويَعْمَلَ فيها ما شاء) من وضع التاع وربط الحيوان وغيره وإن لِريْسَمٌ ذلك؛ 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


لأنّ المقصود المتعارف من الدور والوانيت ذلك ومنافع السكنى غيد 


قال: (إلا القصارة والجدادة والطخن)؛ لأمها تُوهنٌ البناء» وفيه ضر 
فلا يقتضيه العقد إلا بالتّسمية. 


-24 
5 


وان كافك الام 2 ضَيّقة ليس له أن ربط الدَابّة بة فيها؛ لعدم العادة. 

قال: (وإن استأجرٌ أرضاً للرّراعةِ ب ما يُْرع فيها أو يقول: على أن 
يَزْرعَها ما شاء)؛ لان مَنافمَ الزّراعةٍ محتلفة. 

اح م ا كاك يه 
النازعة. 

(وهكذا ركوب الدّابة ولّيْس الثوب)» وكل ما يختلفٌ باختلاف 
المستعملين؛ نالات يختلفون في الرّكوب mw‏ فيفضي إلى المنازعة» 
فإذا عن أو أطلقٌ فلا متازعة: 

(إلا آنه إذا بس أو ریب واحد تعبّن)» فليس له أن يُركب أو يُلبس 
غيرَّه» کےا إذا رة ف الابتداء. 

ولق إجارة الور والارضية: الطريق: وال تة لان السو 
المنفعة ولا منفعة دوني|. 


للا وال ور ابو لقا بم > تي 11/17 

ةا اسا جر أرقا للا وال فى ا فضت ال من حل 
تسليمُها فارغة كا قَبَضَها)؛ ليتمكن مالكّها من الانتفاع بهاء فيقلع البناء 
والعْرّس؛ لأنّه لا مهاية لىا. 

0 ٠ - 0 2 . 41 

(والرّطبة كالشجر)؛ لطول بّقائه في الأرض. 

أا الزَّرَعٌّ فله يهايةٌ معلومة فبترَك بأجر الل إل نهايته رعاية للجانبين. 

(فإن كانت الأرض تنقصٌ بالقَلّع يَغْرَمُ له الآجر قيمة ذلك مَقَلوعاً 
ويَتَمَلَكُه) ترجيحاً لجانب الأرض؛ لأتها الأصلء والبناءً والعَرّس تبع» وإنَّما 
يغرمٌ قيمته مُقلوعاً؛ مسن القلعى فقوم E‏ بدون البناء 
والشجرء وتوم وما بناء أو شجر. ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه 
فيضمن فضل ما بينهما. 

(وإن كانت لأر ل تان فا اكب الا ى أن يضم له 
القيمة). كا تدم (ويتملكة فله ذلك برضى صاحبه أو يتراضيان» فتکون 
الأرض هذا والبناء هذا)؛ لأنّ الحقّ لما. 

قال: (وإن سَمَّى ما يحملّه على الدّابّة: كقفيز حنطة فله أن ْول ما هو 
مثلهُ أو أخف كالشعير ولیس له أن يمل ما هو تقل كالملح. 

3 7 »س 20 7 2 ن - ده 2 
وإن زاد على المسمّى فعطبّت ضينَ بقدر الزيادة» وإن سَمَى قدرا من 


القطن فليس له أن حمل مثلّ وزنه حديداً). 


۴ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والأصل” أن المستأجرٌ إذا حالف إلى مغل الْشروط أو أحفب فلا شيء 
عليه؛ لأن الرّضا بأعلل ار وا وبمثله دلالة. 

وإن خالف إلى ما هو فوقه في الضرر فعطبت الدابّة» فإن كان من 
خلاف جنس المشروط ضمن الدايّة؛ لأنه متعد في الجميع ولا أجر عليه. 

وإن كان من جنسه صَمِنَ بقدر الزيادة وعليه الأجر؛ لأا هلكت بفعل 
المأذون وغير مأذون» فيقسم على قدرهماء إلا إذا كان قَدَراً لا تُطيقه فيضمَن 
الكل؛ لكونه غيرَ معتاد» فلا يكون مأذوناً فيه. 

والحديدٌ أضرٌ من القطن؛ لأنّه يجتمع في موضع واحدٍ من هر الذَابَةَ 
والقطن يبط . ٠‏ 

قال: (وإن استأجرها لير كبهاء فأردف آخر ضَمِن التّصف)»ء وهي نظيدُ 
الزيادة من ال جنس تعليلاً وتفصيلاً. 

قال: (فإن ضربها فْعَطِبّت صَوتها). وكذلك إن كَبَحها بلجامهاء إلا أن 
يكون أذن له في ذلك. 

وقالا: لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد؛ لأنّه لا بد من الضَّرب المتعاد في 
الشبر» فكان مأذوناً فيه؛ لأنّ المعتادَ كالمشروط. 


والاضيرة أن قن اتد مقع م ا ا مكليا اجو ا 
لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر إريجز؛ لعدم دخوله تحته» كما في اللباب .٠٠١ :١‏ 


ولأبي حنيفة: أن السَّيِرَ يُمكن بدون ذلك بتحريك الرّجل والصيحة 
فلا يملك ذلك إلا بصريح الإذن. 

وكذا لو استأجر مارا بسرج فاو ك ميق عفدة: 

SS 
تكولا تر كت بويعل لتر تتضيمان الك + لأأنه ]ذا كان يركف يله احير‎ 
صار هو والْتّرج سواء فيكون مأذونا فيه دلالة.‎ 
بط غلم طهر الدابة أكترمن السّد جافكان أ فمن للكخالقة.‎ 

فصل [أنواع الأجراء] 

(الأجراء: 

١.مشترك”":‏ كالصّباغ والقصّار)؛ لأن المعقود عليه إِمّا العمل أو أثره. 
وا لقع غد : شمن كل اهما للغيرء فكان 6 


(ولا ب بسح الأجرةً حتى يَحْمَلَ)؛ لأنّ الأجر٤‏ لا : ای ادن غاا 
سنبينه إن شاء الله تعالم. 


.٠٠١ :١ناسللا الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب» كا في‎ )١( 
./5٠-ا/”94ص هلك في يده کا في شرح الوقاية‎ 


7«مودئ ههه سب سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
O e‏ عد ر 3 
(والمال أمانة ف یده)؛ لانه قبضه بإذن المالك» فل" يضمنه» (إلا ان 
يتلف بعمله: كتخريق الثوب من دقه ورَلّق اال وانقطاع ابل من شد“ 
ونحو ذلك)؛ لأنّه مضافٌ إلى فعله. وهو إر يؤمر إلا بعمل فيه صلاخ فإذا 
أفسده فقد خالف فيَضْمَنْ» (إلا أنه لا يَضْمَنُ الآدمي إذا عرق في السّفينة من 


ا 


مده أو سقط من الدّابة بسَوقه وقَودِه)» أن الآدمىّ له يضمن الت وَإِنَّا 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة وزفر والحسّن ده وجزم به أصحابٌ» المتون مثل: الملتقى 
ص۳٩٣۱‏ » والتنوير ص٩۱۸»‏ والغرر ۲: ۲۳٠‏ وغيرهاء وني مجمع الأبر؟: ۹۱: 
«وفي الخانية: والفتوئ علل قول الإمام» وني المنح: وقد جعل الفتوئ عليه في كثير من 
المعتبيرات... وكان هو المذهب». 

وفي الدرر؟: 2775 وفتح باب العناية ۲: :55٠‏ واختار المتأخرون من أصحابنا 
الصلح علل النصف بكل حالء وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة #: والفقهاء بقدر 
الإمكانء أي: عملاً بالقولين» ومعناه عمل في كل نصف بقول» حيث حط النصف 
وأوجب النصف. برّازية» قال في شرح الملتقئ: قال الزاهدي: على هذا أدرّكتٌ مشايخنا 
بخوارزم» وأقرّه القَهُستاني» اه وني جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة 
والأوزجندي وأئمة فرغانة» كا في رد المحتار”: .1٥‏ 

وني التبيين: وبقوهما يفت اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة آمواهم» اه 
وقال العيني: وبه يعني بم| قالا أفتى بعضهم» وبقول الإمام 5 آخرون, وأفتئ بالصلح 
جماعة مناء اه وقال قاضي خان: والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة ذه اه 
كال العر بل 7 

© لآو الف لاض خف نت در كه الوق فى شد الل وق ال 
الملاح إِيَاهاء كا في جامع الرموز؟: ۷۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو احاح ۱۷۷ 
يضمن بالجناية". 

ولو عرقت من مَوْجِ أو ريح أو صَّدَم جَبَل أو زوحم الحمال» فلا ضان 
عليهم؛ لأنه لا فعل لحم في ذلك. 

2 عو 

فعلّ الأجير مضاف إلى أستاذه. 

وقال أبو يوسف ومحمد :: يضمن سواءٌ هَلَكَ بفعله أو بغير فعلهء إلا 
بالا مک اللاحتراز عند كارت وار والتريق الغالتة والعدر 
المكابر؛ لأنّه يجب عليه حفظه عا يُمكن التَّحرّز عنه» فإذا تركه ضَمِنء کا إذا 
یل بفعله» وهو مَرٌّوي عن عمر" وعلٌ" د. 
)١(‏ وهذا لا تتحمله العاقلة إلا إذا كان بالجناية» وقيل: هذا إذا كان كبيراً من 
يستمسك عل الدابّة ويركب وحده» وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنَّه لا فرق» كا في 
التبيين5: 1775» قال الأتقاني: والصحيح عدم الفرق» هكذا روئ ابن سماعة عن أبي 
يوسف ذه في الرضيع» كما في الشلبي5: ١٠١٠ء‏ وفي مجمع الضمانات ص۱۸۹: «رجل 
حمل صبياً علل دابة فقال له: امسك لي» فسقط الصبىٌ عن الدابة» كان دية الصبيّ عل 
عاقلة الذي حمله على كل حال» سواء كان الصبىٌ يستمسك علل الدابّة أو لا». 
(۲) فعن بكير بن الأشج: «أن عمر بن الخنطاب كان يضمن الصناع الذين في السوق 
وانتصبوا للناس ما دفع إليهم» في الموطأ١: .٦۲‏ ولفظه ابن أبي شيبة١١:‏ ۸۳: «أن عمر 
بن الخطاب ذه ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في عام ما أهلكوا في أيديهم». 
(۳) فعن علي طيه: "أنه كان يُصَمّنُ القَصّار والصواغ» وقال: لا يصلح النّاس إلا ذلك» 


اب 7 تت لق الأخيان فل الاخفيار لتعليل لخر 
ثمّ إن شاء ضَنه مَعّمولاً وأعطاه الأجر وغيرَ مَعُمولء ولا أجر له. 
وقال زفر ه: لا يضمن في الوجهين؛ لاله ا تأر الك ضار 


وجوابه مامرٌ لأبي حنيفة ظله. 


قال: (ولا صان على المَصّاد وَالبَرَاغْ” إلا أن يتجاور اوضع المعتاد)؛ 

لأله إذا فعل المعتاة لا يُمكنه الاحتراز عن السّراية؛ لاله يبتني عاك فو ازاج 
وضعفه» وذلك غيرٌ معلوم» فلا يتقيّد ب بخلاف دَق التّوب؛ أن رقته 
وتخانته تُعرفٌ لأهل الخبّرة به فتَقيّدٌ بالصّلاح. 

ولو قال للخيّاط: إن كفاني هذا الثوب قميصاً فاقطعه فقطعه» فلم يكفه 
صَمِن؛ لأنّه إا أذن له في القَطع بشرط الكفاية. 

ولو قال له: هل يكفيني؟ فقال: نعم قال: فاقطع فلم يكف لا يَضْمَنْ؛ 
لأنّه أمره بالقطع مُطلقاً. 

کل (وخاصٌ”: كالمستأجر هرا للخدمة ورعی الغتم ونحوه)؛ 
لأن منافعة ضارت مستحفة للمُستاجر طول المدّةة فلا يُمكنه ضرفها إل 
غبوة:قلهذا كان خاضاء.ود ن الجو ال E‏ 


في مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ ۸۳. 
(۱) برَّاغْ: أي بيطار» هو خاص بالبهائم» كما ي رد المحتاره: 57 . 
(۲) وهو الذي يعمل لواحد» ويستحق الأجر بتسليم نفسه مُدّته وإن إريعملء أي: إذا 


0للأميكاة الكتو :ولاج نولشا e‏ 1311 
ا 1 : 5 ع م 1 
(ويَسْتَحِقَ الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يَعمّل)؛ لأا مقابلة بالمنافع» وإنا 
O E E AEE‏ ويدافة مارك مقوفاة 
7 9 9 7 2 
بالتسليم تقديراء حيث فوتها عليه» فاستحق الأجرة. 
قال: (ولا يضمن ما تلف في يده)؛ لما مرّء (ولا بعمله إذا لم يتعمّد 
الفا ا علية: اله و كليم اميت العمل الذي هو 
تَسليم النفعة» وهو غيرُ معقودٍ عليه» ولا يكون مَضْموناً عليه ولأن النافع 
ا شارت تلكا اله اجن قاذ أف ال اعد عيله إلنية س 
ر ف وس 2 و 
وما تلف من عمله انه علل أستاذه؛ لما أنّه أجية خاص. 
قال : (ومن استأجر عبد فليس له أن يُسافر به إلا أن يشرطه)؛ لان 
خدمة السّفر أشق» فلا ينتظمها العقد إلا بشرط. 
فإن استأجره للخدمة» فعليه خدمته من السَّحَر إلى أن ينام الناس بعد 
العشاء» عملاً بالعرف في الخدمة» وعليه خدمة البَيّت والصيف دون الخبز 


ولو آجر عبدّه سنةٌ ثم أعتقه في خلاها جاز العتق» والعبدٌ إن شاء مَمَى 
سَلَّم نفسه ولريعمل مع التَمكَنء أَمَا إذا امتنمَ من العمل ومضت المدّة أو ار يتمكن من 


العمل لعذر ومضت المدَّة إر يستحق الأجر؛ لأنَّه إر يوجد تسليم النفسء كما في 
الكفاية۸: /5. 


٠‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
E O O E O‏ 
تقد عه عن العدى لد شكون رطام و ذا ا قلعن ا ا 
وليس للعبد قبض الأجرة لا بإذن المولل. 
فصل [استحقاق الأجرة] 

(والأجرة تستحق اباستيفاء: الغقود غليبه- أو باشتراط التعجيل أو 
بتعجيلها)؛ لأ الأجرةً لا تجب بنفس العقد؛ لقوله 4: «أعطوا الأجيرَ أجرّه 
قبل أن يِف عرقه0”» ولو وَجَبَت بنفس العَقّد لما جاز تأخيره إلا برضا 
والتّص يقتضي الوجوب بعد القراغ؛ لان العَرّقّ انا توق دالعم ل ولان 
التفعة لا يُمكن استيفاؤها لذي العَقِد؛ لأتها تحدث شَيئاً فشَيئاً وهي عقدٌ 
مُعاوضة» فتقتضي المساواة» فل" تچب الأجرةٌ بنفس ا فإذا استوفل 
المعقود عليه استحق ل الأجرةً عملا بالمساواة. وإذا اشترط التعجيل أو 
عَجّلهاء فقد رَضِي بإسقاطٍ حَمّه في التأجيل فيط . 

قال: (وإذا سا م العينَ المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها)؛ أن 
اب الت غر كن فام كسك العرق مقانها فيتمكن من الانشاع: 


)١(‏ فعن ابن عمر أده قال #: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» في سنن ابن 
ماجة ۲: ۸١۷‏ والمعجم الصغير :١‏ 57» ومسند الشهاب :١‏ 577» قال المنذري في 
الترغيب 7: :١5‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

وعن أبي هريرة 5ه قال كَل : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه وار يعطه أجره» في 
صحيح البخاري ۲ : ۲و سنن ابن ماجه ۲ :1 .A\‏ 


0للأميكاة الذكتو و قلاع وشا بس > ج 
قال: (فإن عُصِبّت منه سقط الأجر)؛ لأنّه زال التَّمكٌنْء فبطلت لا ّا 
ولو غصبها في بعض المدَّةِ سقطت حصته؛ لما بِنا. 
قال: (ولربٌ الذار أن يُطالبَ بأجرة كل بو وكذا جميع العقار؛ لأنْ 


509 0 


احد 
لا وار واو نيعت أن ن الور من الخ 
كلك تحترا الع وا 

وق بها 45نا أذ له الظالة تياعة فياف :لانن د ا ف 
وضرراً ظاهراً فقدّرناه باليوم تيسيرأًء ولأنا لانَعَرفُ حصّة كل ساعة. 


و 


ال وال اجرگ مرغ ا 

وعن أبي يوسف #: إذا سار ثلث الطريتق أو نصفه لزمه المُسليم. 

وعن أبي حنيفة ه: إذا انقضت المدَّة وانتهئ السَّفِرء وهو قول رُفر طب 
لأنَ المعقود عليه شيءٌ واحدّء وهو قَطْعٌُ هذه المسافة أو شكنى هذه المدّةه فلا 
ينقسم العو هل العدانها كالعَمّلء وكأن أبا يوسف ذه أقام اثلث أو 
الصف مقام الكل على أصلهء وجوابه ما بِيّنّاه ثمّ رجع أبو حنيفة د إلى ما 
ذكرنا أوٌّلا. 

قال: (وتَامٌ الخبز إخراجُه من التنور)» وكذلك الآجرٌ؛ لأنّه لا ينتفعٌ به 
قل ذلك كلو ای أو اط قو ووه كنل ول أجر ا قبل 


دك سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
التسليم» وإن لَك بعد الإخراج بغير فعله. فلا ضمان عليه وله الأجر؛ لاه 
ا ف وفعلل يعوا ا بعل 

قال: (وتامُ الطّبخ غَرْقْه) إن كان في وليمة» وإن طبخ قدر طعام 
لصاحبه» فليس عليه العَرف للعرف. 

قال: (وتمام ضَرْب اللبن إقامته). 

وقالا: تشريِجُه؛ لأنْ بالتشريج يؤمن عليه المّساد وهو من عمله عرفاً 
فيلزمه. 

ولأبي حنيفة ظك: أن العم ” ل ا 
خلل» فلا يلزه شيءٌ آخر. والتّشْرِيجٌ” فعل آخرء فلا يلزمه إلا بالشّرط. 

ولو كان في غير ملکه» فما لر يسر جه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له 
وهو في ضانه. 

قال: (ومن لعلمه أثرٌ في العين: كالصّبَاغْ والخيّاط والقَضَّار يحبسها حتى 
يستوفي الأجر)؛ لأن له حبس صبغه وغيره بحبس ال محل حتى يستوفي الثمن 
كالمبيع» (فإن حبسَها فضاعت لا شىء عليه)؛ لأنّه أمانة في يده (ولا أجر 
له). 

فاق ارش في بعاد الین كقبلة»:فإن مته مَعُمو لآ :فل 
الأأخر وق عسي لا ا 


.۸٩١ أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعضء كا في البناية۷:‎ )١( 


للا وال ور :قبلا بو لكا ب تت تت 1011 

فال زو لآ انز لمل ككل والعكتال لبن لهذ لك): لأنه ليس له 
ن عسنها» والمكقوة عله فين العدل اقلا وز هة فان حه فيو 
غاصب» بخلاف رد الآبق حيث له حبسه علل ا جُعل» وإن لريكن لعمله أثر؛ 


ع و 


لأنّه عرف نضأ ولأنه كان عن شرف اللاك وقد أحياه بالدَّدٌ فكأنّه باعه. 

قال: (وإذا ث شَرَطَ على الصّانع العمل بنفوه ليس له أن يستعمل غيره) 
أن الا يختلف باختلاف الصّناع جودة ورداءة» فكان الشَّرطٌ مقا 
فيتعيّنُ كا تتعيّن المنفعة في محل بعينه» وإن أطلقٌ له العَمَل» فله أن يعمل 
بنفيه وبغيره؛ لأنْ المستحقٌ مطلق العملء ويُمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره 
فافترقا. 

قال: (وإن قال: إن سكنت هذا الحانوت عطاراً فبدرهم. وحداداً 
بدرهمين جاز وأي العَمَلين عمل استحقّ ی المسبّى له). 

وولا اجار اشد 

وعلل هذا الخلاف إن استأجر دابّةَ إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية 
بدرهمين, أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم وكرّ جنطة بدرهمين. 

لزاه | ENCE VERE TT‏ حون رفنت 

بالتخلية وا واه هول لاف الخباطة الروسة والفارسكة؛ لآن 
الأجرة تجب بالعملء وبه ترتفع الجهالة فافترقا. 

ولأبي حنيفة طيه: أنه خيّره بین عقدين مختلفين صحيحين؛ لن سکن 
العطار تخالف سكنى الحداد. حتى لا تدخل في مطلق العقدء وكذا بقيّة 


#دذغتت..... _ م سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
امال والإجارة 0 للمنفعة» وعندها ترتعع الجهالة فيصح ج كالفارسية 
اا ا ا ا ا زه 

ولو قال: إن خطت هذا الوت فا رسيا فبدرهم» ورومياً فبدر همین جازء 


وأيّ العملين عمل استحق E‏ 
وقال زفر #ه: الإجارة فاسدة؛ لجهالة البدل في الحال» وجوابه مامرٌ. 
فصل [الإجارة الفاسدة] 


اعلم أن الإجارة تفسدٌ بالشّروط كما يفسدٌ البيع؛ 7 يي 
البيع تسد الإجارةً» من جهالةٍ ال دعل أو الاح أو المدّة؛ لما عرف أن 
الجهالة مفضية إلى المنازعة. 

E E عليه‎ EN 
الأجرة معلومة كا شرطه في البيع.‎ 

ولو آجر الدّار على أن يُعمرّها أو يطيّتّها أو يضم فيها جذعاًء فهو فاسد 
لهال ê‏ أن e E‏ لمن لقا رن 


)١(‏ فعن أبي هريرة ت قال ل: «مَن استأجر أجيراً فليعلمه أجرته» في مسند أبي حنيفة 
ص 84» وسنن البيهقي الكبير 5: 2.1٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 0777 والفردوس 
١‏ وغيرها. 

رقن أي سعيد اللندرى كله أن رسؤل الله كا اين عن اجار الأجير وين حي 
يبن له أجره» في مراسيل أبي داود ص ۸٩۱۹ء‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال 
مسلم إلا أن إبراهيم إريسمع من أبي سعيد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 088 

تعر ف شاوه نميو و 

(وإذا قَسَدَت الإجارةٌ يجب أجر المثل)؛ لأنّ التسمية إِنَّ) تجب بالعقود 
الصحيحة, أَمّا الفاسدةٌ فتجبُ فيها قيمة الَعّقود عليه كما في ابيع وقال 46 
في التكاح بغير مهر: «فإن دحل مها فلها مهرٌ مثلها لا وَكَسَ ولا طط“ 
فدل علل وجوب القيمة في العقد الفاسد. 

(ولا بُزاد على الُسمَى)؛ لأنّ نافع لا قيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد 
ضرورة لحاجة النّاسء وقد قوّماها في العقدٍ بها سمياء فيكون ذلك إسقاطاً 
للزيادةء بخلاف البيع؛ لأنّ الأعيانَ متقوّمة بنفسهاء فإذا بط المسمّ يصير 
كأئها تلفت بغيرٍ عقدِء فتجب القيمة. 


قال: (وإذا استأجر داراً کل شهر بدرهم ص في شهر واحد)؛ لانه 
معلوةٌ» (وَفْسَدٌ في بقيّة الشهور)؛ لن «كل» كلمة للعموم وآنه مججهول”, (إلا 


(۱) فعن ابن مسعود 5ه سكل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض لا صداقاً ور يدخل بها 
حتول مات» فقال ابن مسعود ذيه: لما مثل صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها 
العدة» وا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 4 في بروع 
بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود #) في صحيح ابن حبان 
4غ وجامع الترمذي ۳: »55٠‏ واللفظ به» وقال: حسن صحيح.» وسنن 
الدارمي؟: 27١1‏ وسئن النسائي 7: 717, ومسند أحمد ٤۸٠١ :١‏ وأمالي المحاملي :١‏ 
٠لاء‏ وغيرها. 

(۲) معناه أن كلمة كل إذا دخلت علل مجهول وأفراده غير معلومة انصرف إلى الواحد؛ 


۸١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
أن بُسمّي شهوراً معلومة)» فيكون صحيحاً في الكل؛ لكونه معلوماً. 

قال: (فإذا تم الشَّهُرٌ) في المسألة الأول» (فلكلٌ واحدٍ منها نقض 
الإجارة)؛ لانتهاء الْدّة» (فإن سَكَنَ ساعة في الشّهر الثاني صح العَقَدٌ فيه) 
أيضاًء (وكذلك كل شهر سَكَنَ أوّله» لتم العَقّد بتراضيهم| بالشُكنن؛ 
وقيل: يبقئ الخيارٌ لما في أوّل ليلة في الشهر ويومها دفعاً للحَرّج عنهما؛ لما فيه 
من اللزوم بغير التزامهم|. 

قال: (ومن استأجر حملا لِيَْمِلَ له كَحْمَلاً إلى مَكّة جازء وله الْعتادٌ من 
للك )ف واا أن الا ووه لان غير إلا أن الاضل أن ما للا تس افيه 
يُرجع فيه إلى المتعارف» والمقصوذ الرّاكبٌ والمحَمل تبعٌ» والجهالة فيه ترتفع 
بالرّجوع إلى المعتاد فلا تفضي إلى المنازعة» وإن شاهد ال جال الحو فهو أولى 
قطعاً للمنازعة لدلالته علل الرّضى. 


قال: (وإن استأجره لحمل الرّاد فأكل منه. فله أن يرد عِوّضه)؛ لاله 


لكونه معلوماًء وفسد في الباقي؛ للجهالة» كا في البحر۸: .٠١‏ 

)١(‏ هذا موافق لما ذكرر القدوري» وهو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر 
الرواية أن يبقئ الخيار لكل واحدٍ منهما في الليلة الأول من الشَّهِر ويومها؛ لأنَ 2 
اعتبار الأول بعض ا حرج «هداية)» وفي «التصحيح): قال ٤‏ «الجوهرة» و«التبيين»: 
هذا قول البعض» أما ظاهر الرواية لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر 
ويومهاء وبه يفتئ. قال القاضى: وإليه أشار في ظاهر الرواية وعليه الفتوی» اه كما في 
اللباب١:۷١٠٠.‏ ۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۸۷ 


يستحق عليه مَل قَدَرِ مَعْلومِ طول الطّريق» فيرَدَ عرص ما أكّلء وهو مُعتادٌ 
عند النّاس إذا نقصّ عليهم» وهكذا غير الزّاد إذا أكله يَرُدُ مِثْلّه لما ييا 

ولو استأجر بَعيرين ليحو علل أحدهما حملا فيه رجلان» وما لما من 
الوطاء والدّثار” ولريُعاين المكاري ذلك وعل الآخر زاملة فيه م 
و اع اوا و کی ار ا 
قدره» وما يَصَلّحُ من القربة وتحيطها والميضأة والمطهرة وإر يبن وز 
تفط أ حمل دايا نة ها مله الثامن فيو خان اا 0 لآن 
ذلك معلومٌ عرفاًء والمعلومٌُ عرفاً كالمشروط. 

سوه و 55 ع 

ل ا ل 

وكذلك إذا اکتری عقبة" للتّعارف. 
الآخرة و إن ارين مقدارها ركب كر وا حدما ريا ن التعازف ذلك 


)١(‏ الوطاء: الفراش» والدّثر جمع دثار: وهو ما يلقئ عليك من كساء أو غيره» كا في 
العقاية9 O‏ 

(۲) لعل المقصود بها عقبة الأجير» وني تفسير عقبة الأجير قولان: 

اذه أن الاجر يؤل في كل يوم عند الصّباح والمساء» وذلك معلوم» فيركب 
أجيره في ذلك الوقت» ويُسمّى ذلك عقبة الأجير. 

والثاني: أن يركب أجيره كل مرحلةٍ فرسخاً أو نحوه ما هو متعارف علل خشبة خلف 
المحملء ويُسمّى ذلك عقبة الأجير» كا في الهندية٤: 5٠‏ 5. 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


0 00 2 00 بأجرة e‏ لقوله و 
الناس". 


قال: (ويجوز بطعامها وكِسْوّتها). 


)١(‏ القياس أن لا يصح استئجار الظئر؛ لأنَّا ترذ عن استهلاك العين» وهو اللبن» 
فضار كاستتجار الشاة ليشرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثموةء وجه الاستحسان: قوله 
تعالى: [فَإنَ أَرَضَعْنَ لَك ا [الطلاق: ١]ء‏ وعليه إجماع الأمة» وقد 
جرئ التعامل به في الأعصار من غير نكير» ولا نسلم أنَّ العقد على استهلاك العين» بل 
علل المنفعة» وهو حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن» كا في التبيين0: 
۸ لأنَّ العقدّ يقع عن خدمة الصبيّ» واللبن يدخل عل طريق التبع» فكان ذلك 
استئجاراً علل المنفعة أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من ء تله وغسل ثيانة 
وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلأ واللبن يدخل فيه تبعا كالصبغ في استئجار 
الصباغ» كا في بدائع الصنائع 5: .11/0-1١١/5‏ 

كى ارط 10۹15 «وزعم بعض المتأخرين أن لعل اساي القع ون 
القيام بخدمة الصبىٌ وما يحتاج إليهء وأمّا اللبن فتبع فيه؛ لأنَّ اللبنَ عين» والعينٌ لا 
تستحقٌ بعقد الإجارة» كلبن الأنعام» والأصمٌ أن العقدّ يرد على اللبن؛ لاله هو 
المقصود» وما سوئ ذلك من القيام بمصالحه تبع» والمعقود عليه هو منفعة الثدي» 
فمنفعة كل عضو علل حسب ما يليق به»» وفي التبيين 5: :١737‏ «وإك هذا القول مال 
شمس الآئمة» وقال: هو الأصح» والأول أشبه بالفقه وأقرب إليه» وقال في الكافي: 


وهو الصحيح). 


لامكا اللاكتو ور قولاع | ا 

وقالا: لا يجوزء وهو القياس للجهالة» فإن طعامها وكسوتها مجهولٌ, 
0 لو شرط قدراً من الطّعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس 
والطول والعَرّض كل سنّة أشهر جاز بالإجماع. 

ولأبي حنيفة 5د: أن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ لأنْ العادةَ جرت 
بالتّوسعة عبن الأظآر» وعدم الماسكة معهنّ» وإعطائهنٌ شهواتهنٌ شفقةً عل 
الأولاد. 

ويجب عليها القيام بأمر الصَّبيّ ما يصلحه من رضاعه وعَسّل ثيابه 
وإصلاح طعايه وما يُداوئ به؛ لأنَّ هذه الأعمال مشروطة عليها غرفاً. 

ولو أرضعته جاريتها أو استأجرت مَن أرضعته» فلها الأجر؛ لأنّا 
تقال الأجر القت لك لأن اودع العمل 

ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتهاء فلا أجر ها للمخالقة 
فيه| فيه تفاوت”» وقيل: لها الأجر؛ لأنَّ المقصود من الإرضاع حياةٌ الصبيّ» 
وهاو وما كيس ارت ب ا 


ولو أرضعته بِلَبّنِ عتم أو بقر فلا اجر لها”؛ لأنه إيجارٌ وليس بإرضاع. 


)١(‏ وفي «الذخيرة»: اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنها لا تستحق اه ومثله في 
«التتارخانية»» كا في رد المحتار٦:‏ 4 5» وفي الدر": ٤‏ : وهو الأصح» «شرنبلالية». 
لاا استويعرت عل منفعة خضوصة» وهن خدمة ال رصاع واللين مين عن 
طريق التبع كالصّبْ في التّوب» كا في خلاصة الدلائل. 


.ولط 1ههسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا يُمْنَعْ زوجُها من وطئها)؛ لان حقّه ثابتٌ بالنکاح قبل 
E‏ امبر 
واتتالييو E O E NE‏ 
الإجارة. 


وكذلك إن كان الصَّبنُ لا يرضع لبها أو يقذفه أو يتقايأه» أو تكون 
0 " فاجرةء أو يريدون السَّمَرهِ لأن كل ذلك أعذارٌء ولأن الصَّبيَّ 

5 

وكذا لومات الصَّبِيٌ أو الظَّرُ انتقضت الإجارة. 

ولزوجها تقض الإجارة إذا ريرض صيانة لحقّه. 

قال: (ولا تجوز الإجارة على الطّاعات كالحجٌ والأذان والإمامة وتعليم 
القرآن والفقه)؛ لما روي عن عثمان بن آبي العاص 4 أنه قال: آخر ما عَهِدَ إل 
رسول الله يلكِ: «أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ علك الأذان أجراً»”, ولأنّ القرّبة تقع 


)١ (‏ الأولى التعليل بها علل فيه في الهداية۹: :٠١‏ «المستأجر يمنعه عن غشيانها في 
منزله؛ لأنَّ المنزل حقّه) . 

(۲) في سنن الترمذي ٠9:١‏ 5» وسنن ابن ماجة۱: .۲۳٠‏ 

وعن عثمان بن أبي العاص #ه » قال: قلت: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي» قال: 
أنت إمامهم» واتخذ مؤذَّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» في المستدرك١: 21١5‏ وصححه 


وصحيح ابن خزيمة »521١ : ١‏ وسنن ن أبي داود١‏ :°1 


لاور أو لكا ب ت ا 


وعن يحيئن البكاء #ه قال رجل لابن عمر #د: «إني لأحبّك في الله فقال ابن عمر د: 
لكني أبغضك في الله» قال: ولر؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجر 
ضرع اه سكي سا 

مع ذه قال: «علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساًء فذكرت ذلك 
لرسول الله يِه فقال: لو أخذتها آخذت قوساً من نار» فردّدتها» في سنن ابن ماجه ۲: 
0 

وعن الطفيل بن عمرو الدوسئ 5د» قال: «اقرأني أبي بن كعب القرآن» فأهديت له 
قوساً فغدا إلى النبي يل متقلّدهاء فقال له النبي ي: من سلحك هذه القوس يا أي 
سي سر ار ا 
جهنم» فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت 
فلا بأس أن تأكله» في المعجم الأوسط١‏ : 21794 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر١٤‏ 154: 
«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليهان بن عمير» ول ر أجد مَّن ترجمه» ولا 
أظنه أدرك الطفيل». 

وعن عطية بن قيس الكلابي 4 قال: «علم أي بن كعب 4 رجلاً القرآن فأتى اليمن 
فأهدئ له قوسا فذكر ذلك للنبيّ يِه فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار» في 
سنن البيهقي الكبير 5: ٠١١‏ . 

وعن عبد الرحمن بن شبل ف قال: سمعت رسول الله ي يقول: «اقرؤوا القرآن ولا 
تأكلوا به» ولا تحضوا عنه» ولا تغلوا فيه» ولا تستكثروا به» في مسند البزار۳: 2775 
ومسند أحمد"!: »٤۲۹‏ وصححه الأرنقؤوط. 

وعن عبادة بن الصامت ده قال: «عدَّمتٌ ناساً من أهل الصفَّة القرآن» وأهدئ إل 
رتل متهم قرسا فقلت: ليست مال وأرقى ها ف سل اله :الث الي يل عن 


؟ودذد ةدك سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


من العامل» قال الله تعالل: (وَأن ليس لِلإنسَانٍ لاما م سَعَ] [النجم: ۳۹]ء 
قلا جوز له اغالا ةمق ده : كالصوم والصّلاة. 


وكذا لا يجوز علك تَعُليم الصّنائع”؛ لأن التعليمَ لا يقوم بالمعلّم بل به 
وبالمتعلّم”» وهو ذكاؤه وفطتته» فلا يكون مُقدوراً له» أو نقول هما شریکان» 
N‏ 


(وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على التعليم والإمامة في زماننا 


ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» في س: سن أن :اود ۸0« 
وسنن ابن ماجة7: ٠‏ "الاء ومشكل الآثار4: 75١‏ ومسند الشاشي7: .57١‏ 

)١(‏ في الفتاوى الكبرئ: «ويجوز الاستئجار علل تعليم الصنعة والتجارة والهدم والبناء 
والحفر وأشباه ذلك فإذا أجره عبده ليعلمه كذا على إعطاء الموك شيئاً معينأء فهو 
جائزء وإن شرط المعلم علل المولى أن يعطيه في كل شهر كذاء ويقوم على غلامه في تعليم 
كذا فهو جائزء وإذا إريشترط كل واحد منههما شیا فلم فرغ وتعلم قال المعلم لي الأجرة 
عن رب العبد كذاء وقال سيد العبد لي الأجرة علل المعلم» ينظر في ذلك إلى عرف تلك 
البلدة فإن كان سيد العبد هو الذي يعطي, فالأجرة عليه» وإن كان المعلم هو الذي 
يعطي» فالأجرة علل المعلم» كا في البحر۸: 17. 

(۲) مما ذكر في الهداية ۲۸١ :٠١‏ للتعليل بعدم جواز الاستجئار علل تعليم القرين: 
«ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم» فيكون ملتزماً ما لا 
يقدر علل تسليمه فلا يصح). 

(۳) اقتصرّ صاحب المداية۳: 55٠‏ علل استثناء علبي ا وزاد بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتّفقت كلمتهم علل التعليم 


للا دال ور :قبلا ابو اا تت تت تت 1 114 


وعليه الفتوى)”؛ لحاجة التاس إليه وظهور التواني في الأمور الدَينيّةء وكسَل 
الاس في الاحتسابء فلو امتنع ال جواز يَضيع حفظ القرآن”. 

ولو شتا جر E‏ كارا قز سه ر فد وي لحر لف لآان القراءة 
وال عع دين ف لكين الكدات» لضان كنا ل ا جرا 
لينظر إليه لا يجوز”. 


للضرورة» وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو عدم الجواز» فهذا دلي عل أنَّ المفتى به 
ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة» بل عل ما ذكروه فقط ما فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: 4 0-1 

)١(‏ وعليه الفتوئ. وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ص577, 
وقالو: إنا كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلا 
فكان التعليم واجباًء حتئ لا يذهب القرآنء فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولريبق 
التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه كا في المحيط ص ١15١‏ . 

(۲) فعن أبي سعيد الخدريٌ هه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدّ قطيعاً من الغنم واقتسمه هو 
وأصحابه بأمر النبي يل وقال يه: «إِن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ لله في صحيح 
البخاري؟: 946/. 

(۳) في البدائع٤: :۱۷١‏ «استئجار المصحف لا يجوز؛ لآن منفعة المصحف النظر فيه 
والقراءة منه» والتظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح» والإجارة بيع المنفعة» والمباح 
لا يكون محلاً للبيع كالأعيان المباحة من ا حطب والحشيشء وكذا استئجار كتب ليقراً 
فيها شعراً أو فقهاً؛ لأنَّ منافعَ الدّفاتر التّظر فيها والنظر في دفتر الغير مباح من غير 
أجرء فصار كما لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه» ولو استأجر شيئاً من 


#غثغتتمةء... _ مهس سحب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا تجوز على المعاصى كالغناء والتوح ونحوههما)؛ و له 
تستحيٌ بالعقد فلا تجوز". 

قال: (ولا على عَسَّب”" التيس)؛ لنهيه 4# عن ذلك وهو أن سا 
التيس لينزو علل عتَرهء ا فيه 5 فخ كالحصان وا لحار وغيرهما. 

أا النزو بغير أجر لا بأس به» وأخذ الأجر عليه حرام. 


قال: (وتجوز أجرة الحجام)» فقد صح أنه ب «احتجم وأعطل الحجّام 


الكتب ليقراً فقرأ لا أجر عليه؛ لانعدام عقد المعاوضة)» وينبغي تقييد هذا بعدم وجود 
العرف في استئجار الكتب للقراءة» والله أعلم. 

TE)‏ 0 لع نوات لعقنه وا فق نا اعون قاذ 
يستحقٌ هو عل الأجير؛ إذ المبادلةٌ لا تكون إلا بالاستحقاق كل منهها علن الآخر. 
و ى علل المعصية لكان ذلك مضافاً إل الشارع من حيث أنه شرع عقداً موجباً 
للمعصية. تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجوز الإجارة علل 
شيءٍ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلل هذا الحداء وقراءة 
الشعر وغيره» ولا أجر في ذلك» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد اء كا في 
EE‏ وري المفائق 8ر5 . 

عست لفحل اا ا رها وسب الى أن رة لر دة خر اة 
فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غررء كما في المصباح المنير؟: ٠٠١‏ وعلة المنع الجهالة» 
فإن كان الاستئجار علل وقت للتيس ينبغي أن تحل» والله أعلم. 

() فعن ابن عمر ##: «نبئ النبي ويد عن عشب الفحل» في صحيح البخاري۲: 21/9177 
وسئن ابي داود”: /771» وسئن الترمذي۳: »٥۷۳‏ وسئن النسائي7: ۱٠١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
أجره»» والنّهي” الوارد فيه للإشفاق؛ لما فيه من الدَّناءة» وبإجماع المسلمين. 
قال: (واحَتَام)؛ للتعامل ولا اعتبار للجّهالة مع اصطلاح المسلمين. 
قال: (ومّن استأجر دابَةَ ليحمل عليها طعاماً بقفيز منه. فهو فاسدٌ)؛ 
لأله جَعَلٌ الأجر بعض ما يخرج من عملهء فصار كقفيز الطحان» وقد هى 
2 ل عن قفيز الطّحان»”» وهو أن يستأجر ثوراً أو رَحئ ليطحن له 


)١(‏ فعن ابن عباس : « أن النبي ي#احَتَجَمَ وأعطى الحجام أجره واستعطً» في 
صحيح مسلم 0: 5,. 


(۲) فعن أي هريرة د قال 4: «إِنَّ مهرٌ البغي» وثمنَ الكلب» وكسب الحاجم من 
السحت» في صحيح ابن حبان١١:‏ ۳۱۵» وصحيح مسلم7: .1١١99‏ 
وعن السائب بن يزيد ذه قال 4: «السحت ثلاث مهر البغي» وكسب الحجام؛ وثمن 
الكلب)» في نين النساتي الكبرئ 4 847 . 

(۳) من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري د في سنن البيهقي 0: 74" 
وسنن الدراقطني ۳: /51» وقال ابن حجر في الدراية ؟: :۱۹١‏ في إسناده ضعف» وقال 
البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

ولا كان حديث قفيز الطحان موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت الأجرة مجهولة» 
كان الاحتجاج به؛ لأنه تقو بهذا القياس» لا سيما أن حديث النهي عن المزارعة 
للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مجهولة» فعن زيد بن 
ثابت 4ه قال: «نبل رسول الله يه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» في سنن آبي داود۲: ۲۸۳» ومسند أحمده: /141» وقال 
الأرنؤوط: صحيح. فكان ذكرنا لحديث قفيز الطحان في هذا الباب كناية عن أدلة 


ولس لهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وينبني علل هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمّل: 
منها: إذا دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف. والمعنى فيه أن المستأجر 


عجز عن الأجرة» وهو بعض المنسوج والمطحون؛ لأنَّ ذلك إِنَّ) يحصل بفعل 
الآجرء فلا يكون قادراً بقدرة غيره". 


عديدة تُحتج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

)١(‏ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير في معن قفيز الطحان» وقد نبي 
عنه 8# وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً 
يعرف به فساد جنسه والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما 
يخرج من عمل الأجيرأ والقدرة على التسليم شرط لصحّة العقد. وهو لا يقدر بنفسما 
وإنَّا يقدر بغيره فلا يُحَذٌّ قادراً ففسد» فإذا نسح أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به 
المسمّى» لكن مشايخ بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطَّعام ببعض المحمول» ونسج الوب 
ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم بذلكا وقالوا: من (ريجوّزه إن إريجوزه بالقياس 
عن قفيز الطحانِ والقياس يترك بالتّعارفاً ولئن قلنا: إِنَّ النّصَّ يتناوله دلالةٌ فالنصٌ 
يختصٌ بالتعامل» ألا ترئ أن الاستصناع يرك القياس فيه وحص عن القواعد الشرعيّة 
بالتعامل. ومشايخنا إريجوزوا هذا التخصيص: لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا 
يخص الأثر بخلاف الاستصناع» فإن التعامل به جرئ في كل البلادء وبمثله يُترك 
القياس ونحص الأثرأ والحيلةٌ في جوازه أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن يشترط آنه 
من المحمول أو من المطحونء فيجب في ذمّة المستأجر ثم يعطيه منه» كما في التبيين0: 
0 


الأيكاة اللاكتو و لالش بسح تت لاا 

قال: (ولو قال: أمرتك أن تخيطه قباءء وقال: الخياط تفيضا فالقّولٌ 
لصاحب الثوب). 

وكذا إذا اختلفا في 2 صَبّعْ الثوب أَصّفر أو أمر أو برَعَفران أو بعْصَفر. 

ووجهه: أن المخيّاطَ والصباع أقرٌ بسبب الضّمانء وهو التصرّف في ملك 
الغير» ثم ادع ما يبرئه وصاحبه يُنكر ولأن الإذن يُستفاد من جهة رب 
لوقع كرو لو ولي انه ابو لكا 

(ويحلث)؛ لأنّه لو أ لزمه» فيَحَلِففْ لاحتال التكولء (فإذا حَلَفَ 
bb‏ 0 6111 842 الرمسهو الانقاء عله و E‏ اجن 
مثله» أو ما زاد الصّبغ في رواية. 

(ولو قال: خطته بغير أجرء وقال الصّانع: بأجرء فإن كان قبل العمل 
- 0 0 5 ع و 3 4 ا 2 
يتحالفان ويّبدا بيّمين المستاجر)؛ لان كل واحدٍ منهما يدعي عقدا والاخر 
كك لان اھا تدع ھا ا واھ يعن بعد (وإن كان بعد 
2 عي 3 5-5 س - 
العمل فالقول لصاحب الثوب)؛ انه منکر؟؛ لانه له قيمة للعَمّل بدون 


العقده وهذا قول أ حنيفة ظلك. 


)١(‏ وينبغي أن تكون معاملتهم معتبرة إن تعارفها الناس وجرئ التعامل عليها؛ لأن 
علة النهى ل تعد مو جودة» وهى الجهالة» فحديث الطحان معلل بجهالة الكمن» فمتين 
زالت العلة جاز العمل به. ولو في قفيز الطحان. 


غت.تث ء دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وذكر أي للع عنه في «العيون»": إن كانت الخياطة حرفته» فله جر 
مكل ةضوا الو المزويكون تر عا لا ينا 

وكال أن عرس قلي لذ خر ل ن ركون مال "وا بكوك له ا 
جرياً علل عادته|. 

وقال عمد : إن اتخذ حانوتا” وانتصب ذه الصناعةء فله الأجرة 
إلا فاك عات لفقو 45 زكله لين هاه العمل الجر عا بو ازروف 
كالمشروط. 


)١(‏ في عيون المسائل ص177١:‏ « إن كان القصار حريفة فله أجر مثله» وإن إر يكن 
حريفة» فالقول قول الدافع مع يمينه» وقال محمد: حريفة كان وغير حريفة» بعد أن 
قر 0 ا لتحيو لذ جره كان لأن کار کن احيرا ككف كاف 
ES SOS‏ بيني lagen NEN Na‏ 
بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً عل معتادهماء كما في العناية 4: ١57‏ . 

(۳) أي: لما فتح الحانوت لأجله» جرئ ذلك مجرئ التنصيص عل الأجر؛ اعتباراً 
للظاهر والقياس ما قاله أبو حنيفة 5ه؛ لأنّه منكر» وما ذكراه من الاستحسان مدفوع 
بان الظاهر يصلح للدفع» والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع» ىا في العناية 4: 
Ef‏ 

(5) في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب علل دليلهماء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوئ على قول محمد ذله. كا 
اللراب 71 وف الدزيين 5 56 والتوير 157 العو عن فول غتد 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 


قال محمّد ل ه: لو أمره أن ينقش اسمه علل فصّه فنقش اسم غيره 
ضمنه؛ لاه فوت غرضه. وهو الختم فصار كالاستهلاك. 

ولو استأجره ليحفر له بئرا بأجر مُسمّئ وسَمَّى طولها وعرضها جاز. 

ل ال 
ا ل E‏ تحن الا 
حتى يفرغً؛ لأنّه عمل واحد لا ينتفع به قبل التام. 

قال: (وإذا تحربَث الدَّاَ أو انقطعَ شِرْبُ الضَيْعة أو ماء الرّحى انفسخ 
العقدٌ)؛ لفواتِ المعقودٍ عليه» وهي المنفعة قبل القَبّض؛ لا بنا ئها تحدّث شيعا 


وقيل: لا ينفسخ لكن له الفسخ» قالوا: وهو الأصح” فإنّهِ روي عن 
محمّد نضّاً: لو اندم اليك ا مستأجر فبناه الآجر ليس 5 للمُستأجر أن يمُتنع؛ 


)١(‏ مشي عليه في الوقاية» وذكر في شرحها: ا تفسخ؛ لأنَّ العقد لا ينفسخ؛ 
لإمكانٍ الانتفاع بوجو آخر لكنْ للمستأجر حق الفسخ. 

وفي اللباب١:‏ 577: «ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لذن 0 
علل وجه يتصور عودهاء فأشبه الإباق في البيع» هداية» ومثله في شرح الأقطع, ثم قال 
والصحيح هو الأولء وتبعه في الجوهرة» لكنّ عامة المشايخ عل الثاني» وهو الصحيح» 
كما في الذخيرة والتتارخانية والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلاً عن إجارات 
شمس الأئمة: إذا امدمت الدار كلهاء فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر فسخ 
أو لا». 


..ذددنغ سحب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وذلك لأن أصل المعقود عليه لا يفوت؛ لأنْ الانتفاعَ بالعرّصة ممكنٌ بدون 


البناء» إلا آنه ناقص» فصار كالعيّب فَيَسْتَحقٌ الفَسَخْ. 

ولو وجد بها عيبا نجل بالمنافع كمَرّض العبد والدَابة وندّها وانهدام 
بعض البناء فله الخيار: إن شاءَ استوف المنفعة مع الْعَيّبء ويلزمه جميع البَدَل؛ 
لأنّه رضي بالعَيّبء وإن شاء فَسَمَ؛ لأنّه وَجَدَ العَيّب قبل القَبّض؛ لأن المنفعة 
توجد شيئاً فشیئاًء فکان له ف فإن زال العَيبٌ أو أزاله المؤجرء فلا خيار 
له. 

(ولو مات أحدّههما وقد عقدها لنفسه انفسخت)؛ لا مر أا تنعقد شيعاً 
فشيئاًء فلا تبقن بدون العاقد. 

(وإن عَقَدّها لغيره لم تنفسخ): كالوّصيّ والوَّيّ وقيّم الوق والوكيل؛ 
لأنّه نائبٌ عنهم فكأنّه معب 

فصل [فسخ الإجارة بالأعذار] 
مداه 5 : 3 e‏ ع و 7 
(وتفسخ الإجارة بالعذر) والاصل فيه: أنه متو تحققٌ عجر العاقد عن 
١ 8 5 95 7 5‏ لعي و 

به الإجارة دفعاً للضّرر. 

وهل يشترط لله للفسخ قضاء القاضي؟ 

ذكر في «الزيادات»: إن كان عذراً فيه شبهة: كالدّين يُشترط له القضاء 
واكان اا 


وذكر في «المبسوط» و«الجامع الصّغيرا: آنه ليس بشرط وينقرد العاقد 
به وهو الصحيح”؛ لأنّه في معنى العيب قبل القبض عل ما بيناه» وذلك 
كمّن استأجر إنساناً ليقلع ضرسه فسكن وَجَعْه أو ليقطع يده لآكلة 
فسَقَطَت الآكلة» فإنّه تفسخ الإجارة» وهذا حجّةٌ عن مَن يقول: إِثّها لا 

و(كمّن استأجرٌ حانوتاً ليتجرٌ فأَفلسٌء أو آجرٌ شيئاء ثمّ لزه دينٌ؛ ولا 
مال له سواه)» فإنَ القاضي يفسخها ويبيعُه في الدّين؛ لأنّ على تقدير عدم 
فسخ يلزمه ضررٌ إر يلتزمه بالعقد» وهو حبسّه عل الذّين» والإجارة على 
تقدير الإفلاس» فيفسخ دفعاً للضّرر. 

(وكذلك إن استأجر دابّةَ للسّفر قَبّدا له تفسحٌ الإجارة)؛ لأنه يلزمه 
الصرر بالمضي عل العقد؛ لأنّه ربا أراد التّجارة فأفلّسء أو لطلب غريم 

(وإن يدا للمُكاري فليس بعذر)؛ لأنْه يُمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره. 
فلا يتضرّر. 

وعن الكرّخي ه: إن مَرض المكاري فهو عذر؛ لأنه لا يخلو عن نوع 
فون فار عا ااا حالة الع رط 


)١(‏ وصححه في البحر الرائق۸: ٤١‏ ونقل عن شمس الأئمة السرخسي تصحيح 
الأول. 
(۲) وني مجمع الأخمر والملتقل ۲: :5٠٠‏ ولو مرض المكاري» فهو عذر في رواية 


؟.مكغءتتدددددلس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
س ت و : م 5 
وعلل رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء وتنظيف البالوعة 
الغ مم أفعال الاج وك ما كرو ا بال کو فاك ل ل 
فللمستأجر أن يخرج. 
وإن رأئ هذه العيوب وقت الإجارة» فلا خيار له؛ لأنه رَضى بالعيب. 
وعلن المستأجر رَمّي التراب والرّماد المجتمع في الدّار من كَنيِه؛ لأنه 
وكري نهر رحا الماء علن الآجرء إلا أن يكون شرطه عل المستأجر. 


الكرخى؛ لأنه لا یعری عن ضرر؛ لأن غيره لا يشفق عل دابته مثله وهو لا يمكنه 
الخروج بخلاف ما إذا إر يمرض» دون رواية الأصلء وني القهُستايّ الفتوى علل 
الرُواية الأوك» فلهذا اختارها الحلبىء» فقَدّمهاء وينظر: عمدة الرعاية. 


كتاب الرهن 

وهر فق اللغة©: مطلق ان قال الله تال .(كل فسن :با كسَت 
رَهيئّة! [المدثر: 8 7]. 

وني الشَّرِع: احبسٌ بال خصوص بصفةٍ مخصوصة. 

2 کک 00 عينه» فيسارع لل إيفاء 

ما الكتاب؛ فقوله تعالى: -1 مرو الب TO‏ 
بصيغة الإخبار نقلاً عن المفسَّرِينَء معناه: وإن كنتم مُسافرين ور تجدوا كاتباً 

والسّنة؛ ما رَوي: أنه 2 : رهن درعه عند أن اليد اليهوديٌ 
بالمدينة” وبعِث وَل والنّاس يتعاملون فأقرّهم عليه» وعليه الإجماع. 


()لغة: ثبت ودام» كا في المصباح١: ٠۲٤۲‏ والمغرب 057:1 7. 
وا وهو حبس الشیء بحق يمكن أخذه منه كالدين» كما في الوقاية 55:6 . 
(۲) فعن جعفر بن محمد عن أبيه ظفكه: «آن رسول الله 4 رهن درعه عند أبي الشحم 


.دنس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وهو عقدٌ وثيقة) لا بُدّ فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود. 
قال: (بهالٍ مضمون بنفسه): أي بمثله (يُمكن استيفاؤه منه) علل ما بيه 
إن شاء الله تعاك. 
(ولا يتم إلا بالقبض». قال الله تعال: إفرهان مقبوضة) وصفها 
بكونها مقبوضة» فلا تكون إلا بهذه الصّفة. ولأنّه عقدٌ تبرّع, ألا ترَئ أنه لا 
يجبر عليه» فيكون تمامّه بالقبض كاهبة. 
(أو بالتخلية)؛ لقيايها مقامّه كا في البّيّع والهبة» (وقبل ذلك إن شاء 
سَلْم وإن شاء لا)؛ لما ينا أنه تَبَرَع. 


ثم الرَهنُ لا يخلو: ِا إن كان بدين وهو الث أو بعينِ» وهو غيدُ 
انل 


والسنن الصغير للبيهقي ۲: ۲۸۸. 

من شعير) في صحيح البخاري ۳: ۸٦۱۰ء‏ وصحيح ابن حبان ۱۳: 777. 

وعن أنس ذه قال: «مشيت إلى النبي كل بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع 
NT‏ يه طعام أخذه لأهلى ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسئ في آل 
محمد يه صاع تمر ولا صاع حب» وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» في سنن الترمذي ”: 
49 وقال: حسن صحيح. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۲.0 

فإن كان بدين جاز علل كل حال بي وجه تَبَتَّه سواءٌ كان من الأثمان 
أو من غيرها. 

وإن كان بعينٍ فالأعيان عل وجهين: مضمونةء وغيد مضمونة. 

فالمضمونة على وجهين: مضمونة بنفسهاء ومضمونة بغيرها. 

فالمضمون بنفسه: ما يجب عند هلاكه مله أو قيمته: كالمغصوب والمهر 
يكال الكل وال لم عدوم د یو ی لتنا يمر ا 
دا لمكن ا لر و 

والمضمون بغيرها كالمبيع في يد البائع» فلا يجوز الرّهن بها؛ لأنّه لا يجب 
ببلاكهء حتئ يُستوني من الرّهن؛ لأ إذا هَلَكَ ابيع يَبَطّل البَبْعْ ويَسقطٌ 
دمن فصار كما ليس بِمَضْمِونٍ. 

والأعيان الغير الَّضمونة: وهي الأمانات كالوديعة والعارية ومال 
الأضاربة والشّركة والمستأجر ونحوها لا يجوز الرَّهُن بها؛ لأن الرّهن مقتضاه 
الضّمان علل ما نُبَيّنهِ إن شاء الله تعلك» وما ليس بِمَضْمونٍِ لا يوجد فيه معنى 
الرهن. 

وقوله في «المختصر»: «يمكن استيفاؤها منه»)؛ احترازاً عن هذا. 

e A 0 7 

ولا بالقصاص في التّفس وما دونها؛ لعدم التُّمكن من الاستيفاء. 

ويجوز بجناية الخطأء ويكون رهناً بالأرش؛ لأنّهِ يُمكن استيفاؤه. 


ودغت سس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وا »اعدو لامعا 

3 2 

ولا بأجرة النائحة والمغنيّة؛ لاله غير مضمون. 

ويجورٌ شَرَطُ الخيار للرَّاهِن؛ لأنّه لا يَمَلِكُ القَسُحَ» فيفيد الشَّرطء ولا 
يجوز للمرتهن؛ لأنّه يملك الف لفسّخ بغير سر ط فلا يفيد. 

ولا يجوز رَهُنٌ ما لا يجوز بيه كالحرٌ والْديّر وام الولد والمكاتب واليتة 
والدّم؛ لأنّه لا يُمكن الاستيفاءً منهاء فلا يحصل التّوثق. 

وكذا جع في سقف وذراٌ من ثوب وأشباهة؛ لامَرٌ. 

ولا يجوز للمُسلم رَهَنْ التمر والخنزير» ويجوز للذميّ؛ لأن الرّهنَ 
والارتهان؛ للوفاء والاستیفاءء ولا جوز للمسلم ذلك من الحَمُر و جوز 

ثم الرَهنٌُ عل ثلاثة أَضْرّب: جائزٌء وباطل» وقد ذكرناهما. 

ا وك عن ر ا o e E‏ ا 

وفاسد: وهو رهن المبيع ورهن المشاع والمشغول بحق الغير» أو اشترى 
عبداً أو خلاً ورهن بالشمن رهناً ثمّ ظهر العبدٌ حرا والخل خمراًء أو قتل عبداً 
فأعطاه بقيمته رهناً ثمّ ظهر حرّاً. 

5 وو س ٠‏ ع اع 

اا ا ا و 
بنفسه» والقبض إريتمً في المشاع وا 3 لمشغول 

ول ريصح في الحرٌ وال مر کا لو رهنه ابتداءً. 


ونصٌ مد في «المبسوط» و«الجامع»: أن المقبوض بحكم رهن فاسدٍ 
مَضمون بالأقل من قيمته ومن الدَّين؛ لأ الرّهنَ انعقد لمقابلة المال بالمال 
حقيقة في البَعّض» وفي البعض في ظتهاء لكنّه فَسَدَ لنقصان فيه؛ لأنّه لا 
يُمكن استيفاؤه من الرّهنء فيكون مضموناً بالأقل منهما: كالقبوض في البيع 
الاد مرون عا س الا فته ها 

كا ]ذا اتال ان فاه 

ET‏ ونا له إن فيه كوف شه ل كه 
والمختار" قول عمد ظله. 

قال: (ولا يصح إلا تحوزاً مُفرغاً مُتميّزاً). 

فالمحوزٌ”: المعلومٌ الذي يُمكن جيازته. 

والمفرغً©: الذي لكر نة ل بح ال 


. 51/8 مشي أبو السعود وابن عابدين في رد المحتارا:‎ )١( 

(۲) أي: مجموعاً؛ احترارٌ عن رهن الثمر علن الشجرء ورهن الزرع في الأرض؛ لأنّ 
المرتمن (ريجزه. كما في درر الحكام 7: .۲٤۸‏ 

() أي: عن ملك الراهن؛ بان لا يكون مشغولاً بحقٌ. الراهن». وهو اخترارٌ عن 
عكسه» وهو رهن الشجر دون الثمر» ورهن الأرض دون الزرع» ورهن دار فيها متاع 
الراهن» كا في اللباب :١‏ 514, والدررء فالمفرغٌ يتعلّقُ بالمحل» فيجبُ فراغُةُ عا حل 
فيه كالثمرء وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان اتصالةُ به خلقةً أو مجاورة والمتميرٌ يتعلَقٌ 
با حال في المحل» فيجبٌ انفصالَةُ عن محل غير مرهون إذا كان اتّصالُهُ به خلقة» حتئ لو 


۸ تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والْتَميرٌ": المقسوم الذي قد تميّر عن بقيّة الأنصباء؛ لأنَّ قبضّ الجزء 
الشائع لا يتصوّر بانفراده» وقبض الكل لا يقتضيه العقد. 

وكذا كونه مَشْغولاً بحق العَبر يل بقبضه وحبيسه. 

رالو لا مك قضف 

a 8 5‏ ا“ 3 2 و 

ومقصودٌ الرّهن وهو الاستيثاق لا يحصل إلا بالحبس الدّائم؛ والحبس 
لا يتصوّر بدون القَبُضء والقَبْضُ لا يُمكن بدون هذه الأوصافء فلا يصح 
الرّهنْ بدونها. 

قال: (فإذا قَبَتَ به المرْعَنُ ن دخل في ضماڼه)؛ لما روي : «أن رَجُلاً رهن درشا 
له بدين فته فاخخص] إل رسول الله ف فقال ف للب عبن: تعب حك 


كان انّصالَّهُ بالمجاورة لا يضرّ: كرهن المتاع الذي في بيتِ الراهن» كما في شرح الوقاية 
AS‏ 

(1) «احترار عن رهن المشاع: كرهن نصف العبدء أو الدارء غاية البيان» وهذه 
المعاني هي المناسبة هذه الألفاظ لا ما قيل: إن الأول احترازٌ عن رهن المشاعء والثالث 
عن رهن ثمر علل شجر دون الشجرء كا لا يخفى علل آهل النظرء كا في الدرر ۲: 
. 

(1) فعن عطاء بن أبي رباح 5ك «أنَّ رجلاً ارتهن فرساًء فهات الفرسٌ في يد المرتين» 
فقال 4: ذهب حقك»» فدلّ هذا ن قول رسول الله 4# علن بطلان الدين بضياع 
الرهن» كما في شرح معاني الآثار 5 : .٠١7‏ 


وقال 45: «إذا عمي الرَهنٌ فهو بم فيه قالوا : معناه ‏ والله أعلم - إذا 
هلك فاشتبهت قيمته. 

وقد مَل أصحاينا إجماع الصّحابة" # علن آنه مَضمون عن اختلافهم 
في كيفيّة الضَّانء ولأنّه ذا مَلَكَ حبسّه صار مُسُتوفياً حَقَه من وجه؛ لأنّه 


:٦ فعن أبي هريرة وأنس اه قال #: «الرهن با فيه» في السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 
۸ 

وعن طاوس» قال #: «الرهن بط فيه» في المراسيل ص ”177 . 

وعن عطاءء أن رجلاً رهن فرساً فنفق الفرسء فقال النبي كَل: «الرهن با فيه» في 
المراسيل ص77١»‏ وقال ابن القطان: هذا مرسل صحيح. كاني الإخبار؟: /191. 
وعن آبي الزناد» قال: «كان من أدركت من فقهاتنا الذين ينتهي إلى قوهم منهم سعيد 
بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع 
ماجمع من أقاويلهم في كتابه عن هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن با فيه إذا هلك وعميت 
قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي بك فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون: إن 
الرهن مهلك با فيه» ويرفعه الثقة منهم إلى النبي ل فآمهم ما حكاه فهو حجّة؛ لأنه فقيه 
إمام» ثم قولهم جميعاً بذلك وإجماعهم عليه» فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن 
المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله # لا يغلق الرهن» في شرح معاني الآثار؛ : 
5 » وسنده صحيح. كا في الإخبار؟: 1917 . 

(؟) فعن علي ذه قال: «إذا كان في الرهن فضل» فإن أصابته جائحة فالرهن بط في 
فإن إرتصبه جائحة فإنَّهِ يرد الفضل» في السنن الكبرئ للبيهقي 7: ۷۳-۷١‏ 

وعن شريح قال: «ذهبت الرهون با فيها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ١‏ /ا-"/ا. 


ذددغتثغثننثغند سسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
الاستيفاء ليتوسّل به إلى حَقّه خافة الحود. وقد تأكد هذا الاستيفاءٌ بالحلاك» 
فلو وَفَاه وفاه ثانياً يودي إل الرّباء ولا يُمكنه المطالبةٌ بحَقّه إلا أن ينقش 
ال وا فر ذه ال ال اه وله عاج عت ات كرد الطالة 

و لقي اله إنارة مد E E E‏ 
N e el ea aaa‏ 
يصير الرّهن للمُرّعِن بدينه» ولا يحبسّه بحيث لا ينمك هذا معناه"» ويشهد 
له بيت زهير": 


وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب 5ه قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: 
«إن كان بأقل ردوا عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» في شرح معاني الآثار 
٠:٤‏ . والسنن الكبرى للبيهقي : ١لاء‏ وسنن الدارقطني ۳: 570 . 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذل قال : «لا يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه» في صحيح 
ابن حبان ۱۳: 775» وسئن ابن ماجه 7: ,8١7‏ والمستدرك 0۸:۲» وصححه. 

(۲) وني موطأ محمد 5: :۸١‏ «عن ابن المسيب 4ه قال #5: «لا يغلق الرهن» قال محمد 
#ه: وبهذا نأخذ» وتفسير قوله: ”لا يغلق الرهن»: إِنَّ الرّجل كان يرهن الرهن عند 
الرّجل فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بالك قال 5ل: «لا 
يغلق الرهن ولا يكون للمرتبن باله»» وكذلك نقول» وهو قول أبي حنيفة طض 
وكذلك فسره مالك بن أنس 5م . 

(۳) وهو زهير بن أب سلمئ ربيعة بن رياح المزني المضري»حكيم الشعراء في الجاهلية. 
وفي أئمة الأدب من يفضله علل شعراء العرب كافة» له «ديوان»» (ت ١ق‏ ه). ينظر: 
الأعلام7: 07. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۱ 
وَكَارَقَنَكَ بِرَمْن لا فكاك له يوم الوّداع فأمُسئ الرَهْنُ قد عقا“ 

أي محبوساً لا فكاك له. 

وكذا ادغاد في الجاهلية» فقال # ذلك قلعا لهم عن العوائد 
ا لجاهلية؛ لم فيه من تملك مال الغير بغير أمره. 

وقوله: «له عْنْمّه وعليه عُرْمّه»: أي إذا بيع» فقَصَل من التمَن شيءٌ فهو 
له» وإن لقص فعليه. 

أو «له غُنْمُها؛ لسقوط الدَّين عنه بلاكه» «وعليه غَرّمُه): وهو قضاءٌما 
بي من الدّين إن إريف به. 


وعن عل ديه في مثله» قال: «يَترَادٌان القضل)”. 


(۱) ينظر: تاج العروس75: »77١‏ وديوان زهير بن أبي سلمئ :١‏ /,. 

(؟) فعن علي ه» قال: «يترادان الفضل في الرهن» في مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ 5 250 
والسنن الصغير للبيهقي ١‏ : ؛ ومعرفة السنن۸: 7777. 

وعن علي بء قال: «إذا كان الرّهن أكثر ما رهن به فهلكء فهو با فيه؛ لأنه أمين في 
الفضلء وإذا كان أقل مما رَمَن به فهلك رَد الرّاهن الفضل» في مصنف ابن أبي 
ELD‏ 

وعن عمر خلب قال: «إذا كان الرهن أكثر ما رهن به فهو أمين في الفضلء وإذا كان 
أقل رَد عليه» في مصنف عبد الرزاق١١:‏ 065. 


وعن ابن عمر يقول في الرهن: «يترادان الفضل» في مصنف ابن أبي شيبة ٥٥۳ :١١‏ . 


(ذددددددلس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ويَيْلكُ على مِلْكِ الرّاهن حتى يُكَفَنَه)؛ لأنّه ملكّه حقيقةٌ» وهو 
لحت ا و ار اسار ينهي ا تر قن مو درا 
لأنه ة قَبَض أمانة» فلا ينوب عن قاذ قبض الصان» وإذا كان ملکه فيات كان عليه 


و 


قال : (ويصير لمشتو توفياً من ماليّته كَذْرَ َيِْهِ كأ والفاضل أمانة 
وإ كان أقل عط فن الدب بقذره)؛ لأن الَضمون قَدَرَ ما يَستوفيه من 
فيمته قيمته الزيادة اا ا ا عن الدين» وقل قَبَضَها 


3 


بإذن المالك» وعند النقصان قد استوف فته فبقي الباقي عليه كا كان". 

قال: (ودّعتء* القيمة يوم القبض)؛ لاله يومئل دحل 2 ضَانه وفيه 
يغبت الاستيفاءٌ يدأ ثم يتَقَوّرُ با حلاك. 

ولو اختلفا في القنمة) فالقول لمعيو ؛: لاله يكر الزيادة وال 
للرّاهن؛ لأنه يثبتها. 

قال: (فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارةٍ أو إعارة أو رهن ونحوه 


الدين» فعند زيادة ة 


)١(‏ الحاصل أن يد المرتبن عن الرهن يد استيفاء؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ لتكون 
موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه. ويتقرّب بالهلاك فإذا كان الدين أقل من القيمة 
فقد استوف الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المالية» 
وهي القيمة» فيرجع بالفضل» كا في شرح الوقاية ٠١١:١‏ . 
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وكذا إذا تعدّئ فيه: كاللّبّس والرّكوب والسّكنئ والاستخدام؛ لاه 
مُتَعدٌ في ذلك؛ إذ هو غيرُ مأمور به من جهة امالك والزّائدٌ على قَدَر الدّين 
أمانةء والأماناتٌ تصن بِالتَعدّي. 

ولا يميخ عقدٌ الرهن بالتعدي» ولاه ما رضي إلا بحفظه. وال 
يختلفون فيه» فكان الفا بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين ف عياله؛ 
لأنّ الإنسانّ إن يحفظ ماله غالباً بهؤلاء» فيكون الرّضى بحفظه رضي 
بحفظهم» ولأنّه لا بُدّ له من ذلك لأنّه لا يُمكنه ملازمة البيت» ولا 
اتخات ال ره فصان ا حفط برو لاء معلوما لافلا يصمنة: 

+5 ل ا و 7 00 

ولبس الخاتم في خنصره تَعَدَ وني غيرها حفظ. 

والتّقَلّدُ بالسّيف والسيفن د كد اده وبالتّلاث لا. 


ووضع العامة والطّيلسان علك الرّأس كا جرت به العادة تَعَدّ 
ووضعه| عل العاتق أو الكتتف لا. 
والتعمُم بالقميص ليس بتع 
< ر 51 00 
ووضع الخلخال موضع السّوار وبالعكس ليس بتعد» ولبشه) 


ب 
د 3 ےر 


ضعي تعد 


#اعبعللهسهسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


5 ع ر‎ E? 

قال: ( وتم الرّهن وأجرة الرّاعي على الرّاهن)» وكذلك كل ما يحتاج 
إليه لبقاء الْرَهِنٍ ومصلحته”"؛ أنه باق علل ملکه» وذلك مؤونة الملك. 

والرّعي من التّمّقة؛ لأنه علب الحيوان. 

وا والظّئد وإصلاح شجر اشخان وسقيهاء وجذاڈ الكّمرة من 

قال: (وتماؤه له)؛ لبقائه على ملكه: كالوَّلّد واللْبن والسّمِن والثمرة. 

(ويَصيرٌ رَهْناً مع الأصل)؛ لأن الرّهنَّ حَق لازم فبَشَري إلى التبع» (إلا 
آنه إن هَلَكَ لَك بعر شيءٍ)؛ لأنّه ريدخل تحت العقد مقصوداًء فلا يكون 
له مط من الدّينء ولأن الْرْتَنَ ار يقبضها بجهة الاستيفاء ولا التزم 
ضَمانهاء فلا يَلْرَمه كولدٍ المبيعة قبل القَبّض مَبِيعٌ» وليس بِمَضْمونٍ علك البائع. 

ولا مُعْترَ بنقصان القيمة وزيادتها؛ لأنّ ذلك يختلفٌ باختلاف رَغَباتَ 
الاس أمّا العَبّن فلم تتخيّرء والقَبَّضْ وَرَدَ علل العَيّن دون القيمة. 


() ا CG‏ شه ريق حمر عن الرامزع يبرا كان في 
الرهق فعس أو يكن لأن العينَ باقية ية عل ملكه» وكذا منافعه مملوكة له» فيكون نفقته 
عليه كنفقته من مأكله ومشربه وأجرة الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح 
نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه. 

وكل ما كان لحفظه أو لردٌّه إلى يد المرتهمن ل أو ردوب کارا ار ھی عل 
ال ا و 
عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن» كما في التبيين 1۸:٦‏ . 


كاذ الذكتؤن فبلا ا س س 
وغلة الكقان و ت ا هو لسن ترس لانم عر متو لل مول بذ 
قال: (وإن بقى النَّاء ومَلَكَ الأصل افتكه بحَصَّتِه)؛ لان الرّهنَ 

مضمون بالقبضء والزيادةٌ مقصودةٌ بالفكاك» ومتى صار التَبْعُ مقصوداً 

قابله شيءٌ من البَدَّل كول المبيع. 
قال: (يُقْسَمْ الدّين على قيمته يوم الفكاك. وقيمة الأصل يوم القَبْض))؛ 

لاسا 

رم ور 041 ع 
(وتسقط حصة الآصل)؛ لما مر. 
ما . ۸ 4 9 ام 3 ۸ 8 2 3 
قال: (ونجوز الزيادة قي الرهن. ولا جوز في الدين. ولا يصير الرهن 
ھتاس 
7 ع 5 5 و 8 چ ع 0 ¢ 32 2 7 ض 
وقال أبو يوسف #ه: تجوز الزيادة في الدّين أيضاً؛ لأن الدَّينَ والرّهنَ 
كالثّمن والمبيع» فتجورٌ الزّيادة فيههما بجامع دفع الحاجةء بدليل إقدايه) 


و 


“ل مه مې لن 


وصحة تصرفه). 

ولنا: أن الزّيادةَ في الرّهن توجب شيوع الدّين» وذلك غير مانع من 
صحَةٍ الرّهنء والزَّيادةٌ في الدّين توجب شيوع الرّهن؛ لأنّه لا بد أن يُقابله 
شِيءٌ من الرّهن» وشيوع الرّهن مانع من صحّتِه علل ما بيّنا. 

وقال رُفر ه: لا يجوز فيهماء أمَا في الدَّين فلا قال» وأمّا في الرهن؛ فلأنّه 
جعله رهناً ببعض الدّین» فلا يجوز کا إذا جعلّه رَُناً بكلّه فاه لو جعله 
رهنا بكلّه لا يجوزء حت يرد المرتهنٌ لهي الأوَل. 
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عراب أن ال باد ا العقد» كا مر في البيع» فيصير كأنّه 
رهتها من الانقداء. 

قال: (وأجرة مكان الحفظ عل الع لان اط عليه ل 
الكّاهن اليسلم له حقه فيكون عليه يدل أيضاء وكذلك أجرة الحافظ وم 
الآبق؛ لأنه يحتاج إلى إعادة يده لبردّه علل مالكه» فكان من مؤونةٍ الرَّدّ فييجبٌ 
عليه وإن كانت قيمته أكثر من الذين» فعا الكاهن قدر الزيادة؛ لأا أمانة 
فتكون يده يد المالك» فتكون المؤونة عل المالك» وهذا في جُعّل الآبق ظاهة؛ 
لأنّه لأجل الضَّمانء فَيتَقَدَرُ بقَدَرٍ الأضمون. 

ثا أَجِرةٌ البيت فا لمي عل الْرْمِنَ لأنه بسيب الاحتباس» والحبس 
ثابت له في اليد. 

والترائٌ علل الرَّاهِن؛ لأنّه مؤونة ملكه. 

قال: (وله أن يحفظه بنفسِه وزوجتِه وولدِهِ وخادمِهِ الذي في عِيالِهِ)» وقد 

قال: (وليس له أن ينتفع بالرّهن)؛ لأنه غير مأذونٍ له في ذلك » ونا له 
لبه الح لا حين(فإن أن له الاه ملك حا الأشععال: ملك 
أمانة)؛ لأنّه عارية علن ما يأتي في بابهاء وإن مَلَكَ قبل الاستعمال هَلَكَ 
مَضموناً؛ لبقاء يد الرّاهن» وكذا بعد الاستعمال؛ لزوال يد العارية وعود يدٍ 
الاه 
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فصل [ما يصح به الرّهن] 

(ويصحٌ رَهْن الدّراهم والدَّنانير)؛ لتحقق الاستيفاء منهاء فكانت عل 
للرّهنء (فإن رُهِنَت بجنسها فكت سقط ملا من الدّين)؛ لأنَ الاستيفاء 
حَصَلء ولا فائدة في تضمينه بالمثل؛ لاه من ثمّ يدفعه إليه قضاءً. 

(وكذنك كل مكيل ومَوْرونِء وإن اختلفا في الجودة والرّداءة)؛ لأنَ 
الشَّرعَ أسقط اعتبار الخو دة عند المقابلة با لجنس على مام مر في البيوع. 

قال: (ويصحٌ برأس مال السَّلّم وبَدَلٍ الصّرْف)؛ لتحقّق الاستيفاءء 
والمجانسة ثابتة في الماليّة فلا يكون استبدالاً*» (فإن هَلَكَ قَبْلَ الافتراق تم 
ا والسَّلّم وصار مُستوفياً)؛ لتحقق القَبَض حُكأء (وإن افترقا 
والرّهنُ قائمٌ بطلا)”؛ لو جود الافتراق لا عن قبض» وآنه شرط فيهها على ما 
عرف. 


)١(‏ أي يتحقق الاستيفاء لوجود المجانسة من حيث الالية» فإن الاستيفاء في الرهن إنا 
هو من حيث الالية» وأما عين الرهن فهو أمانة عنده» كا لو كان الرّهن عبداًء فمات 
كان كَمَنْهُ عن الراهنء والأعيان من حيث المالية جنس واحدء فلا يكون استبدالاً ىا 
قال زفر؛ لآن باب الاستبدال مسدود فيم| يتعلق مبذاء كا في العناية ٠١١ :٠١‏ . 

() بيانه: أن الرهن برأس مال السلمء فإن هلك الرهن في المجلس» وقيمته مثل رأس 
المال أو أكثرء فقد تم العقد بينهم|؛ لأنّه حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأن قبض الرهن 
قبض استيفاء؛ لأنّه قبض مضمون» وقد تقرّر الضَّمان بالهلاك» وعلك الرّاهن مثله من 
جنسه في المالية فيتقاصان» فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلم» وإن 
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قال: (ويَصِحٌ بالدين الموعود. فإن مَلَكَ با سَمَّى)؛ لأنّه مَقَبوضٌ عل 
جهة الرّهنء فيكون كالقبوض عل سوم الشراء. 

ر ضور أن رهه فعا عل أن يفره ترشا فلك قبل الفرضن» 
فعليه أن يعطيّه ورهماً. 


آ هه له 
هه 


ولو قال: علك أن يُقرضّه شيئاً وإريسمٌّ» فَهَلَكَ أعطاه ما شاءء والبّيان 
إليه؛ لأن بالهلاك صار مُستوفيأء فيصر كأنّه قال: عند الحلاك وجب لفلان 
ولو قال: بدراهم يلزمُه ثلاثة؛ لأتها أقل الجمع. 


٠ 1‏ بل ٠‏ 3 م 5 2 ۰ 7 
وعن أبي يوسف #ه: لو قال: اقرضني وخد هذا الرهن» وار يسم 
فأخذه وضاعً ولريُقرضًه. قال: عليه قيمة الرهن. 


قال: (ومن اشترى شيئاً على أن يَرْهنَ بالثّمن شَّيئاً بعينه فامتنع ل يخبَ)؛ 
260 دم 98 يمه 


مس 


كانت قيمته أقل من رأس الالء تمّ العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لاله استوف من 
رأس المال بقدره وإن إر يبلك الرّهن حتئ افترقاء بطل السَّلّم؛ لحصول الافتراق لا 
عن قبض رأس المال» وعليه رَد الرّهن على صاحبه وكذا هذا الحكم في بدل الصّرف 
إذا أخذ به رهناً: أنه إن مَلَّكَ الرّمُن قبل افتراق العاقدين بأبدانه| تم عقد الصرف؛ لأنّه 
باطلاك صان ترقا وإن [ز ملك حي اقثرقا بطل الضرف» لفوات قرط الح 
وهو القبض» كا في السَّلّم» ىا في البدائع .٠١ ٤:٥‏ 


لا الذكتؤ قبلا وخا ب > 7ت 1 1" 

(والبائع إن شاء تَر الرَّهْنَّ وإن شاء 57 البيع)؛ له و رغوت 
فيه» وقد فاته فِيتَحي. 

قال: (إلا أن يُعْطِيه الثمن حالاً)؛ لحصول المقصودء (أو يُحْطِيه رَهْناً مثل 
الأوّل)؛ لحصول المعنول» وهو الاستيثاق بمثله في القيمة. 

والقياس: أن لا يجوز هذا البَبّع؛ لأنّه صَفْقَةٌ في صَفْقَة وهو منهي عنه"؛ 
لأنّه شرط لا بقتضيه العَقَدُ وفيه نفع لأحدهماء وأنّه فد البيّع؛ لمامَرٌ. 

REN‏ شرط يُلائم العقد؛ أن الزّهنَ للاستيثاق» وهو 
ملائمٌ للوجوب. فلا يُفْسِدٌه. 

قال: (وإن رهن عبدين بدين» فقضى ا أحدهاء فليس له اخ 
حتى يقضي باقي الدَّين)؛ لأنّه ثبت له حى ال حبس في الكل للاستيثاق بالدَّينَ 
وبكل جزءٍ منه؛ ليكون أدَّعئ إلى قضاءٍ الدّين» فصار كالّبيع في يد البائع. 

وكذلك إن سَمَّ لكل واحدٍ منهما شيئاً من الدَّين في رواية «الأصل». 

وذكر في «الزيادات»: له قبضّه إذا دی ما سَمَّى له وهو قول عمد طك؛ 
لأنّه محبوسٌ بالقدر الذي سَرَّاه له» وهذا لو هلك هَلَكَ به. 

روجا ادال واحدة ورف ع لى واخ تا وفنا 
لو قبل العقد في البعض دون البعض لا يجوز كا في البيع. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «نبل رسول الله #4 عن صفقتين في صفقة واحدة» في مسند 
اجا :3 "ومسل الشافى 2:1 ا ومستد البؤاوة 186 
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قال: ( وان ره عتا عند ر جلن ان4 لان أخبافة ل هن اججها 
صفقةً واحدةٌ» فيكون حُتَسا بها رهنها ب وهو ما لا قبل الّجزِّي» فيكون 
وا 6 واحد منھ|» فإن اا فك واحد منه| ف ق صاحبه 
کالعدل. 

قال: (والمضمون على كل واحد منهما حصّة دينه)؛ لاله يُصيد تفا 
بخص نفلاك (فإن أو الحذهاء تحديكها ره عند الع أن ها 
رهنٌ عند كل واحدٍ منهما من غيرٍ تفريتق؛ لم يناه وصار كبس المبيع إذا أدَئ 

قال: (وللمُرْهن مُطالبة اراهن وحَبْسّه بدينه وإن كان الرّهن في يده)؛ 
لبقاء حقه في الدّينِء والرّهنُ للاستيثاق فلا يَمنمٌ المُطالبة فإذا طالبّه ومَطَلّه 
فقد ظَلَّمّه فَيَحبِسّةٌ القاضى جزاءً على الظّلم. 

ر 0 لار 41 م 3 

(وليس على المرتهن أن يُمَكنّه من بِيعِهِ لقضاء الدّين)؛ لأن حقه ثابت في 
الحبّسء حتئ يستوفي دیته» فلا يجب عليه إبطالّه بالبيّم إلا أنّه يؤمرٌ 
بإحضاره؛ لما بِينَا أن قبضّه قب استيفاء» فلو قَبَضَ ديته مع ذلك يتكرّر 
اللأستفاءة غل قد حمل وهو تلاك ق ن 


)١(‏ هيأها هى مهايأة» ومنه التهايؤ» وهو أن يتواضعوا عل أمر» فيتراضوا به» وفي 
ا لحقيقة أن يتراضوا مبيئة واحدة» يعني الشريك منتفع بالعين علل الهيئة التي ينتفع بها 
الشريك الآخرء وفي عرف الفقهاء هي قسم المنافع» كما في البناية ٤٦١ :١ ١‏ . 


لا و فلاح ا 7 11/1 


وإذا أحضرّه قيل: للرَّاهن سَلَم الدّين أَوَلاً ليتعّن» وهو نظي بيع 

(فإذا باع الرَّاهِنُ الرَهنَ فهو موقوفٌ على إجازة المرّتمن أو قضاء دينه)؛ 
لتعلّق حقه بحبسه عاك ما بيّنا فيتوقف إبطاله عل رضاه أو زوال حقه» فإذا 
أجاز ذ فقد رضي بزوال حَمّه في الحبّسء وإذا قَمَ ديّنه فقد زال حقه في 
الحبس» فعمل المقتضي عَمَلَه» وهو صدور الرّكن من الأهل مُضافاً إلى 
المجلء 

ثم إذا أجاز الع وقد انتقل حَقّه إل بدله؛ لن له حكم المبدل لعن 
رة إذازبيع برها اما ال حه إن براه ب ا ارف 
بالانتقال دون السّقوط. 

وإن لريجز البَيّع» قيل: ينفيىخ: كعقد الفضولي» حتئ لو استفكه الراهن 
لا سبيل للمُشتري عليه» وقيل: لا ينفسىخ» قالوا: وهو الأصحٌ”"؛ لأن 
التّوقف إن كان صيانة لحن الْرّمبن عن البُطلانٍ وحَقّه في الحبس» وذلك لا 
يَمَنعُ الانعقاد. فيبقئ موقوفاً إن شاء لري ارين جه اراهن 
وإن شاء فَسَحَ القاضى؛ لعجزه عن الل وصار کإباق العبد بعد البيع 
قبل القَبّضء فإن المشتري يبء ىا ذكرنا. 


.1057 ودرر الحكام؟:‎ ۰۱۸۰ :٠١ وصححه في الحداية‎ )١( 


دل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وإن أعتق ق العبد الدّهنّ تمد عتقه)؛ لصدور ركن الإعتاق من 
الأهل مضافاً إلى المحلّء ولا خفاء فيهما عن ولاية» وهي ملك الرّقبة» فيعتَق 
كا إذا أعتق المشتري قبل القَبْض والآبق والمغصوب. 

وإذا ذال له عن الرّقبة قبة بالإعتاق زال ملك الُْرَعِن في اليد بنآء عليه 
كالعبد المشترك وئم يرول ملك الرّقبة؛ فلأن يَزول هنا ملك اليد أوى؛ 
بخلاف البيع والهبة» فإنّه إن يوقف؛ لعدم القدّرة على التسليم» ولأن في نفاذ 
العتق تحصل منفعة العبدٍ والموك» وهو ظاهرٌ من غير فوات مَصلحة الَرتهن؛ 
لاني له إما اة العف أو هة مقف أو أداء الذين غاا 

و رول التق ا تيلح المت و ل ا فک ناد 
َنَم مصلحةء وأعمّ فائدةً فكان أولىء وإذا تَقَدَّ العتق بَطَل الرّهن؛ لفوات 
محله 


(فتطالب بادا الدّين إن كان خنالة)؛ إذ هو الواجبُ في 0 له 
ولا فائدة في طلب القيمة فإنّه مئ قبضّها والدَّينُ حال وَقَعَت لقاصة. 

(وإن كان مؤجلاً رَهَنَ قيمة العبد)؛ لقيامها مقام العبدء فإذا حل 
الد هونن سن نه اقدص ننه قدو :وود الفضل: 

(وإن كان مُعْسِراً سَعَى العبدٌ في الأقلّ من قيمته والدّين)؛ لأنّه تَعَذّر 
أخذ الحق من جهة المعتق» فيؤخل من حَصَّلّت له فائدة العتق» وهو العبد؛ 
أن الخراج لضان ویسعی في الأقل منهما؟ أن الدّين إن كان أقل فالحاجة 


ايكذ الذكتو قبلا وا ب س 
تندفع به» وإن كانت القيمةٌ أقل» فهو إا حَصّل له هذا القَدّره فلا تجب عليه 
الزيادة. 

(ويَرْجِعٌ على المولى إذا أيسر)؛ لأنّه اضطر إلى قضاءٍ ديه بحكم الشَّرع 
فيرجع عليه» بخلاف الْسْتَسَعَى؛ لأنّه يسع لتحصيل العتق عند أبي حنيفة 
5ك ولتكميله عندهماء وهاهنا َم عتقه» ونا يَسّعى في ضمانٍ عل غير 
000 

وأا الانشلاة فلآن حمه أثوئخ من عن الأ ق جارية الأبن وقد 
صح ثمّ فهنا أول. 

سي 7 3 2 - 

وحق المرّبن محجبورٌ بالسّعاية أو التضمين» فإن كان المولى موسراء 
فحكمُّه ما مر في العتق» وإن كان مُعُسراً سعياً في جميع الدَّين؛ لآن كسبّها 

وإذا استهلك الرّاهن الرَّهنء فهو كالعتق. 

قال: (وإن استهلكه أجنبىٌ» الممْمَنٌ ن نه قيمته يوم هَلّكَ)؛ فيكون 
لكام لل تل حيس لین کال جل د كنت بلك 
02 


...د دددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وليس له أن ينتفع بالرّهن)؛ لما فيه من تفويت حق المرتهن» وهو 
الحبّس الدّائم الذي يقتضيه العقد, كما بِينا. 

قال: (فإن أعاره الَرْمِنٌ فقبضّه الرَاهنُ خَرَجَ من ضانه. فلو هَلّكَ في 
يد الراهن هَلَكَ بغير شيء)؛ لزوال الحبس المضمونٍ ووصوله إلى يد الرّاهنء 
وله أن يسترجعه؛ لبقاء عقد الرّاهن؛ وال الراهن قبل رده فالمرتهن 
اح el ag‏ اده هاف الم د مشو ل شن بن 
الرّهنء فتعود صفتة. 1 

قال: (وإن وضّعاه على يد عَدلِ جاز)؛ لأنّه نائبٌ عن الرَّاهن في الحفظ. 
وعن اتن في الحبّسء ويجوز أن تكون اليد الواحدةٌ في حكم يدي 
وشخصٌ واحدٌ بمنزلة شخصين» كمّن عَجّل الزّكاة كان الساعي كالمالك 
حت لو هَلَكَ النصاب قبل الحَوّل أخذه من يه وني منزلةٍ الفقير حتى لو 
هلكت في يده سَقَطت کا لو دَفَعَها إلى الفقير. 

(وإن رقا ذلك ق الد فاس الأختها الحذه)؛ على هاه 
اراهن في الحفظ والمرتبنٌ في الاستيفاءء ولا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. 

قال: (ويبلكُ من ضبان الَرعهن)؛ لأنّ يده يذ الرتهن» وهي مَضمونة في 
حَقّ الماليّةه ولو دَقَعَه إلى أحدهما ضَمِن؛ لأنّه مودعٌ الرّاهن في العينء وَالْرََنُ 
في الماليّة» وكل واحدٍ منهها أجنبنٌ عن الآخرء فَيَضْمَنٌ كالمودع إذا دفعه إلى 
جنب والعدل يبِيعٌ ولد المرهونة» وتُجبرٌ على الع عند طلب رمن ولا 


ايكذ الذكتؤر قبلا خا نصح 77 111 
يَنْعَزْل بعزل الموكل وموته» ويّمَلِك مُصارفة الثمن إذا حالف جنس الدّين» 
والوكيل المفرد لا يملك شيئاً من ذلك. 

5 1 8 2 م ب 00 41 4 ع 2 

قال: (ويجوز ان يوكل المرعن وغيره على بیع الرهن)؛ لانه آهل 
للتوكيل» وقد وکل ببيع ماله (فإن شرَطها في عق الڙهن لم يَنعَزل بموتِ 
الرَّاهِنَء ولا بعَرْله)؛ لأنْ الوكالة صارت وصفاً للرّهن بالشّرطء فتبقئ ببقاء 
أصلِه وقد تعلق به حق اتن وليس للرّاهِن إبطأله ولا للورثة؛ لتقدم 
حقه عل حقهم» وبقاء الرّهن بعد موته. 

1 أ > 3 1 و 0 

ولو شَرّط البيعَ بعد الرّهنء قال الكرخيّ #: يُنعزل بالعزل والموت؛ 
لعدم اشتراطه في العقد"» وعن أبي يوسف #2ه: آنه لا ينعزل» واختارّه بعض 
المشايخ. 

قال: (وإذا مات الرَاهنٌ باع وصيّه الرّهنَ وقضى الدَّين)؛ لأَنَ الدّينَ حَل 
بموته» والوصييٌ قائمٌ مَقامه. ولو كان الرّاهِنٌ حيّاً كان له بيعٌه لإيفاءِ الدّين 
را كد تعدا 

(فإن لم يكن له وص نصَّبَ القاضي مَن يَفعل ذلك)؛ لأنّه نْصِبَ لصالح 
المسلمين» والتظر لهم عند عَجُزهم» والنْظرٌ في ذكرنا؛ لأنّهِ يحتاج إلى قضاءٍ ما 
اا يون لاما و 


.57/ : ٤ وصححه في المداية‎ )١( 


دك_60ةد ...د لس سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ومن استعار شيئاً ليرهنه جاز» وإن لم يسم ما يرهنه به)؛ لان 

2 3 عن و ع ب ء۶ 
الإطلاق في العارية معتبر؛ لاله لا يفضي إلى المنازعة» وله أن يرهته باي قدر 
ناء وأى نوع ناء من ا عَمَلاَ بالإطلاق. 

(فإن عيّن ما يرْهنه به فليس له أن يَرِيلَ عليه ولا يُنقص). 

أا الزيادة؛ فلأنّه را احتاج المعيرٌ إلى فكاكِ الرّهنء فيؤدّي قدرَ الدّين 
وما رضي بأداء القذر الزائد عل ما عينه أو لأنّه يتعسّر عليه ذلك فيض و 
به. 

وأمّا التقصان؛ فلأن الزّائدَ عل قَدّر الدّينَ يكون أمانة» وما رضى إلا أن 
يكون ا ا 5 فکان ال لعي مقيكاء فيتَقيدَ به وإن رَهَنَّه بيجسر آخر 
۶ ضَمِن؛ لأنه ريرص به. 

وكذا لو عَيّن رجلا فرَهََ عند غيره؛ لتفاوت الاس فى الحفظ والملاءة 
والقضاء. 

و 
وكذلك لو قيّدَه ببلدةٍ فرهته بأخرى ضون. 
٠‏ اله ر و 75 2 و 5 کا 

والمعيرٌ إن شاء ضَمّنّ الرّاهنَ لتعديه حيث خالف» وإن شنا ار 
لأنّه قيض ماله بغير أمره» فإن صَمَّن الرّاهنَ مَلَكَ الرّهنَّ» فصار كأنه رَهَنَ 
ملکه» فتترتب عليه أحكامّه؛ وإن صَمَّنَ المرحمنَ جم بدينهِ وبا صن عل 
الڙاهن؛ لأنّه بسبيه وغَرُورِه. 

بو ب م اه 00 2 f‏ 5 

ولو رَهَته ما عَبّن» فهّلَكَ في يد المرّممن صار مُسّتوفياً دينه؛ لما تقدّم» 

وعلل الرّاهن للمُعير مثله؛ لأنّه صار قاضياً دينه» فير جع بمثله. 


للا د الذكتؤ فبلا ا اشنا بن > تت 11" 

ولو دَحَلّه عيبٌ نَقصّ من الدّين بحسابه ويَضْمَنهُ لربٌ العارية. 

ولو كانت قيمته أقل ادو ضمن الرّاهن للمُعير قيمته؛ لأنه صار 
قاضياً من ديته بقدرها. 

ولو هَلَكَ عند الُستعير قبل الرّهن أو بعد الفكاك لا يَضْمَنُ؛ لأنه قبضّه 
بإذن المالك وإريقض ديته منه. 

وإذا أعطئ المعير الدّين ليأخذ الرّهن أجبر امن عل دفعه إليه» ورَجَعَ 
بذلك عل الراهن؛ لأنّه غير متبرّع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه. 

ولو الفاق دارا ويف قلف اللقعي» ل حه لتقا آلا 
یری أن له إنكار الأصلء فكذا الصف 

فصل [جناية الرهن] 

جنايةٌ الرّاهن عل الرّهن مضمونةٌ؛ لأنّه كالأجنبيٌ في الماليّة حيث تعلّق 
TT‏ 

E O aS es 
فبفعله آولل.‎ 

وجناية الرّهن عل الرّاهن وماله هدر والمراد جناية توجب المال؛ لأنّها 
جناية المملوك علن مالكه. 

وكذلك جنايته عل المرْتهن؛ لاما لو اغترت كان عليه تطهرة متها 
لحدوثها في ضانه» ولا يجب له الضَّمانء وعليه الخلاصٌ لعدم الفائدة. 


_ د _ لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وقال أبو يوسف ونحمد : هي معتبرة؛ 8 علل غير المالك» وفي 
اعتبارها فائدة» وهي دفعُه إلى الجناية» ويبطل الرّهن» وإن لر يطلب المرتّمن 
الجناية بهي رهناً عل حاله. 

وإن جَتی علك ماله وقيمته والدّين سواءٌ لا يُعتِيرُ بالإجماع؛ لعدم 
الفائدة» وإن كانت القيمة أكثرء فكذا عند أبى حنيفة ظل. 


وعنه: أنه يُعتبر بقدر الأمانة كجناية الوديعة على المستودع. 


لاا الذكتؤ قبلا اا ا بن > تس 1 11 


E I 3 :‏ 8 20 اوم اله ركه م2 وه 
وهي في الأصل": رفع الشيوع وقطع الشركة قال الله تعالل: وهم 
2 2 5-58 د 5 س 
أن الماء قِسّمَة] [القمر: 1۲۸]: أي غيرٌ شائع ولا مشتركء بل لهم يوم وللناقة 
)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع. 
ولغة: هي عبارة عن إفراز النصيب. 
وشرعاً: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض ومبادلة بعض ببعض» كا في 
البدائع/ا: .1١/‏ 
وسببها: طلبُ الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص؛ لأنَّ كل واحد 
من الشركاءِ منتفع بنصيب غيره» فالطالبٌ للقسمة يسأل القاضي أن يخصّه بالانتفاع 
بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه فيجب عل الحاكم أن بجيبه إليه. 
5 و 5 

وركنها: هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين: كالكيل والوزن 
والعد والذرع. 
وشرطها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة» فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جرراً 
كالبئر والرّحا وَالّّم ونحو ذلك: لأنَّ الغرضٌ المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا أت 
إلى فواتها إريجبر الحاكم عليهاء كما في التبيين9: 775. 

چ 
وشرائط جواز القاسم: 


_/ا1اَّّلهسهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


١#العقله‏ فاد توق قا اتخون والصبى الذي لا يل لان الل وخ را 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حت تجوز قسمة 
الصبئ الذي يعقل القسمة بإذن وليه» وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمة» فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون؛ لأن هؤلاء من 
أهل البيع فكانوا مِنْ أهل القسمة. 

ااك وال ر لاية؟ فلا عجوو القسمة يدون أنا الك قالع به أن بكرن لقان مالك 
فيقسم الشركاءٌ بالتراضي» وأمّا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء وولايةٌ قرابة» إلا أن شرط 
ولاية القضاء الطلب» فيقسم القاضي اة غا الضعى وال وال واا 
والمسلم والذميٌ» والحرٌ والعبدء والمأذون والمكاتب عند طلب الشركاء كلهم أو 
بعضهم» ولا يشترط ذلك في ولاية القرابة» فيقسم الأب ووصيه والجد ووصيه على 
الصغير والمعتوه من غير طلب أحدأ والأصل فيه أن كل مَن له ولاية البيع فله ولاية 
القسمة ومّن لا فلاء ولا يقسم بعض الورثة علل بعض: لانعدام الولاية. 

وشرائط الاستحباب للقاسم: 

١‏ رن عو انبا غانا ا ف كان ال چا امور 
القسمة يخاف منه ال جور في القسمة لا يجوز. 

”.أن يكون منصوب القاضي؛ لأنَّ قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب» ولأنَّه 
أجمع لشرائط الأمانة. 

۳.المبالغة في تعديل الأنصباء» والتسوية بين السهام بأقصئ الإمكان؛ لئلا يدخل قصور 
في سهم» وينبغي أن لا يدع حقاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل 
والشربء إلا إذا ر يمكن» وينبغي أن لا يضم نصيب بعض الشُّركاءِ إلى بعض إلا إذا 
رفوا فاج رن العم اي 1 


ا قبلا ا > تس 11/1 
يوم» ومعنى قسمة رسول الله يك العّنائم أنه أَفرَرّها وقطع الشركة فيهاء وهذا 
المعنى مرعي في الشّرعء إلا أنه تارة يقع إفرازاً وتمييزاً للأنصباء» وتارة مبادلة 
واو ع ما ا ا 
3 2< : - 5 : ”1و / یگ > ود سم 

وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعاك: إواعلموا آنا غيمتم من 

تََىّءِ) [الأنفال: ١‏ 5] الآية» بين الأنصباء وهو معني القسمة. 
ودع عون 58 

والس وهو انه 6 «(قسم الغنائم والمواريث» وقسم خير بين 
أصحابه)”", و«علٌ اه مين عبد الله بن بحيول ليقسم الدور والارضن 
ويأخذ عليه الأجر)”. 


وعليه إجماع المسلمين. 


٤.أن‏ يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَّ القسمة» ويشترط عليهم قبول مّن خرج سهمه أوّلآً 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 
هكذاء ثم يقرع بينهم لا لأنَّ القرعة يتعلّق بها حكم بل؛ لتطييب النفوس» ولورود 
السنة بهاء ولان ذلك أَنْمَى للتّهمة فكان سنة» كما في البدائع/1: 19. 

)١(‏ عن عمر 445: «لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كا قسم 
النبي يَلدٌ خحيبر» في صحيح البخاري ٠١١:۳‏ . 

(۲) فعن عن علي بن أبي طالب ذيه: «أن عبد الله بن يحيئ الكندي كان يقسم لعلي بن 
أبي طالب الدور والأرضينء ويأخذ علل ذلك الأجر» في الأصل لمحمد بن الحسن": 
۷۰ 


...دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولأن المشتركَ قد لا يمكنها الانتفاع به» فحَسّت الحاجة إلى القسمة؛ 
لرك وا إل اه له ار يكل اا :إل ا 
فيبطل عليه الانتفاعٌ في بعض الأزمان» فكانت القسمة متمّمةً للمُتفعة. 

وقد د كرا أن القسمة كر قزار وكوق ادل فق «مغتن 
الإفراز فيه لا يتفاوت أَظْهِرٌ كالمكيل والَؤزون)» وسائر المثُليات حتى كان 
لكل واحدٍ أن يأخدّ نصيبّه بغير رضى صاحبه ومع غيبته» ويبِيعْةُ مرابحة 
وتوليةً عل نصفب الثمنء ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضاً؛ لان ما حَصَلٌ له 
كان له بعضّه وبعضّه لشريكه إلا أله جُعِل وصولٌ مثل حَقّه إليه كوصول 
عين حقه؛ لعدم التفاوت. ۰ 

(ومَعْنى البادلة أظهر فيا يتفاوت کاځیوان و ما ليس 
بول حت لا يكون لأحدهما خد نصيبه مع غيبة الآخر ولو اقتسم| فليس 
له بیځه مرابحة؛ لان ما أَحَدَّ ليس بمثل لما ترك على صاحبه. 

(إلا أنه جب الممتنعٌ منهما على القسمة إذا اتحد الجنس): كالإبل والبقر 
والغنم تتمياً للمنفعة وتكميلاً لثمرة الملك» فن الطَالبَ يَسأل القاضي أن 
خصة د ويَمْنَعَ غه من الانتفاع به» فيجيبه القاضي إلى ذلك؛ لاله 
صب للمصالح ودفع المظال والإجبارٌ عاك المبادلة جائرٌ إذا تَعلَنّ بها حقّ 
الغير كالمشتري مع الشفيع» والمديون تُجبر على بيع ملكه لإيفاء الدّين. 


لللأمكاة الذكتور قبلا اشنا مسح 27 1/1/1 


(ولا جب عند اختلاف الجنس)”": كالحيوانٍ مع العقارء أو البقر مع 
او و ف ا يتوق کرد 
وكذلك الات إذا انلفت اجداشهاء والتوباق إذا القت مها (ولق 
اقتسموا بأنفسهم جاز)؛ لأنّه بيع» وهم| ذلك. 

قال: (ويَقسِمُ على الصَّبيّ وَصِيّهِ أو وَلِيّه): كالبيع وسائر التصرّفات» 
فإن لريكن لصب له القاضي مَن يَقسِمُ. ١‏ 

قال: (وينبغي للقاضي أن تتشت تاس غدل اموا عا اة 
لآنه لا قدرة له علل العمل إلا بالعلم به. ولا اعتماد علل قوله إلا بالعّدالة» 
ولا وثوق إلى فعله إلا بالأمانة» ولاه يحكم عليهم بفعله» فأشبه القاضي. 
فينبغي أن يكون بهذه الصّفات. 

قال: (يرزقه من بيت المال)؛ لأنْ فعلّه يقطع المنازعة كالقضاء فينبغي 
أن يكون رزقه من بيتٍ المال كالقاضي» ولأنّه أنفى للتهمة فكان أفضلء 
ولأنه أرفق بالعامّة. 

قال: (أو يُقَدّرُ له أجراً يأخذه من المتقاسمين)؛ لأنّه يعمل هم وإنَّا 
يقدره؛ لتلا يطلب زيادةٌ ويَشْتَاً عليهم في الأجر. 


)١(‏ أي لا يجير القاضى الشركاء على قسمة المال المشترك الموروث والمشترئ عند 
اختلاف جملة واحدة؛ لأن الشركة ثابتة في العين» ألا ترئ أنه لو أراد أن يبيع العين 
ويقسم الثمن إريكن له ذلك دون رضاهم» كما في شرح السير الكبير؟: 577 .٠١‏ 


:6 ...ددس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وهو على عددٍ رؤوسهم). 

وقالا عل الأتضداء؟ لاا مؤوثة الك فتقدن شدرهة فضاز كاف 
بئر مشتركة ونفقة المملوك المشترك. 

ولأبي حنيفة د أله جزاءٌ عَمَلِهه وهو التَّمبيزٌ والإفراز» ويستوي فيه 
اوا 

بيانه: آنه لا يأخذ الأجر عل المساحة والمثي عل الحدود. حت ا 
و 
القلبز4 لأن السات اما ق :ريضحت عند شارت الأ ناء لا عن 
استوائهماء بخلاف حفر البعر فإنّ الأجرةً مقابلةٌ بالعمل وهو نقل الراب» 
ونفقة المملوك لإبقاء الملك» وحاجة صاحب الكثير أكثرٌ وبخلاف الكَيَليٌ 
ولوق لاله لك شيل وار انان فى ذلك ا ات الل لذ جر لذ 
ول الكثير أكثرٌ من كيل القليل قَطعاً. 

وروي عن أبي حنيفة ه: أن الأَجَرَ علن الطّالب؛ لأنه هو المع به دون 
الممتنع؛ لتضرٌ ره به. 

قال: (ولا تبر الاس على قاسم واحدٍ)”, معناه إذا لريُقَدَّر أَجَرّه؛ لأنه 
بتعدّى جر مثله. ويَتَحكّمُ في طلب الزيادة» وآنه ضررٌ. 


)١١‏ أي: لو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم 
القاضي عن ذلك ولا يجبرهم علل أن يستأجروا قساماً؛ لأنَّه لو فعل ذلك لعلّه لا 
يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناسء كا في البدائع/1: .٠۹‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ro‏ 

قال: (ولا يترك اقام يشتركون)؛ لأن. عند الاشتزاك الا افون 
القّوت فيتغالون في الأجرء وعند عدم الا: كز اكات ارت سيق غرف 
فيبادر إلى العمل, فيُرخص الأجر. 

قال: (جاعة في أيديهم عقارٌ طلبوا من القاضي قسمته» وادّعوا أنه 
مبراث ل يَفْسِمُهُ حتى يقيموا البيّنة على الوّفاة وعدد الوَرَئة). 

وقالا: يقسمه باعترافهم» ويذكر في كتاب القسمة أنه قَسَمّهِ بقوهم» ولا 
يحتاج إلى بينة؛ لأنَّ اليد دليل املك والظَّاهِرٌ صدفّهم ولا مُنازع لهم كا في 
غير الععقارء وكا إذا اذَّعوا في العَقار الشراء أو مطلق الملك» فإِنّْه يَقسِمُه في 
هذه الصور بالإجماع. 

وكذا لو كان في الور كبيرٌ غائبٌ أو صغيرٌ» والدَّارُ في أيدي الكبار 
الحضور يَقسِمُها بقوهم» ويَعْزِلُ ‏ نَصَّيب الصّغير والغائب إلا أن يكون العَقارٌ 
في يد الغائب أو الصَّبيٌ» فلا بُذّ من حضورهما؛ لئلا يكون قضاءٌ علل الغائب 
والصَّبيٌّ» وإنا يذكر أنه قسمها بقوهم؛ لتلا يتعدّاهم الحكم. 

ولأبي حنيفة ذه #: أن التركة قبل القِسْمَة ميقا 0 
لأنّ الرَّوائدَ المتولّدة منها حَحَدثْ عل ملكه حتی يقضًّى عه و ل 
ل سرض 
يحتاح إلى الحفظ» فكانت قِسمته للحفظه والعقار تحفوظ بنفسه. 


وبخلاف المشترعل”"؛ لأن ملك البائع انقطعَ عن البيع» فلم تكن 


)١(‏ أخذت المسألة من الهداية »5٠١ :١1١‏ وعبارتها: «وبخلاف المشتري؛ لأن المبيع لا 


صدندك... د لهس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ل ت 8 0 00 0% 

القسّمة قضاءً علل الغير» وكذا إذا أطلقوا الملك؛ لأنََّم ما اعترفوا به 
لغيرهم» وني «الجامع الصَّغير) رط إقامة ابي عند الإطلاق؛ لأنَ قِسَمةً 
الحفْظٍ لا يحتاج إليها في العُقا. وقسمة الملك تَفتَقِرٌ إلى ثبوته» فاحتاج إلى 


اله 
٠‏ 


يبقى على ملك البائع وإن لر يقسم» فلم تكن القسمةٌ قضاء علك الغيرء قال: وإن ادعوا 
الملك ولريذكر كيف انتقل إليهم قسمه بينهم؛ لأنّه ليس في القسمة قضاء علل الغيرء 
فإئهم ما أقروا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة. وني «الجامع الصغير»: أرض 
ادّعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في يدي وأرادا القسمة إر يقسمهاء حتى يقي اة 
أئها هما؛ لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبي حنيفة خاصة» وقيل: هو قول 
الكلء وهو الأصح؛ لان قسمة الحفظ في العقار غير حتاج إليه» وقسمة الملك تفتقرٌ إلى 
قيامه» ولا ملك فامتنع الجواز). 

وقال تاج الشريعة: قيل إن اختلف الجواب لاختلاف الوضع» فموضع كتاب القسمة 
فيما إذا ادعيا الملك ابتداءء وموضع «الجامع الصغير» فيما إذا ادعيا لليد ابتداء» وبيانه: 
أنبما إرادعيا الملك ابتداءً واليد ثابتةٌ» ومن في يده شيءٌ يقبل قوله: إنه ملكه ما إرينازعه 
غيره؛ إذ الأصل أن الأملاك في يد المالك. فيعتبر هذا الظاهرء وإن احتمل أن يكون 
ملك الغير؛ لأنّه احتمال بلا دليل» فيقسم بينه) بناء علل الظاهرء أما إذا ادّعيا اليد 
وأعرضا عن ذكر الملك مع حاجتهم إلى بيانه؛ لأن) طلبا القسمة من القاضي» والقسمة 
في العقار لا تكون إلا لمالكء فلما سكتا عنه دَلَّ علن أنَّ الملك ليس لما فيتأكد ذلك 
لاحتمال السابق» فلا يقبل قولم)| بعد ذلك إلا بإقامة البينة ليزول هذا الاحتمال» وهذا 
معن قوله لاحتمال أن يكون لغيرهماء كا في البناية١ :١‏ ١١؟.‏ 


ايكذ الذكتؤر قبلا اشام نوص ا 


قال: (فإن حَصَرَ وارثان فأقاما البيّنة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما 
وارث غائبٌ قَسَمَه بينهم” إلا أن يكون العقارٌ في يد الغائب)؛ لما مرّ. 

(وني الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع)» والفرق أن ملك الوارث 
ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيها اشتراه المورّث أو باعه 
فيكون أحدّهما خصاً عن الميت فيا في يده والآخر عن نفسه» وفي الشراء 
مل مبتدا حت ليس له الردّ بالعيب علل بائع بائعه» ولا يصلح الحاضر 
شين ا 

قال: (وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البيّنة)؛ لأنْ الواحدّ لا 
يكون خصراً ومقاس) من جهتین» ولابُدَ من حضور خصمين. 

فصل 

(وإذا طلبَ أحد الشركاء القسمة. كل منهم ينتفع بنصيبه قَسَمَ 
بینهم)؛ لا ناء (وإن كانوا يستضرٌ ون لا يَقيم). 

اعلم أن القسمة على ضربين: 

١.قسمة‏ يتولاها الشّركاء بأنفسهم» فتجوز وإن كان فيها ضردٌ؛ لأنّ 
احق هم والإنسانُ حي في استيفاءِ حِمَّهِ وإبطاله ما ر يعلق به حق الغَيْر. 


)١(‏ أي قسمها القاضي بطلب الحاضرين؛ ونّصَّب للغائب وكيلاً؛ ليقبض نصيبه؛ لأنَّ 
أحد الورثة يجوز أن يكون خصً عن الميت» كما في الدّين المدّعئ عل الميت» وإذا حضر 
الاثنان كان أحدّهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه» وللقاضى ولاية حفظ مال الغائب؛ 
فينصب عنه وكيلآء وكذلك إن كان فيهم صغير نضّب عنه وكيلاء كما في الخلاصة. 


م بلس تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
و ۶ ع 0 
۲.وقسمة يتولاها الجحاكم أو أمينه» فتجوز فيا فيه مصلحة لا في| فيه 
صَرَّرٌ عليهم» ولا في لا فائدة فيه: كالحائط والبئر؛ لأنْ القاضي تُب لإقامةٍ 
: 
المصالح ودفع المضارء فلا يجورٌ له فعل الصررء والاشتغال با لا يفيد من 
O CE‏ 
لملك» فليس علل القاضي أن يجيه له فإن طَلَبا القسمة من القاضي في رواية: 
لا يَقيسم؛ لما بين وني رواية: يْقَسمٌ لاحتمال أن يكون لما منفعة لا تظهر لناء 
فإنّ) يحكم بالظاهر. 
ءِ 2 2 و 
(وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخرٌ يستضرٌ قَسَمَ بطلب المنتفع)؛ 
لأنه ينفعه فاعتبر بطلبه. وإن طلب الآخر ذكر الكرّخي ه: أنه لا يقسم؛ 
لأنه متعنتٌ لا متظلم. 
وذكر الحاكم هه" في «ختصره»: أنه يقسم أا طلب» وهو الأصحٌ”. 
لآن الامتناع إِنَّا كان للضَّررء ولا اعتبار للضَّرر مع الرّضىء كما إذا اقتس) 
بأنفسهم|. 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد المروزي بن الحاكم الرَوَزِيَ السّلَمِيٌّ البَلَحِيّ» أبو 
الفضلء الحاكم الشهيدء قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ومن 
مؤلفاته: «المنتقئ». و«الكاني»؛ و«المختصر)» (ت 5 ”اه ). ينظر: الجواهر": 1"17- 
٥‏ والفوائد ص ه ٠5-1٠‏ 7. 

(0) قال في «الحداية» و«شرح الزاهدي»: «الأصح ما ذكر في «الكتاب» »» وعليه مشئ 
الإمام المحبوبي والبرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم» وفي «الصغرئ» و«فتاوى 
قاضي خان»: «دار مشتركة... وإن طلب صاحب القليل وأبى صحاب الكثير 


الأيكاة الذكتون قواا لا سو ا 


قال: (ولا يُقَسَمُ اجَوْهَرٌ والرّقِقٌ انام والحائط والبئرٌ بين دارين 
والرّحى إلا بتراضيهم)» وكذا كل ما في قِسَمَتِهِ ضررٌ: كالبَيّتِ الصَّغيرِ 
والباب والخشبة والقميص» وقد تقدّم ما فيه من التفصيل والرّوايات 
والتعليلءؤلآته. لا بد فى القَسّمَةَ من التعديل» بولا يمكن في البعضن 
كال جوهر والرّقِيقٍ؛ لتفاوته). 

وقالا: يقسم الرّقيق؛ لأنّه جنس واحدٌ كغيره من الحيوانٍ وكرّقيق 
المغنم. 

ولأبي حنيفة 4#: نهم بمنزلة أجناس مختلفة؛ لتفاوتهم في المعاني الباطنة 
المطلوبة من الذّكاء والعَقل والمداية إلى تعليم | عرف تفاوتاً فاحشا وغيرهم 

ا ارت بون عدو اا 


Ae A mS 


فكذلك» وعليه الفتوىئ» وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» فهو يفرق بين هذا 
وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة به). 

قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص۹4٤‏ 5 : «وهذا يقتضي أن يكون ضاحب القليل ينتفع 
الذي لا ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه». 

وني التبيينه: 154: «الأصح ما ذكر الجصاص: إن طلب صاحب القيل أجابه 
القاضي؛ لأنَّ صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره» والآخر راض بضرر نفسه فيجيبه» 
ولأنّ القاضى يجب عليه إيصال الح إلى مستحقه» وفي طلب صاحب الكثير ذلك ولا 
يلزمه أن يجيبّهم إلى إضرار أنفسهم. وني طلب صاحب القليل ذلك». 


.ودسهسندددددل سسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
جنسان في بني آدم؛ ولان المقصود من غيرهم من الَيُوانات وما بينهما من 
التّماوت يُعْرَفُ بالظّاهر وال جس والرّكوب والاختبار في يوم واحلِ» بل في 
ساعة واحدة» ولا كذلك بنو آدم. 

a‏ نې إن قن لان 

قال: ( ويُفْسَمُ كلّ واحدٍ من الور والأراضي والحوانيت وحده)؛ لآنها 
جناي اة نظا إلى اختلاف المقاصد. وإن كانت دورٌ مشتركةٌ في مصر 
واحدٍ أو أراض متفرَقة قَسَمَ كل دار وأرض على حدتما عند أبي حنيفة 4ه . 

وقالا: يْقسِمُ بعضّها في بعض إن كان أصلح؛ لأتها جنس واحد صورةً 
ومعنٌ» نظراً إلى المقصود» وهو أصل السكنى والرّرع» وهي أجناس معن 
نظراً إلى وجوه السكنى واختلاف الرّرع» فكان مُمَوّضاً إلى نظر القاضي 
يَعْمَلْ ما يرجح عنده. 

وله: أنه لا يُمكٌ التعديل فيها؛ لكونها مختلفةً باختلاني البُلدان والجوار 
والقَرّبٍ من المسجدٍ والماءِ والدَّربٍ وصلاحيّيها للزّراعة اختلافا بينا. 

ولو كانت داران في مصرين قَسَمٌ كل واحدة وحدها بالإجماع. 

و #ه: لو كانت اف ا و عرف ا تت 
ا 

قال: (وتُقَسَمٌ البيوث قِسْمَةَ واحدة)ء أَمّا إذا كانت في دار واحدة؛ فلآنَ 
ار ضررٌء وإن كانت في محلّةٍ أو محال فالتفاوت بينهما 
يسير»؛ لأنه لا تفاوت في السكنى. 
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والّنازلٌ إن كانت في دار واحدة مُتلازقةٍ كالبیوت» وإن كانت متفرقة 
سم كالدُور سواء كانت في دار أو تحال؛ لأئّها تتفاوت في السّكنون» لكن 
االو و يك واس نهر ءاناذا ت كاه 
Ee‏ بالدّور. 


وإذا قَسَم الدار تق نمسم العَرّصة بالذّراع والبناء بالقيمة» ويجوز أن يفص 
بعضّها عل بعض تحقيقاً للمعادلة في الصّورة والمعنى» أو في المعنى عند تَعَذّرِ 
الور 

ولو اتخلفاء فقاز بعضهم: ا قيمة البناء بذراع من الأرض» وقال 
ال الدّراهم» فالاول أوزة لأنه نا يقم الميراث» ا 
ارات إلا إذا تَعَذْنَ بان تكون 5 ا أضفاف ت ا أو يقع 
لأحدهما جميع الا القسمة في البناء عل الدّراهم؛ لأنّه تبنت له 
القسمة» فيتعدّئ إلى ما لا يتأتى إلا به: كالخ ولايتّه علن التكاح دون الالء 
وله تسمية الصَّداق؛ لما قلناء وهذا مرويٌ عن خمد ه. 

وعن آبي يوسف طله: الكل باعتبار القيمة؛ لتَعَذّر التعديل إلا 
ا 


وعن آبي حنيفة ط: أنه تُقسَمْ الأرض بالمساحة علل الأصل في 
الممسوحات. فمّن كان نصيبه أَجودُ أو وَقَع له البناء يرد علن الآخر دراهم 
حت يساويه. فتدذخل الدّراهم في القسمة ضرورة كولاية الآ وقول محمد 
ذه أحسن وأوفق للأصول. 
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ولو اختلفوا في الطريق» قال بعضهم؛ ر طريق يتا وامتع الآخر. 
فإن کان يستقيم لكل واحدٍ طريقٌ في نصيبه نصيبه قرم بينهم بغير طريق» وإن كان 
لا يستقيم رفع بينهم طريقٌ ولا ينقت إل الممتنع؛ لاه تكميل' اة 
E NEES as‏ 
عل ما كان عليه من الشركة" وطريقٌ الأرض قدر ما تمر فيه البقرٌ للجراثة؛ 
لأنه لا بد من الزرع. 

ا ا رت ا ل 
روئ ابن E‏ ذيه: له أن جره على قطعهاء وروى ابن سّماعة: 
لأر ات اة ا 

ولأحدٍ الشّريكين أن يجعل في نشيية ير | وبالوعة وور وا وإن 
كان يَضْدٌّ بحائط جاره*» وله أن يَسُدَّ كُوَّةَ الآخر؛ لأنه يتصرف في خالص 
ملكه؛ فلا يكون مُتَعَدَّيا وضررٌ الجار حَصّل ضمناً فلا يُضْمَنْ 


. 474 أي الطّريق على سهام الشّركاءءكم| كان قبل الانقسام» كا في البناية۱۱:‎ )١1( 
وهو إبراهيم بن رستم المَرَوزيٌ» أبوبكر تفقه علل حمد» وروی عن نوح ال جامع»‎ )۲( 
وسمع مالكء من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه). ينظر: الفوائد ص۲۷.‎ 

(۳) وبه يفتی» كما في الدر المختار”: 7577, وعليه الفتوئ» كذا في «خزانة المفتين». ىا 
في الهندية0: 7177. 

(5) ذكره في تحفة الفقهاء"7: 3/7» وني البدائع۷: ٨۸‏ «له أن يحفر في لک كرا أو 
بالوعة أو كرباساًء وإن كان هي بذلك حائط جاره» ولو طلب جاره تحويل ذلك إريجبر 
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وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه باباً وإن تأذئ جاره؛ لما ذكرناء 
والكف عا يؤذي الجار أحسن. 

قال: (ويَقيسم سهمين من العلوٌ بسهم من السّفل). 

وعند بي يوسف 5ه: سهم بسهم. 

وعند محمّد ك: بالقيمة» وعليه الفتوئ”؛ لأئي) أجناس بالنظر إلى 
اختلاف المنافع» فإن السّفل يصلح اصطبلاً ولحفر البئر والسَّرّداب؛ ولا 
كذلك العُلُوه وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البُلدان» فلا يُمكن التعديل 
إلا بالقيمة. 


ولما: أن الأصل في المذروع أن يُقَسَمَ بالذّرع» والمقصودٌ الأصلي 
السّكنىء إلا أن أبا يوسف هه قال: ذراع بذراع نظراً إلى ما هو المقصودٌ وهو 


علل التحويل» ولو سقط الحائط من ذلك لا يضمن؛ لأنّه للاصنع منه في ملك الغير» 
والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصرف في ملك نفسه. إلا أن لكف عن يؤذي الجار 
أحسن» قال الله تبارك وتعاك [وَاعَبْدُواً الله ولا تُشَرِكُواً به سينا وَبِالْوَالِدَينِ 
إِحَسَانًا) [النساء: 17 إلى قوله تعاك [وَالْجَارٍ الجُنْبِ) [النساء: ]۳١‏ خصّه سبحانه 
وتعالك بالأمر بالإحسان إليه» فلئن لا يحسن إليهء فلا أقل من أن يكف عنه أذاه». 

)١(‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول آبي حنيفة» قال ابن قطلوبغا في التصحيح: هذا 
الصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف #ه, والمشايخ اختاروا قول محمد #ه. بل قال في 
«التحفة» و«البدائع»: والعمل في هذه المسألة علل قول محمد ذه قال في «الينابيع» 


و«الهداية» و«(شرح الزاهدي» و«المحيط»): وعليه الفتوئ اليوم» كما في اللباب7: 5857. 


»...لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
السکنی» وهما يستويان فيهاء ولل واحدٍ منها أن يَفْعَلَ في نصيبه ما لا يضر 
الاخ و الان اتان فك أن لاحب السّمل فر الثر والشّودات؟ 
لصاحب العلوٌ أن يبني فوقٌ علو ما إريضرٌ بالسّفل علل أصل. 

ولأبي حنيفة »: أن منفعة السّفْل ضعف منفعة العُلّو؛ لأنا تبقى بعد 
فوات العُلُوه وني السّفْل منفعة البناء والسكنى» وني العُلّوِ السُكنئ لا غير» 
وليس له التّعلّ إلا بأمر صاحبه عل أصله فيغر ذراعين بذراع نظراً إل 
اختلاف المتفعة. 

ثم قيل : أبو حنيفة #ه بى عن أصله أنه ليس لصاحب العُلّو أن يبني 
عل عُلُوِه إلا برضى صاحبه» وعندهما: يجوز. 

وقيل: أجاب عل عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفل على العلو. 

قال: (ولا تدخل الدّراهم في القِسْمةٍ إلا بتراضيهم)؛ لأنَ القِسَمةَ في 
المشترك» ولا شركة في الدّراهمء فإذا رضيا جاز”؟ لما بيّنا. 


)١(‏ أي أن القسمة تجري في المشترك, والمشترك بينه) العقار لا الدراهم» فإن أراد 
أحدهم أن يبذل في مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإنَّا يجعل الذرع 
من الأرض بإزاء البناءء كا في الخلاصة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 


فصل 
(ينبغي للقاسم أن as‏ فمن حرج اكه على سهم اده 
وذلك بعدما يصَور ما يقسمه معرا سوم CS‏ 


وشو 


ويقوم م البناء لحاجته إلى مَعْرفةٍ ذلك» ويُفرِرُ كل نصيب بحقوقه عن بقيّة 
الاش لو معن لواو E‏ بالارّل والتاني وال 
الح ع ور عر تالاقوب لزت را وا 
ا فأثاناً؛ لأنّه إذا حَرَجّ أقل الأضينه حَرَحَ الأكثر“ ولا 
كذلك بالعکین. 


)١(‏ الأصل: أن ينظر ني ذلك إلى أقل الأنصباءء حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثاً: 
أي جعل الدار أثلاثاء بأن كانت الورثة ابناً وبنتأء فكتب على القرعة اسمهماء وي 
الثلث المعين من الأرض أوّلاً وما يليه ثانياًء والثلث الآخر آخراًء ويُقَرَع» فإن خرج 
اسم الابن أولا يأخذ الثلث الأول مع ما يليه» وتعين الثلث الآخر للبنت» ولو خرج 
نتهم البنت أولاً اعد البنت بالكيك الأول: وتعين الغلثان الآخران للاين: 

وإن كان الأقل سدساً مثل أن يكون في المسألة نصف وثلث وسدس من زوج وأم وأخ 
لأم يخرج الأرض علل ستة» فمّن خرج اسمه أَوّلاً يأخذ السّهم الأول» فحسب إن كان 
صاحب سدسء ويأخذ ما يليه إن كان صاحب ثلث» ويأخذ من السهمين اللذين يلياه 
إن كان صاحب نصف» ثم يقرع ثانياًء ويفعل مع الآخرين» كما فعل مع الأول كما في 
ال 


هدك دةت._ ددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولك لك ومن نصيباً جاز من غير قرّعة؛ لأنّه في معن القضاء 
فيصحٌ إلزامه. 

أمَا المَرّعةٌ لتطييب التفوس ونفي التّهمة والميل. 

قال: (وليس لأحدهم الرّجوع إذا قَسَمَ القاضي أو نائبه)؛ لأنها صَدَرَت 
عن ولاية تامّةء فلزمت كالقضاء» وكذلك ليس له ذلك إذا حرج بعض 
السهام» فك لا يلتفت إل إبائه قبل القَسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدهاء 
وكذلك إذا حَصَّلٌ النَرَاضي وبنت الخدود؛ لان المؤمنين عند شروطهم. 

وقيل: يصح رجوعه إذا خرجٌ بعض السّهام إلا إذا بقي سهمٌ واحد؛ 
لتَعيِه للباقي. 

05 #8 0 5 4 3 

قال: (فان كان في نصيبٍ أحيهم تسیل أو طريقٌ لغيره لم يشرط فإن 
أنكن صرف عنه صرقه) تحقيقاً معن القسّمة: وهو قَطعُ الاشتر تراك (وإلا 
فسِكّت القسمة)؛ لاختلالما وا ی أن المنصيوة تكميل المتفعة ولا 
يتأتى ذلك إلا بالطّريق والّسيل. 

قال: (وإذا شهدوا عليهم» ثم ادّعى أحدّهم أن من نصيبه شيئاً في يل 
صاحبه لم تُقبّل إلا , بسيّنة)؛ لأنّه مُدّع» فإن لړ یکن له بيّنة استحلف شر كاؤه» 
فن نكل جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما عبن قدر نصيبها؛ لان 
التُكولٌ حُبجَةٌ عل ما عغرف. 

فقيل لآ NENE‏ 

قال: (وتُقْبَلٌ شهادة القاسمين على ذلك). 
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هو اه عو ٠ 3 2 w4‏ 

وقال محمّد 4ه: لا تقبل؛ لما شهادة علل فعلهما. 

وهما: آنا شهدا بالاستيفاء» وهو فعل الغير» وبه تلزمٌ القسمة فتقبّل 
ما فعلّهه| الإفراز. وهو غير ملزم» ولا حاجة إلى الشّهادة عليه. 

2 س ل ۰ 6 # 

وعن محمد ذه: مثل قوهما. 

ومنهم من قال: إن كانت القِسّمةٌ بجر لا ثُقبل؛ لأئّها دعوئ إيفاء عمل 

وجوابه: أن أجرتّها وجبّت باتفاق الخصوم علل إيفاء العمل» وهو 
2 1 >" 22 86 أن قفا ءا 
التمييزء فلم تجر هما مَغناء فلا تممة. 

(وإن قال: قضته ثم أله مني فبینته أو 255 خصمه): کا 
الدغاو 
(وإن قال ذلك قبل الإشهاد. تحالفا وفحت القِسْمةٌ). 

وكذلك إذا قال: لِريّسَلّم بي بعض تصيبي» وهو نظيرُ الاختلاف في قدر 
المبيع» وسنبين التحالف وأحكامه في كتاب الدَّعوئ إن شاء الله تعالن. 

قال: (وإن اسْتْحِقٌ بعض نصيب أحدهم رَجَعّ في نصيب صاحبه 


5 1 7 ر .5 2 ا یں ۰ e‏ 
وقال أبو يوسف #5ه: تفسَّخ القسّمة وهو قول خمد كه في رواية أبي 


م-١_‏ ._ _ د سس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقيل”: الخلاف في بعض شائع في نصيب أحدهماء أما لعن لا فسخ 
بالإجماع. 
ولو استحقّ نصيبٌ شائعٌ في الكل انفسخت بالإجماع. 
لأبي يوسف د: أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون 
رضأه. 
والفقه فيه: أن باستحقاق الجزءٍ الشائع يبطل معنى القسمة 
ال والإفرانة لأله بجر ف نصيب الآخر بخلاف 0 
ولأبي حنيفة : أن الهس علل هذا الوجه تجوز ابتداءً بآن يكون 
32 700 
نصف الدار المقدم بينهما وبين ثالث» والمؤخر بينههما علل اللخصوص. فاقتس| 
و 2 ت ور ر ت مر ع 
علن أن لأحدهما نصيبها من المَدّم ورْبْمَ الموّحخَرء وللآخر ثلاثة أرباع المؤخر 
فاه جور وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاء» فمعنول القسمة موود وصار 


)١(‏ قال في «الحداية» و«شرح الزاهدي»: ذكر القدوري الاختلاف في استحقاق بعض 
بعينه» وهكذا ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع 
من نصيب أحدهماء فآمّا في استحقاق بعض مُعَيّن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو 
استحقٌ بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه» وإر يذكر قول محمد 
كه وذكره أبو سليان مع أبي يوسف خي وأبو حفص مع آبي حنيفة » وهو 
الأصح» وهكذا ذكره الإسبيجابي» قال: والصحيح قوطماء وعليه مشئ الامام المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء تصحيح. كما في اللباب7: ۲۸۸. 


لللأمكاة اليتون قلا وا بن ج س ا 
كالجزء اين بخلاف الشَّائع في الكل؛ لأنَّ القسمة لو بقيت يتفرّقٌ نصيب 
اتح في الكل فيتضء رء ولا ضرر هنا فافترقا. 

(المهايأة جائز اتسا 
أحدهماء 1 نا 5 لوا لقره ت 8 ر ام و زد 
مَعْلُوم) [الشعراء: 100[ ولال ا منافع a‏ و وغير عوض 
كالآعيان» لقي تجوز في الآعيان» فتجوز في ا منافع» وهى كاذل عفن 
إفرازٌ صورةٌ حتى تجري في الأعيان المتفاوتة كالدّور والعبيد دون. 

وي امت إذا ليك الطالت ما وليست 4الاجازة» لذن اة 

تستحق هنا بالملك» ومعنوا المعاوضة تَبَع» ولهذا لا ڌ 9 تشترط فيها الماة» وني 

الإجارة بالعقد» ولهذا يشترط ذكر المدّة؛ ا 5 
افع إلا بذكرها»:وليست كالعارية لا ينا 

قال: (ولا تبطلٌ بموتها ولا بموتٍ أحدههما؛ لأنا نحتاج إل إعادتها 
بطلب الوارثين أو أحدهماء بخلاف الإجارة والعارية. 

قال: (ولو طَلَّبَ أحدّهما القشمة بَطَلَّتْ) المهايأة» معناه فيا يحتمل 
القِسّمة؛ لأنْ القسمة أقوى في استعمال المنفعة. 

ولو طَلَّبَ أحدهما القسمة والآخرٌ المهايأةً قَسَمَ “لا اموي و 


.وهددثتندسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وتجوز في دار واحدة بان يَسكنّ كل منهما طائفةء أو أحدههما 
عُلُوها والآخر تملها): أن القسّمةَ عإن هذا الوجه جائزة فكذا المهايأة؛ 
لأنْ اكتفعة غيرُ ختلفةء وبيان المكان يقطع المنازعة» وهذه إفرازٌ للتصيب 
وليست مبادلة. 

(ولكلٌ واحدٍ منهما إجارةٌ ما أصابه وأَخدٌ غَلّته)؛ لأنها قِسَمَةٌ المنافع» 
وقد مَلَكّهاء فله استغلاهاء وشَّرَط بعضهم في جَواز الاستغلال أن يشرطه في 
العقد كالعارية» وليس بشيءِ» وجوابه مامرٌ. 

ولو مويف ا وك اعد دارا جاز جرا واخختيارا 
وهذا عندهما ظاهرٌ اعتباراً بقسمة الأصلء أمّا عنده قيل: لا بجر كا في 
القسّمة» وقيل: لا يجوز أَصَلاً؛ لأنّه بيع السكنى بالسكنى» بخلاف القسّمة؛ 
لأنّه بيخ بعض أحدهما ببعض الأخرئ وأنّه جائرٌ وقيل: يجوز مُطلقا؛ لقلة 
التفاوت في المنافع ويكون إفرازاً. 

قال: (وتجوز في عبدٍ واحدٍ يخدم هذا يوماً وهذا يوماًء وكذا في البيتِ 
الصّغبر)؛ لأنّ المهايأة تكون في الرّمان والمكان استيفاءً للمتفعة بقدر 
الاو عر و المكا نفع ال عاذ 

قال: (وفي عبدين يخدم كلّ واحدٍ واحداً)» ولا إشكال علل أصلهم؛ لان 
عندهما تجوز قسمة الرّقيق جبراً واختياراً فكذا منفعتهم» وأمّا عند أبي حنيفة 
فالقياس علل عدم جَواز القِسّمة يمنع الجتواز» لكن الصَّحيح الجواز؛ لقلّة 
التفاوت في الخدمة» ولا كذلك في الأعيان؛ لما مَرٌ. 
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قال: الإو عاسم NEE‏ ة لا يجوز)؛ 
لأنَ العادة جرّت بالمساعة في الطّعام دون الكسوة» ولقلة التّماوت في الطّعام 
واكوران لكسور ار امراب لصي روف تجار اکا اه ران 

قال: (ولا تجوز في غلّة عبد ولا عبدين). 

قاقر ا الغلة يذل ا چ ا 
التفاوت في استغلال العبدين إذا استويا في الحرفةٍ والمنفعة قليل. 

وقيل: هذا بناءً على اختلافهم في القسمةء ولهذا لا تجوز في الواحد 
إجماعاً. 

و ا چو کت لی مف لو ليهو ا اجن لم كان 
فيه خطر؛ ولألّه ربا لا يجد من يستأجره فلا تقع المعادلة» والتّفاوت بينهها 
فاحش؛ لتفاوتي) في الأمانة والحذاقة واهداية إلى العمل کون د ته أكثر 
من الآخر فلا توجد المعادلة. 

وعائ هذا الخلاف غلّة الدابتين. 

ولا تجوز ق العين الوانض».ولآاى' الدائة: الواحدة.وتجوق فى الدار 
الواحدة. 

والفرق أن أجل اللشيناة E‏ م على الآخر 2 الاستيفاءء والاعتدال 


NR‏ بقاؤه في العَقار دون الحتيوان؛ لتوالي أسباب 
التغيبر عليه دون العقار» فتَفُوتٌ المعادلة فيه. 


؟و+ددغتدد سسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(ولا) تجورٌ (في ركوب دابّةٍ ولا داّتين)؛ لأن الرُكوب يختلف باختلاف 
الرّاكب؛ لأن منهم الحاذق والجاهلء فلا تحصل المعادلة» بخلاف العبد. فإنّه 
يخدم باختياره» فلا يَتَحَمَّل فوقٌ طاقته» وهذه العِلّة في استغلال الدَّوابَ 

قال: (ولا) تجوز عر ره ولا في لبن لبن الغنم وأولادها)؛ أن 
المهايأة قسمة المنافع؛ وفي هذا ت تى الأغبان» وما يحصل من ذلك يتفاوت» 
ولا تجوز ت الأعيان إلا اة ولان قسمة المنافع قبل وجودها 
ضرورية؛ لأنّهِ لا يُمكن قسمتها بعد الوجودء ولا ضرورة في الأعيان. 

قال: (وتجوز في عبدٍ ودار على السكنى والخدمة)؛ لأن المقصود منها 
يجوز عند اتحاد الجنس» فعند الاختلاف أولل. 

قال: (وكذلك كل مختلفي المنفعة): كسُكن الذّار ورّرع الأرضء وكذا 
الام والدّار؛ لأ كل واحدٍ من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة » والله 


ع 


اعلم . 


يذاه الذكتؤ قبلا وخا ب > تس ا 


كتات أدب القاضى 
N ag LECE‏ 


الظُلم 0 ا TE‏ الشَّرع» ey‏ 
علل ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


والقّضاءٌ في اللّغة" له معان: 


١.يكون‏ بمعنی الإلزام» قال الله تعاكى: ([وَفَكَى رَبك ألا كعدوا إ 
إيّاه) [الإسراء: 77 ]. 
۲.وبمعنى الإخبار» قال الله تعاك: [وَقَضَينَا إل بَنِي إِسَرَائِيل) 


5 A 


(۱) القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال غلا: (فقضاهن سبع موات في 
يومين1 فصلت: ١٠ء‏ والقضاء: الحكم. قال غَلل: إفاقض ما أنت قاض) طه: 77: 
أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنّه أمرٌ ينفذ 
في ابن آدم وغيره م من الخلق. »كما في معجم مقاييس اللغة19:5. 
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۳.وبمعنى القراغ» قال الله تعال: قدا قَضِيّتِ الصَّلاَةُ) [الجمعة: 
1۰[ 
٤‏ وبمعنى التقديرء يُقال: قضى الحاكم التَفقة: أي قدّرها. 


أ 


ويستعمل في إقامة شيءٍ مقام غيره» يقال: َم فلانْ د ديته: أي أقا م ما 
دفعه إليه مقام ما كان في ذْمَيَه. 

وني الشّرع: قول ملزمٌ يصدرٌ عن ولاية عامّة". 

وفيه معنى اللّغة فكاته رَه با ثكم ابره به» وع من الحكم بينهها 
ا من المُصومة؛ ودر ما كان عليه وما له» وأقامَ قضاءه مق ملسن 
وتراضيهم؛ لان كل واحدٍ منها قاطع للخصومة. 

اعلم أن (القضاء باحق من أَقُوى القًرائض وأشرف العبادات)؛ ومامن 
نبي من الأنبياء إلا وأمَره الله تعالى بالقضاء» وأَنْبَتَ لآدم اسم المتليفة وال 
تهنا 4 وان احكم بيهم ال الله) [المائدة: ۹٤]ء‏ وقال لداود اك 
(فَاحَكم بين الاس ب يلك a‏ 


)١(‏ وجاء ني مجلة الأحكام العدلية في المادة (13785) ألّه: «عبارة عن قطع القاضي 
المخاصمة وحسمه إياهاء وهو علل قسمين: 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به علل المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك» ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حق» أو 
أن نمنوع عن المنازعة» ويقال هذا: قضاء الترك». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج هه 

ولأن فيه الأمرّ بالمعروف والتّهي عن المنكرء وإظهارَ الحقّ» وإنصافَ 
المظلوم من الظّاى وإيصالٌ ال حى إلى مستحقّه". ولأجل هذه الأشياء شَرَعَ 
الله تاك الشّرائع» وأَرّسَل الرّسل عليهم الصلاة والسّلام. 

والقضاءٌ عل خمسة أوجه: 

١.واجبٌ”":‏ وهو أن عبن له ولا يوجد مَن يَصَلّحُ غيئه؛ لأنّه إذا أو 
يفعل أدّى إلى تضييع الكم. فيكون قَبوله أمراً بالَعُروف وتيا عن انكر 
وإنصاف المظلومين من الظَّالمين» وأنّه فرص كفاية”. 

؟.ومُستحبٌ: وهو أن يوجد من يَصَلّح لكن هو أَصَلَّحُ أَقوَمُ به. 


AES‏ اتناك لود ةويا لني ف Ee‏ لا ع دنه 
ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد كما في التبيين5: 10/5 . 

(۲) وهو إذا كان من آهل العلم والعدالة» ولا يكون هناك قاض» أو يكون ولكن لا 
تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو لكونه إن أريل القضاء وليه 
من لا تیل ولايته. أو إن كان القضاء بيد مَن لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا 
بتصدي هذا إلى الولاية» فيتعيّن عليه التصدّي لذلك» والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ 
الحقوق» وجريان الأحكام علك وفق الشرع؛ لأنَّ في تحصيله القيام بفرض الكفاية» كا 
في معين الحكام ص .٠١‏ 

(6) تقلا يعئيق غل الحل إلا أن لآ يواجد عنه يديل رلا وقد اجتمعت فيه شرائط 
القضاء» فيُجبر عليه» كا في معين الحكام ص۷. 

(5) وهو إذا كان هناك عار حَفِيَ علمه عن الناس» فأراد الإمام أن يشهرّه بولاية 
القضاء؛ ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد, أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمامٌ ولا 


۵١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


و ٠ 5 E‏ 3 3 
۳. وخر فيه: وهو أن يستوي هو وغيرٌه في الصلاحية والقيام به» فهو 
د إن شاء قله وإن شاء لا. 


ا 


.ومكروة": وهو أن يكون فاا لفات لکن غيرّه به 


ه.وحَراءٌ”: وهو أن يَعْلَّمَ من نفسِهٍ العَجرّ عنه» وعدم الإنصافي فيه؛ لم 
يَعْلَمُ من باطنه من اتباع اوی ما لا عرفوته» فِيَحْرُمُْ عليه. 


الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك 
والدخول فيه ببذه النية» كا في معين الحكام ص١٠‏ . 

)١(‏ أي مباح: وهو أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته» 
أو كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه. كما في معين الحكام ص .٠١‏ 

(۲) وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء علل الناس» فهذا 
يكره له السعي» ولو قيل: إِنَّهِ يحرم كان وجهه ظاهراً؛ لقوله خَلهُ: (تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبلة للمتقين) القصص: 
۳ أو إن كان غنياً عن أخذ الرزق على القضاء» وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه 
وعلمه بالقضاء» کا في معين الحكام ص .٠١‏ 

(۳) وهو أن يسعى في طلب القضاء» وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعول فيه 
وهو من أهل العلم لكنّه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام من 
أعدائه» أو قبول الرشوة من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصدء فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاء. كا في معين الحكام ص .٠١‏ 


لاا الذكتؤن ا ا > ا 


ويكون رزقه وکفایته وكفاية أهله وأعوانه ومن يَمُوتم من بیت المال؛ 

لاله محبوسٌ لحن العاتةء فلولا الكفاية رتا َع في أَمُوال النّاسء ولهذا 
فلاا سقف يسَتَحَبٌ للإمام أن د الا من له ثروةٌ؛ لثلا يَطْمَعَ في أموال 
الناس وإن تنرّه فهو أفضل. 

«وأبو بكر الصّديق 4 لا ولي الخلافة حرج إلى السّوق ليكتسب» فَرَدَّه 
ذيه)”, ثم «أجمعوا عل أن جلو له كل يوم درهمین»"» و«كان عنده عباءة 
قد اشتراها من رِزّْقِه فا حَصَرّته الوّفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها 
لعمرَلِمَرْدّها إلى بيت المال»”» فدَلّ عل أنه إذا استغنول ةو ان 


(۱) في فتح الباري٤: :7٠0‏ «روی بن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات» قال: لما 
استخلف أبو بكر 5ه أصبح غادياً إلى الوق علل رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ت فقال: كيف تصنع هذاء وقد وليت أمر المسلمين» 
قال: فمن أين أطعم عيالي» قالوا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة». وينظر: 
وھا دا ری :0 و كنت الكل 20 

(۲) روئ ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري: الما استخلف أبو بكر 5ه جعلوا 
له ألفين» فقال: زيدوني» فإن لي عيال» ولقد شغلتموني عن التجارة» فزادوه خمسمائة» 
قال: إما كانت ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسائةء فزادوه خمسائة». ىا 
E E TS‏ 

(۳) فعن الحسن بن علي ك قال: الما احتضر أبو بكر ده قال: يا عائشة انظري 
اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والجفنة التي كنا نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا 


مهددتثدمدللل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (والأول أن يكون القاضي نهدا ؛ لأن الحادثة إذا وفعت يجب 
طلبُها من الكتاب» ثم من السَّنة» ثم من الإجماع» فإن إر يوجد في شيءِ من 
ذلك استعمل الرّأي والاجتهاد» ويشهد له حديث مُعاذ ذه حين بعثه رسول 
الله #5 إلى اليمن وولاه الحكم بهاء فقال له: «كيف تصنع إن عَرَضَ لك 
حكمٌ؟ قال: أقضي بما في تاب الله قال: فإن لر تَحِدٌ؟ قال: فبسّنّة رسول الله 
قال: فإن إر تجدٌ؟ قال: أجتهد برأبي) فقال كلِ: الحمد لله الذي 0 00 


(0 


١ e‏ و 
رسول الله لما يَرَصَى الله ورسوله» 


نلبسهاء فإنا كنا نتتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى عمر فلا 
مات أبو بكر 5د» أرسلت به إلى عمر 5ه» فقال عمر خ#ه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد 
ESE ss E E‏ 
۲ 

)١(‏ المقصود هاهنا هو المجتهد المطلق» وهذا ما كان في زمن أبي حنيفة #ه. والمتون 
وضعت لتقل قوله» فحافظت علل هذا الترتيب» وإن لر يكن معتيراً فيا بعد عندما 
استقرٌ الفقه» وأصبحاً عل)ً متكاملاً فمن أراد تولي القضاء والإفتاء يجب أن يكون أهله 
ضابطاً لمسائله وما يتعلق به» قال الكاساني في البدائع۷: 7: «من شرائط الفضيلة 
والكمال: أن يكون القاضي عالاً بالحلال والحرام وسائر الأحكام» قد بلغ في علمه ذلك 
حدّ الاجتهادء عالاً بمعاشرة الناس ومعاملتهم» عدلاً ورعاًء عفيفاً عن التهمةء صائن 
النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق» فإذا كان الد بهذه 
الصفات» فالظّاهِر أنه لا يقضي إلا بالحق». 

(؟) فعن معاذ بن جبل 4 عندما أوفده 4 إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 4: 


لاا الذكتؤ قبلا ا ا ب > ج س ا 


بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لر تجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فإن لر 
تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله : الحمدٌ لله الذي وفق رسولٌ رسوله با 
يرضى به رسوله» في سنن أبي داود۳: ۳٠۳‏ وسنن الترمذي۳: 5١7‏ وأشار إل ضعفه 
وله شواهد موقوفة عن عمر وبن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجها البيهقي 
في سننه الكبير١١: ١١5‏ عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود 
شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه١:‏ ۱۸۸: «إن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك علل صحته عندهم كما وقفنا عل صحة قول 
رسول الله ##: «لا وصية لوارث»» وقوله # في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» 
وقوله #: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله َل: 
«الدية على العاقل»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما 
احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام 
الفقهية ص 87-7 وفقه آهل العراق وحديثهم ص ۲۹۰. 

ورسالة عمر #ه إلى أبي موسئ الأشعري خ4 قال فيه: «الفهم الفهم فيا يختلج في 
صدرك ما إريبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبّها إل الله وأشبهها فيا ترئ» في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ ١١٠١ء‏ 
وسنن الدَارَقُطَنِي 5: 0707 ۲۰۷. 

وعن ابن مسعود ه: «فمّن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض ب في كتاب الله 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض با قضن به نبيه يك فإن جاء أمر ليس في كتاب 
الله ولا قضى به نبيه يه فليقض با قضى به الصالحون» في السنن الكبرى للنسائي": 
٩۹‏ وقال: هذا الحديث جد يجي والمجت 0 


.دث+ََُّدلس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وإِنّا إريّذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع مع وجوده #؛ لآنّه بمنزلة القياس 
مح النص بعذه 0 


قال: (فإن لم وجڏ فبجبٌ أن يكونَ من أَهْلٍ الشّهادة مَؤْئوقاً به في دب ينه 
وأمانته وعقله هوه عالماً بالفقه والسَنةء وكذلك المفتي). 


أا أهليّة الشهادة”؛ فلأتها من باب الولاية» والقَضاءٌ أقوى وأَعَمٌ 
والتيوف SEAN E N‏ 


ولا تجوز ولاية الصّبِيّ والمجنون والعبد؛ لأن لا ولاية هم. 
ولا الأعمين؛ لا لبن جن اهل الشّهادة ولوجود الالتباس عليه في 
الصوتِ وغيره. 


وعن الشعبي: «أن عمرّ ذه كتب إلى شريح إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا 
يغلبنك عليه الرجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله عل فانظر في سنة رسول الله 5 
فاقض ببها» في سنن الدارمي ١‏ : الا» ومضنف بن أبي شَيْبَة ٤‏ : 405477 وسنن البيهقي 
الك .٠‏ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة۱: 779: الإسناده صحيح). 
وعن ابن عبّاس : «إذا سئل عن شيءِ هو في كتاب الله قال به» وإذا أريكن في كتاب 
الله وقاله رسول #5 قال به» في سنن البيهقي الكبير .١١8 :١١‏ 

)١(‏ وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدٌّ القذف؛ 
لأنَّ القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنى الولايات وهي الشّهادة. فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أول. كا في 
البدائع/ا: ”. 


للأيقاة دكت فنالا وا بن ا 


والأعه وش جوز؛ لأنّه يَمَرقُ بين المدّعي والمدَّعى عليه» ويُمَيُرٌ بين 
الخصومء وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يَسْمَعْ الإقرار» فْربّ) ینکر إذا استعاده 
فتضيع حقوق الناس. 

والفاسق”يجوز قضاؤه ک| تجوز شهادته» ولا يبعي أن يوك كا لا يَنبَغي 
أن يعمل بشهادته» وني «التُوادرة: عن أصحابنا: أنه لا يجوز قَضَاوه. 


١‏ تولية الأطروش الأصح جوازهاء وفسّره الزيلعي بأن يسمع ما قوي من 
الأصوات» والأصم بخلافه» وهو من لا يَسْمَعٌ ألبتة» وني «القاموس»: قوم طرش 
والأطروش الأصمء وظاهرٌ كلامهم أن مَن لا تُقَبّلُ شهادته إر يصح قضاؤه. كا في 
البحر5: ۲۳۸. 

(5) الفاسق أهل للقضاء كا هو أهل للشهادة لالد فس أن علد ولو كان 
القاضي عزلا ققي أعة الدقن 4 لاخو ل ون العزل: وإذا أخذ القضاء 
بالرّشُوة لا يصير قاضياً وكذا لو قضئ بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فیا ارتشئ» وقال بعض 
مشايخنا: إذا قُلَّد الفاسق ابتداءً يصحٌ» ولو قُلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأنَّ المقلّد 
اعتمد عدالته فلم يكن راضياً دونهاء وعن علماثنا الثلاثة في النوادر: أنَّ الفاسقّ لا 
NEE EEO a A‏ الوه 
.٥‏ 

وأقسام الرشوة في القضاء أربعة: 

١.الرّشوة‏ علل تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام علل الآخذ والمعطي. 

۲.ارتشاء القاضي؛ ليحكم» وهي حرامٌ ولو القضاء بحقٌ؛ لاله واجب عليه. 

۳.أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانِ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام علل 


ندل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولو قَسَقَ بعد الولاية استَحَقّ العَزّل ولا يَنْعَزلء وقيل: يَنْعَزِلُ؛ لأ 
الذي ولّاه ما رضي به إلا عَدَّلا. 

ویشترط دینه وأمانله؛ لأنّه يتصرّفٌ في أموال النّاس ودمائهم ولا يوثق 
على ذلك من لا أمانة له. 

E eC NOS, 

وأمَا المّهم؛ فلتفهم معاني الكتاب والحديث وما يرد عليه من القضايا 
والدّعاوئ وكتب القضاة وغير ذلك. 

وأمّا العلم بالفقه والستة؛ فلأنّه إذا إريعلم بذلك لا يقدر علل القضاء 
ولا يعلم كيف يقضي . 

وعن أبي يوسف 5ه: لأنَ يكون القاضي ورعاً أحبٌ إل من أن يكون 
مجتهداً. 

وقال: إذا كان عالاً بالفرائض يكفي في جواز القضاء. 


الآخذ فقطء وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين» فتصير منافعه ملوكة, 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 

٤.ما‏ يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه عل نفسه أو ماله» حلالٌ للدافع حرام علل 
الآخذ؛ لأنَّ دفع الضّرر عن المسلم واجبء ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب» كما في 
رد المحتار 0: 5377. 


للا د الذكتؤ بلا نوا اشنا بن > تت ی 

وقيل: عر قاد الجاهل”؛ لاله يقدر علل القضاء بالاستفتاءء والأوكل 
أن يكون عاناّء قال 45: امن فلن إنسانا عملا وف رع من هو آول ممه 
فقد خان الله ووْسُوله وجماعة المسلمين)27. 

وكذلك المفتي؛ لأن الناس يرّجِعون إلى فتواه في حوادثهم. ويّقتّدون به. 
ويعتمدون علل قوله. فينبغى أن يكون ذه الأوصاف. 

a a % E ع‎ : 

والفاسق لا يصلح أن يكون مُفتياً"؛ لاه لا يُقبّل قوله في أخبار 
الديانات. 

5 ا لس سه 5-8 2 ft‏ 

وقيل*: يَصَلحٌ؛ لأنْه يَتَحَرَّرْ؛ لئلا يُنْسَبُ إلى المقطأ. 


)١(‏ في البدائع۷: 7: «العلمٌ بالحلال والحرام وسائر الأحكام ليس بشرط الجواز في 
الإمام الأعظم؛ لاله يُمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرّجوع إلى فتوى غيره من العلماء» 
فكذا في القاضي» لكن مع هذا لا ينبغي أن يُقلَّدَ الجاهل بالأحكام؛ لأنَّ ا جاه بنفسِهٍ 
ما يفسد أكثر مما يصلحء بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به). 

(۲) فعن ابن عباس د قال : من استعمل رجلا من عصابةء وني تلك العصابة من 
هو أرضى لله منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين» في المستدرك؟: 5 2٠١‏ 
وصححه. 

(۳) اختاره كثير من المتأخرين» وجزم به صاحب «المجمع» في متنه» وله في شرحه 
عبارات بليغة» وهو قول الآئمة الثلاثة أيضاً وظاهر ما في «التحرير» أنه لا يحل 
استفتاؤه اتفاقأء ا في الدر المختاره: .٠٠۹‏ 

(5) وبه جزم في «الکنز)»» كا في الدر المختاره: 09 7. 


مك_._ لس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا يَطَلْبُ الولاية)”؛ لقوله 5 لعبد الرّحمن بن E‏ ديا 


عبد الرّمن لا ا الولايةء فإك إن سَألتها َكلت إليهاء وإن اق فيا 
عبت عليها»”. وقال وَلِةِ: «مَن لت غيل فغ 618 وعن عمر ك: «ما 


)١(‏ أي لا يطلبها بقلبه ولا يسأها بلسانه» وني الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولّنيء 
والسؤال أن يقول للناس: لو ولأني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع 
اال لت لاا يعلد الف و کر ف ر 
(0) فعن عبد الرحمن بن سَمرة د قال: قال لي رسول الله #5: «يا عبد الرمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة» فإِنّك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
را رجاهو ضيعم ست لاا ا 
والذي قاله العبّاس 5ك: يا رسول الله أَمّرن عل بعض ما ولاك الله فقال النبي 6: 
«يا عباس» يا عم رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها' في السنن الكبير 
للبيهقي :٠١‏ ١٤١٠ء‏ وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل»» ومصنف ابن أبي شيبة 117 : 
فك 

() من الإغلال» وهو الخيانةء كا في المغرب١:‏ 55 7. 
SS‏ 
جورّه» فله الجئة» ومن غلَّبَ جوره عدلّه» فله النار» في س: سن أ داو ۲۹۹ 

وعن عدي بن عدي :الكندى.قال: بينا أبو الدرداء يوما يشير شاذا من الحيشن إذ لقيه 
رجلان شاذان من الجيش» فقال: يا هذان. إِنّه أريكن ثلاثة في مغل هذا المكان إلا مروا 
عليهم» فليتأمر أحدّكم» قالا: أنت يا أبا الدرداء» قال: بل أنتماء سمعت رسول الله كل 
يقول: «مامن والي ثلاثة ئة إلا لقي الله مغلولة يمينه فَكّه عدلّه» أو عله جوره» في صحيح 
ابن حبان١٠:‏ 27817 والمعجم الأوسط١: ٠٠٠‏ 


لللأمكاة الذكتؤن فيلا وا بن > تس 5ب 1 
عَدَلّ مَن طَلَّبَ القضاء)". 


قال: (ويُكره الدّخول فيه كن خاف العَجْرْ عن القيام به" لا فيه من 
ال 


وقيل: یکره الذخول کن يدخله حتاراً؛ لقوله 4: «مَن وَل القضاء 


)١(‏ فعن أنس ذف قال #: «مَن سأل القضاء وكُل إلى نفسه» ومن ن جب عليه ينزل إليه 
دذأك سنو ال NATE NT TE‏ 
وصححه. 

(۲) فمّن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن علل نفسه الحيف وهو الجور 
فيه» كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلة إلى مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاءء وإِنَّا عَبّر بلفظ الشَّرط؛ لأن أكثر ما يقع من الحيف إِنَّا هو 
بالميل إلى حطام الدّنيا بأخذ الرشأ وني الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» مثل 
أن يقول: لي علل فلان أو له عِلِيّ مطالبة بكذا فإن قضيت لي فلك كذأ وكره بعض 
العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء كما في 
الح 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال #: «مَن ولي القضاءء أو جعل قاضياً بين الناس» فقد ذبح 
و سکن لمق ای انج ون أن ذاوه :004 وهذا إشارة ال أن 
الطالب لا يوفق لإصابة الحقء والمجبر عليه يوفقء كما في البدائع۷: ؟؛ لذلك يكره 
تحريياً السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي هريرة هب قال 5: «إنُكم ستحرصون على 


و_6ةدءك...دلدل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
فيل مَعناه إذا طَلّت» وقيل: إذا ر يكن أهلاً. 


قال: (ولا اشن به ن يدق يثق من نفسه أداء فَرْضِه)”؛ لأن كبالَ 


الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» في صحيح البخاري 5: ۱۳٦۲ء‏ فمن طلب 
القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الحلاك» ومن إريسأله وامتحن 
به وهو كاره له خائف عل نفسه فيه أعانه الله عليه كما في معين الحكام ص۸ وأيضاً: 
الظالمين» کا في البحر الرائق 5: ۲۹۸. 

وعن أب هريرة ك قال : «ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عنقه أطلقه الحقٌ أو أَوْبَقَهُ) في سنن الدارمي 7: 17 ومسند الشاميين 7: 49. 

وعن ابن عبّاس ده قال ي: من وَل عل عشرة فحكم بينهم ب أَحبُوا أو كرهوا جيء 
به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فإن حكم با آنزل الله و ر رتش في حكمه ور 
كه ون ل عيرم E E‏ ناكم بعر ازا افلا 
وارتشئ في حكمه وحابئ شدّت يساره إلى يمينه ورٌمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 
خمسمئة عام» في المستدرك5: .١١5‏ 

(۱) قال الطرابلسي في معين الحكام ص۸: «وهذا الحديث دليلٌ على شرف القضاء 
وعظيم منزلته وأنَّالمتون له مجاهدٌ لنفسه وهواه وهو دليلٌ عل فضيلة من قضى بالحق؛ 
إذ جعله ذبيح الحق؛ امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً». 

(؟) الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء با يستحقه مِنَ 
الأمانة وعدم الظلم وخافة الله في أن يجور علل أحدء وأن يكون متولي القضاء من هل 
ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في الحض 


كاذ الد كور عجبلا اوا ا بن 7ت تت ست |1" 


الصّحابة” والتابعين © #: تَقَلّدُوه وكَمَى بهم قدو التي كلة: دون ل علا 


علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله غل الدائمة في عمله» خوف أن يزلء وأما 
من إريكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله» فعن بريدة 5ه قال 
ي: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاك 
فذاك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى بالحقٌ 
فذلك في الجنة» في سنن الترمذي ": ٠1٠١‏ والمستدرك »٠١ ١:5‏ وصححه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالي: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى 
أنه أريقض بين اثنين في تمرة قط) في مسند أحمد :٦‏ ١۷ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
۲ : (إسناده حسن». 

ووردت العديد من الأحاديث ترغيب بدخول القضاء لما فيه قطع الخصومات ودفع 
الظلم عن المظلومين» ف فعن ابن عباس ده قال ل: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
ستين سنة» وحدّ يُقام في الأرض بحقّه أزكئ فيها من مطر أربعين عاماً؛ في المعجم 
الكبير١ :١‏ ۳۳۷ والمعجم الأوسطه: 47 وسنن البيهقي الكبير۸: .١77‏ 

وعن معاوية 5ه قال : «لا تدس أمة لا يقغين فيها بالحق» ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متعتع» في المعجم الكبير4١‏ : ۷ ورواته ثقات» كما في الترغيب 
وا 118 ومس الان 1ن 

)١(‏ فعن محارب بن دثار قال: «لما ولي أبو بكر وى عمر #: القضاءء وولى أبا عبيدة ذه 
المال» وقال: أعينوني» فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان» أو لا يقضي بين اثنين» في سنن 
البيهقي الكبير .١5/ :١ ٠‏ 

(؟) فعن علي 4ه قال: «بعثني النبي َل إلى اليمن» وأنا شاب حديث السّن فقلت: يا 
رسول الله إنك بعثتني إلى قوم يكون بينهم أحداث» وأنا شاب حديث السّن» قال: إن 


١-76‏ _ ._ د سسسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ولو کان وها لم ولاه وقال : «إذا حك الحاكم فأصاب فله 
أجران)”. 

واختيار أي بكر الرّازي ضيه الامتناع عنه. 

3 8 00 5 3 5 

n‏ ل 


(ومَن تعن له د تفترض عليه الولاية)”, وقد بينام ولو امتنع لا جير 
عليه. 


ولو کان ف البلد ا يصلحون وامتنعواء والسلطان 6 ہیں 
الخصوم لر يأثمواء وإن كان لا يُمكنه ذلك أَيُمواء وإن امتنعوا حت و 
جاهلاً أثم الكل. 


الله سيهدي قلبك» ويثبت ت لسانك» فما شَكَكتٌ في قضاء بين اثنين» في السنن الكبرئ 
للنسائي۷: »١‏ وسنن ابن ماجة۲: 5 لالاء ومسند أحمد؟: 1۸ والمستدرك": ١٠٤٠ء‏ 
وصححه. 

)١(‏ فعن عمرو بن العاص #ه. قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» في صحيح مسلم ٠١١:۱‏ . 

(۲) وني «الهداية» و«الكافي»: والصَّحِيحٌ أن اا فيه رخصةً طمعاً في إقامة العدل» 
والترك غزريمة؛ امامو بالقضاء بالحقٌء وربا يظن في الابتداء آنه يقضي با حق» لوالا 
يَقَدِرٌ عليه في الانتهاء» ولأنّه لا يمكنه القضاء لذن لانن مانا e‏ و 
يعينه»ى| مجمع الأخبر؟: 65؛ وفي رد المحتاره: :۳٦۸‏ «هو الصحيح كا في «النهر» 
عن «النهاية)» وبه جزم في «الفتح»). 

(۳) أي إن انحصر صار فرض عين عليه» وعليه ضبط نفسه» إلا إذا كان السلطان 
يمكن أن يفصل الخنصومات ويتفرغ لذلك» «فتح»» كما في رد المحتاره: 17 . 


لامكا الذكتوؤ رفوالا | ا لوصح 67 1 111 
قال: وور التقليد من ولاة الجور)”؛ أن المحانة + تقلدوه من 
معاوية 6د وكان الح مع عَلِيّ 4 والتابعون 00 


ولأنّ فيه إقامةٌ احق ودف الظّلم حون الور شكنه مو ل كيو له 
الولاية منه. 


قال: (ويجورٌ قضاء المرأة فيا قبل شهادتئها فيه)" إلا أنه يُكره"؟ لما فيه 


)١(‏ أي الظلم» وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة» 
حت لو اجتمع أهل بلدة عن تولية واحد القضاء إريصحٌ» بخلاف ما لو ولوا سلطاناً 
بعد موت سلطانهمء «بزازية»» كا في رد المحتارة: /75. 

وفي «التتارخانية): الإسلام ليس بشرط في السلطان الذي يقلدء وبلاد الإسلام التي في 
أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب؛ لأنهم إر يظهروا فيها حكم 
الكفر» كما في ردالمحتاره: 779. 

(۲) عامة متون الحنفية ك«الوقاية»» و«الكنز»» و«الملتقنل»» و«البداية»» نصت علل 
جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدٌ وقصاص؛ ؛ لأن حكم القضاء بف من 
E o‏ 
أهلاً للقضاء؛ والمرأةٌ أهل للشّهادة في غير الحدود والقصاصء فهى أهل للقضاء في 
را ۰ 

فل اد الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» في صحيح البُخاري٤: ١١١١‏ علل 
إمامة الصّلاة أو كراهة توليها القضاء ء لا عدم صخته» أو نقصان حال قضائها عن 
قضاء الرّجلء قال الرَّازْي في الخلاصة: «هذا يدل علل كراهية ذلك» وبه نقولء أو 
نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمعٌ عليه»؛ وقال اللكنوي في العمدة عن الحديث: یدل 
علل نقصان ذلك الحالء لا على عدم جواز توليتها)» كا في السّياسية الرّاشدة ص١17١.‏ 
(6) وھا اواز الد كور لفضياء المرأة في عامٌة ة كتب الحنفية متوناً وشروحاً ك«البناية) 


٣‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


من محادثة الرّجالء ومبنئ أمرهنَ على السّتر. 

وروي عن أبي حنيفة كه أنه قال: لا يرك القاضى عل القّضاء إلا 
و1 ةا الكل ا ا الشلطاة نهارن 
ويستبدل به حتی يشتغل بالدٌرس. 

قال: (فإذا لد القضاء)ء ينبغى له أن يتقى الله تعاك» ويؤثر طاعتّه 
ككل لماو وشم ةق الى شود وق ا 


و«المحداية» و«العناية»» وغيرها وفتاوى ك «فتاوى قاضي خان» و«الفتاوى البزازية»» 
ينفي أن تكون الكراهة كراهية تحريم فيها إثم» وإن| تكون كراهة تنزيه» بمعنى خلاف 
الأولل؛ لما فيه من الاختلاط ومحادثة الرّجال. 

ومعلومٌ أن هذا الاختلاط ومحادثة الرجال موجودٌ ني عامّة وظائف النّساء العامة في 
زمانناء فهي تحتاج فيها إلى المحادثة والاختلاط» وليس حال هذه الوظائف بأحسن من 
القضاء للمرأة» وطالما أا حتشمة في لباسهاء عفيفة في سلوكهاء مقتصرةً في محادثتها 
على الحاجة دون زيادة» فلا تمنع من هذه الوظائف والحال في القضاء كذلك. 

وما ذكر في بعض الكتب المتأخرة من مدرسة محدثي الفقهاء عند الحنفية من أن الكراهة 
تحريمية في تولي قضاء المرأة هو مجرد قول» وليس المذهب» قال شيخي زاده في مجمع 
الأممر؟: 178: «يأثم المولي»» وقال اراي في تنوير الأبصاره: :55٠‏ «والمرأة 
تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها»» واعتمدوا في ذلك علل الحديثء والحديث 
لا يفيد الإثم كا في السياسية الراشدة ص١‏ ؟1. 

)١(‏ وفي البحر”: 187: «القاضي لا يبق أكثر من سنة كي لا ينسئ العلم»» وفي 
المحيط8: 117: وقد صح عن أبي حنيفة هه أنه قال: لا يترك القاضي علل القضاء أكثر 
من سنة؛ لأنه لا يتفرغ للتعليم والتعلم حال اشتغاله بالقضاء» فنسئ العلم». 


ايكذ الذكتؤن قبلا عابني 11/7 

و(يَطْلْبُ ديوانَ القاضي الذي قَبْلَه ويَنْظرٌ في رائطه وسجلاتو)؛ لأتّها 
كك لكرن سافن لام فتُجَعَل في يد الْتَونّ؛ لأنه يحناح إليها 

قال: (وعَمِلَ في الوّدائع وارتفاع الوّقُوف با تقوم به البيّنهُ)؛ لأنها حُجَةٌ 
شَرَعِيّة (أو باعترافٍ مَن هو في يدِو)؛ لأنّه أبن (ولا يَعْمل بقول الَمْزول)؛ 
لأنه شاهدٌ» وشهادةٌ القردٍ لا عمل بهاء قال: (إلآ أن يكون هو الذي سَلَّمَها 
إليه)”؛ لان يده كيده؛ فيكون أميئاً فيه. 

وينبغي أن يبعت رجلين من ثقاته» والواحد يکفي» فيقبضان من 
امَمزول ديوائه» وهو ما ذكرنا من الترائط والسّجلات؛ فيجمعان كل نوع في 
ريطت حتئ لا يشتبه على القاضي» ويّسألان الَعزول سِا فكَيا؛ لينكشف 
ما يشل عليهماء ويختمان عليه» وهذا الشّؤال ليس للإلزام بل لِيَنَكَشِفَ به 
الحال» فإن أبئ المعزول أن يدفم إليه) ا اج هاه ا كان 
البياض من بيت المال وهو ظاهرٌ؛ لأنّه لمصالح المسلمين» أو من الخُصُوم؛ 
لأنّمم وضعوها في يده للعمل بهاء أو من ماله؛ لأنّه فعله ديا لا ول 


ويأخذان الودائع وأمّوال اليتامى. 


)١(‏ أي لا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضى المعزول سلّمها 
إليه» فيُّقبل قول المعزول فيها؛ لأنّه ثبت بإقراره أنه مودع القاضي المعزولء ويد المودع 
كيدٍ القاضي المعزول» فصار كآنه في يد المعزولء فيقبل إقرارٌ المعزول به» كما في التبيين؟ : 
. 


ددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ویكتبان أسماء المحبوسين وأخذان تُسَحَتَهمٍ من الَخّزول؛ لظن امون 
في أحوام؛ lS e‏ وإلا 
E‏ ا 

وينادي أيَاماً على حَسَبٍ ما يَرَى القاضي» وان ك الا لةك 
ا ل 
وخ الاه لكأن حمل اوا لا يكون عينا : 

قال: (ويْلِسٌ للقضاء جُنُوساً ظاهراً في الَسْحِدِ)؛ لأن سول الله عله 
كان فصل بين الخصوم ف المخد وكان المخلفاء الرّاشدون بعده"» ودک 
عل ذه في مسجل الكوفة إلى الآن معروفة» وقال &#: «إنا بنِيت المساجد 
لذكر الله وللحكم»”؛ ولعلا يَشْتَبهِ عإن الغرباء مكانه. 

(والجامع آول أنه اه وإن كان الحَصَمُ حائضاً أو نفساء حَرَجَ 
القاضي إلى باب المسجد, فتظر في خصّومتهاء أو أمر من يفصِل بينهماء كما لو 


34 
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)١(‏ فعن سهل بن سعد 4: «أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأيّه 
رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجدء وأنا شاهد» في صحيح البخاري١:‏ 47. 

(؟) لاعن عمر ذه عند منبر النبيّ يلل وقضى شريح» والشعبي» ويحيئ بن يعمر في 
امتسجد»:وقصية مرؤان عن زيدين ثابت بالبمين عند المنين»«وكان الحسين؛ وزرارة ين 
أوف» يقضيان في الرّحبة خارجاً من المسجد في صحيح البخاري4: 18 تعليقاً. 

(۳) فعن أنس ذه قال كَلِ: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر 
نا هي لذكر الله كك والصلاة وقراءة القرآن» في صحيح مسلم١:‏ 7175. 


لا قبلا ا > > ا 


كانت الُنازعة في دابّةء فإنّه يخرج لاستاع الدّعوئ والإشارة إليها في 
الشّهادة. 

وإن جَلّسَ في بيتِ جازء ويّأذن لاس بالدخول فيه ولا يَمْنَعُ أحداً من 
الدخول عليه ولس معه من كان لس معه في السجد. 

ويكون الأعوان بالبعد عنه بحيث لا يَسّمعون ما يكون بينه وبين مَن 

و كن حلم معه قَريباً منه قوم من اهل الفقه والداف ولا باس 
بأن لس وَحَدَه إذا كان عالاً بالقضاء. 

قال( ود مز خا ركان غلا فل له مقرفة بالفقة)الأته إذا زر 
يكن عا لا توه چ دی د يكن دل ا یو أن يكن تنا لا شف 
الشّريعة» وإذا إريكن فقيهأ لا يعرف كتبة السجلات» وما يحتاج إليه القاضي 
من الأحكام؛ وجْلِسٌ ناحيةٌ عنه حيث يراه حت لا تُخْدَعَ بالرّشوة. 

2 8 ٠ َه‎ o ب‎ 

قال: (وَيُسَوَى بَيْنَ الخصمين في الجلوس والإقبالٍ والنظر والإشارة)» 
5 ا 1 ١‏ عقر 7 رس ل و 7 55 عور ل 
قال الله تعالل: ريا أا الذين اوا كوتو كران بالقشط شهدا [النساء: 
0 أي بالعَدّلء والعَدَلُ النّسوية» وقال كل: «إذا ابل أحدُكم بالقضاء 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال : «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين 
فليسوٌ بينهم في النظر والمجلس والإشارة» ولا يرفع صوته علل أحد الخصمين أكثر من 
الآخر) في مسند ابن راهويهة: 287 ومسند ابي يع :٠١‏ 575. 


:رهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


«آس بين التاس في مجليىك ووَجهِكَ وعَدَلك - ومعناه ما ذكرناء ثم نبّهِ على 
العلّة فقال: - حت لا يَطْمَعَ سريف في حَيّفكء ولا يخاف ضعيفٌ جَوّرك)”, 


دي سس 


ولأنّه إذا قصل أحدهما يكير قلبُ الآخر, فلا ينمرح للدّعوئ والجتواب. 


وعنهاء قال #: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لحظته وإشارته 
ومقعده ومجلسه) في المعجم الكبير”77: 7/5» وسنن الدارقطني ٠٠ :٥‏ 7. 
)١(‏ فعن سَعِيدٍ بن أبي بُرَدَةَ وأخرج الكتاب» فقال: هذا كِتَابُ عُمَنَ ثم فَرى علا 
ا : ين هاهنا إلى أبي موی الْأشْعَرِي» أما بعد فَإنَالَْضَاء قر ا 
ممع مُتَبَعَة افم إ إِذا َل ليك نه لا ينْمَعْ تكلَّمٌ بح لا َفَادَ لَه آس الان 
جَلِسِكَ وَوَجَهِك وَ لس واب ريت نمم وت ور 

َي عل من ادن لبن عل من ألكر صل جاو 3 RR‏ الاضلها اخ 
0 حرم لالا لا يَمْتَعُكُ قَضَاءٌ فَضَيْئَهُ با كن 
لِرشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الح إن ا می يم ون ا می لا يِل مي وماج 0 

من الاي في الباطلء الْمَهَم مهم فيا تج عند ديك فاعمد لل م إل الله 
وا ينا رئ راقع ل أنذا يكبي التق ن خضي و 
وجوت عله ْقضاك قو للك أجل لقم واكم في ع ا 
بَعْضْهمْ عل عضي لا وڌا في َد أو ريا ني ا5و روي او طن في ولا أو راي 
فان الله تول منكم الا ودا عَنَكُم ب بالات * م ل املق وَالتََذيَ 
بالتاس» اشكر للَخُصُوم ني مَوَاطِنَ ا ت ا ارد ا ا وک اال 
فاه من حلص نيه فيا بيه وَين الله كفو الله ما بَينَهُ وَبَينَ التاس» ومن تَرَيّنَ لتاس ب 
يَعْلَمُ الله منه غير ذلك شَانَهُ اله في سنن الدارقطني ه: 1۹ وتاريخ المدينة لابن 
شبة؟: .۷۷٥‏ 


لا الذكتؤن بلا وخا بن ج 


ولف أن لابق يدق الناضئ ختر ازول لفق جاب ولا 
أحدهما عن يّمينه والآخر عن شالِه. 

وإذا تَعَدَم E oa aJ‏ ؟ وز شام 
حتى يَتَكَلَّاء فإذا تَكَلَّم أحدّهما سكت الآخر؛ ليفهم دعواه. 

E‏ كا او سني اليد 
(ولا يَضْحَكُ لأَحَدهما)؛ أن ذلك 2 ا (ولا يإزحهاء ولا 
أحدُهما)؛ لأنه بل ية القضاء (ولا يُضَيْ أحدّهما دون الآخر)؛ لا بن 
وقد وَرَدَ النّهِيٌ عنه©. 

قال: (ولا يبل هدية أَجْتبِنّ لم بد له قَبْلَ القضاء)ء قال 45: «هَدايا 
ااا و ا ا اواد كان ا ا 


(۱) من جثا جثوا وجثوا: جَلّس عل ركبتيّهء كا في المعجم الوسيط١:١۷٠٠.‏ 

(۲) أي لا يُكلّمُ القاضي أحد الخصمين سرا ولا يشير إليه لا بيده ولا برأسه ولا 
بحاجبه» كا في العناية۷: 710/0 . 

(۳) فعن علي هه قال: «نهى التب ل أن يُضِيفَ أحد الختصمين دون الآخر» في المعجم 
الأوسط؟: 187. 

وغق امسن قال: انل عل عل رتل وهو بالكو فام قدم حص له» فقال له 
علي طله: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحرّلء فان رسول الله يك نهانا أن شف 
الختصم إلا وخصمه معه» في السنن الكبرئ للبيهقي 777:٠١‏ 

(5) فعن أبي حميد السّاعدي ذه قال يك: «هدايا العمال غلول» في مسند البزار۹: 
VETAN‏ 
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تأنه إل قوق كات عر شرك هادف كه دان سل الفضاف» لآن 
الظاهر أنه نجر ئ عا غاد تن لو ؤاة عن العادة أو كان له خضونة :لا 
يقبلُهاء والقَرِيبُ على هذا التفُصِيل. 

قال: (ولا يحض دَعوة إلا العامّة): كالعرس والختان؛ لأنّه لا تهمة فيهاء 
الحا الاق ولا يجيب الخاصّة لمكان التهمة إلا إذا كانت من قريب أو 
من جَرّت عادته بذلك قَبَلَ القضاء عل التَّمُصيل الْتَقَدم والعَشَّرَةٌ فما دونها 
خف ا 

وقيل: الخاصّةٌ ما لو عَلِمَ أن القاضى لا يحضرها لا يَعَمَلُها. 

قال: (وَيَعُودُ المرضى» ويَشْهِدٌ الجنائز)؛ لأنا من حقوق المسلم على 
المسلم عل ما طق به الت ولا يُطيل مته في ذلك الَجُلس» ولا يُمَكُنْ 


وعنه ذه قال: «استعمل رسول الله 4 رجلاً من الأسدء يقال له: ابن اللتبية علل 
الصدقةء فلا قدم قال: هذا لكمء وهذا لي» أهدي ٺي» قال: فقام رسول الله 45 عن 
المنبر» فحمد الله» وأثنئ عليه» وقال: ما بال عامل أبعثه» فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي 
لي» أفلا قَحَدَ في بيت أبيه» أو في بيت أمه» حتئ ينظر أيبدئ إليه أم لا؟ والذي نفس 
محمد بيده؛ لا ينال أحدٌ منكم منها شيئاًء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عَنقِه عير له 
رُغاءء أو بقرةٌ لها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حت رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: 
اللهم» هل بلغت؟ مرتين» في صحيح البخاري9: 5 لاء وصحيح مسلم۳: ١557177‏ . 
)١(‏ فعن ابن عمر ا قال #5: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم ؟: 
.٠١ 6‏ 

(۲) فعن أي هريرة #ف قال : احق المسلم علن المسلم خمسٌ: رذ الشلام» وعيادةٌ 


لاا الذكتؤ بلا ا ا ب E o‏ 
اا التكلّم فيه بشيءِ من الخُصومات. 

E او عضت الوق‎ RC 
چا ا كف عن القضاء)» قال 5 لا يقضي القاضي» وهو‎ 
غَضبان)”. وني رواية: «إلا وهو شَّبّعانَ)”؛ ولأنّه يحتاج إلى الفكر» وهذه‎ 
EE الأَعَراضُ قنع صِحَةَ امكوا‎ 

ويُكره له صومٌ التطوع يوم القضاء؛ لأنّه لا يخلو عن الجُوع. 

ولا يُتَعبُ نفسّه بطول اللوس؛ لاله را ضَجِرٌ ومَل وعد طَرَفي 
التهار. 

وإذا طَمِعٌ في رضي الختصمين رهما مَرَة ومَرّتين؛ لقول عمر 5ه: «ردوا 
ا لصوم حتى يَضَطَلِحوا»”2 وإن لريَطْمَع أنفذَ القضاء بينهما؛ لعدم الو جب 
للتار 


5 


المريض» واتباعٌ الجنائزء وإجابة الدّعوة» وتشميث العاطس» في صحيح البخار۲: .۷١‏ 
)١(‏ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستانء بأن لا 
تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني سمعت النبي #5 يقول: «لا يقضين حكم بين 
اثنين» وهو غضبان» في صحيح البخاري9: ٠٥‏ . 

(۲) فعن أبي سعيد الخدري ذيهء قال #: «لا يقضي القاضي بين اثنين» إلا وهو شبعان 
ريّانَ؛ في المعجم الأوسطه: ۳١‏ وسنن الدارقطني5: 7717 ومسند الحارث١:‏ 019. 
(۳) فعن محارب بن دثار» قال عمر ظيه: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات» فإن 
فصل القضاء يورث بينهم العداوة» في تاريخ المدينة لابن شبة7: 017/794 ومصنف ابن 


ددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال : (ولا يَبِيعٌ ولا يَشْتري في المجْلس لنفيو)؛ لما فيه من التهمةء ولا 
بأس في غير الَجلسء وعن أبي حنيفة #5د: أنه يكره أيضاًء ونا يبيعُ ويّشتري 
من لا يَعرفه ولا محابيه. 

قال : (ولا يَسْتَخلفٌ على القضاء. إلا أن يفوص إليه ذلك)؛ لأنّه 
كالوّكيل عن الإمام» والوّكيل ليس له أن يُوكُل إلا أن يُؤذنَ له. 

قال: (ولا يَقضي على غائب)؛ لقوله #: «يا عل لا تقض لأحدٍ 
الختصمين حتئ تَسْمَعَ كلام الآخر ولان لضا لقطع ا 
مُنازعة بدون الإنكار» فلا وجه إلى القضاء. 

قال: (إلا أن يحضر من يقومٌ مقامه) ما بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشّرَع 
كالوّصيٌ من جهة القاضي» (أو يكون ما يدّعيه على الغائب سبباً؛ ما يدعي 
على الحاضر): كمّن ادَّعى داراً في يد رجلء فَأنْكَرَ فأقام المدّعي البّنةَ أنه 
ااا دوادو العاف س ماغل لازال 

وكذا لو ادع شفعة وأنكر ذو اليد الشّراءء فأقام البَيّنة أن ذا اليد 
اشتراها من الغائب يُقضي عل الحاضر والغائب جميعاً. 


أبي شيبة١١: »٥۷۷‏ ومصنف عبد الرزاق8: ۳٠۳‏ وسنن البيهقى الكبير": .٠١9‏ 
)١(‏ فعن عل ذه قال لي رسول الله #5: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل 
حت تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد في 
مسند أحمد١: ٥۰‏ وسنن الترمذي7: 2114 وحسنه. 


ايكذ الذكتؤن قبلا خا بن > 7 11/1 
وكذا إذا شهدا علل رجلء فقال: هما عبدان» فأقام المشهودٌ له البينةَ أن 
مَولاهما أَعَتَقَّهُها حكم بعتقهم| في حق ا لحاضر والغائب جميعاً". 
5 
(وإذا رفع إليه قَضاءً قاض أنْضاه إلا أن الف الكتاب أو السَنة 
المشهورة أو الإجماع)”, وأصضله: أن القاضي إذا كان من جور قضاؤه. فقَضَى 


)١(‏ صورة المسألة ىا في العناية۷: :٠١‏ «إذا شهد شاهدان لرجل علل رجل بحق من 
الحقوق» فقال المشهود عليه هما عبدا فلان الخائب» فأقام المشهود له بيّنة أن فلاناً 
الغائب أعتقهماء وهو يملكههاء قبل هذه الشّهادة» والمدعين شيئان: المال علِن الحاضر 
والعتق على الخائب» والمدعي على الغائب سبب المدعي على الحاضر لا محالة؛ لأَنْ 
ولاية الشهادة لا تنفك عن العتق بحالء فالقضاء فيهها علل الحاضر قضاء علل 
الغائب». 

(۲) هذا التقرير فيما لر يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع كان في رمن الاجتهاد المطلق» 
دعر ای فك دن كان قزل القضاء والإفتاء كان جتهداً مطلقاًء فكان علل 
ما في ذلك الزمان, وما في زمانناء فهو مُقيَدٌ بالإجماع فقط؛ لأن قضاء القاضي وإفتاء 
المفتي في غير محل الإجماع يكون مَسوغاً للاجتهادء فلا يرذ قضاؤه وإفتاؤه» وبالتالي 
طالما أن القضاء والإفتاء مأخودٌ من مذهب فقهيٌ مُعتبر من المذاهب الأربعة أو مستند 
في تخريجه عليهاء ذإنّه يقبل» ولا بر بخلاف ما خالفها؛ لأنها تمل إجماع أهل السّنق 
وهو المعتبر علمياً في اعتبار الإجماع بعد أن استقرّت العلوم» وأمّا بعد تقنين القوانين» 
فيكون القضاء معتبّر ما إرتُخالف صريح القانون المنصوصء وعلل القاضي الآخر عدم 
نقضه» واعتبارٌه إن كان مستنداً لفهم صحيح للقانون موافق للفقه غير خالف لصريحه 
هذا القانون» والله أعلم. 


.ندل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بقضيّة يسوغ فيها الاجتهاد إر يجر لأحدٍ من القضاة نقضّه؛ لأن الاجتهاد 
الثاني مله والأَوْلُ هرجح بالسّبق لاتصال القضاء به. 

وروي «أن شريحاً 4 قَمَ بقضاءٍ خالف فيه عَمَرَ وعَليًاً نه فلم 
يفسخاه)؛ لوقوعه من قاض جائز اكم فيما يَسوغ فيه الاجتهاد. 

وعن عمر #ه: «أنّه قَمَ في الْحَدٌ بقضايا مختلفة» فقيل له» فقال: ذاك 
عا ما قَضَيناء وهذا على ما َقضي» ور يفسخ الأوّل)”. 

ولا اجتهاد مع الكتاب» ولا مع السْنّة الّشهورة؛ إذ لا اجتهاد إلا عند 
عدمهم؛ لما تَقَدّم من حديث مُعاذ ذا" ولامع إجماع ایرو لاه شاف 
وليس باختلافي. والمرادٌ اختلافٌ الصَّدّر الأوّل. 


)١(‏ فعن الحكم بن مسعود. قال: «شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام الأول بغير هذاء قال: 
وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم وإر تجعل للإخوة من الأب والأم شيئ 
فقال: ذلك علل ما قضيناء وهذا عل ما نقضي» في مصنف ابن أبي شيبة157١:‏ 7777. 
وعن الحكم بن مسعودء قال: «أتينا عمرء في المشركة فلم يشركء ثم أتيناه العام المقبل 
فشركء فقلنا له» فقال: تلك على ما قضيناه» وهذه على ما قضينا» في سنن الدارمي ١‏ : 
۷ء وسنن الدارقطني٠: ٠٠١‏ والسنن الصغير للبيهقي٤: ١1177‏ ومصنف عبد 
الرزاق۹:۱۰٤۲.‏ 

(۲) سبق تخر يجه في بداية كتاب أدب القاضي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۱ 

قال: (ولا 0 قَضاؤه لن لا قبل شهادته له)؛ لأن لمعنل الذي رَد 
الشهادة له في القضاء أقوى؛ لاله ألزم. 

Tg oa CU E 

قال: (وإذا عَلِم بشيءِ من حقوق العبادٍ ني رمن ولايته ومحلّها جاز له أن 
يقضي نه)) لأن علمه كشهادة الشاهدين: وبل أوكن؟ لان القن حخاضل با 
بالُعاينة والسّماع» وال حاصل بالشَّهادةٍ غلبة الظَنّ والإجماعٌ على أن قوله على 
الانفراد مقبولٌ فیا ليس تحصاً فیه» ومتی قال: حَكَمُتٌ بكذا تَقَدَّ حَكُمةُ. 

وما ما عَلِمَه قبل ولايته أو في غير محل ولايته لا يتقضي به عند اي 
حنيفة ب نُقِل ذلك عن عمر وشريح د. 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ #:: يتقضي کا في حال ولايته ومحلّها؛ لما مَرٌ. 

وجوايّه: اه في غير مصره وغير ولايته شاهدٌ لا حاكمٌ وشهادة المَرّدِ 
لا بء وصار كم إذا عَلِمَ ذلك بِالبَيّةِ العادلة» ثمّ ولي القضاءء فإنّهِ لا يُعمل 
بها. 


)١(‏ في الدر المختار ورد المحتاره: 579 : «المعتمد عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان» 
وفي الأشباه: الفتوى اليوم علل عدم العمل بعلم القاضي في زماننا ىا في «جامع 
الفصولين»» وني شرح الوهبانية للشرنبلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقاً». 
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وأمًا الحُدودٌ فلا يقضى بعلمه فيها؛ لاه ححصم فيها؛ لأثها حى الله 
e ls a‏ 
ولق الشكر إذا وجدسکرات اومن به مارات الشكرة فاه رة 

قال: (والقضاءً بشهادة الور يَنْمَلُ ظاهراً وباطناً" ني العُقودٍ والفسوخ 
کالتکاح والطلاق والبيع؛ وكذلك المبة والإرث). 


وصُورئّه: سهد شاهدان بالزُور بنكاح امرأةٍ لرَجُلء فمَمَى بها القاضي 
مذ عنده» حت حل لوج وطؤها خلافاً هم|. 

ولو شهدا بالڙور عل رَجل أنه طَلَنَ امرآته بائنآ”» فقَصًى القاضي 
بالفرقة» ثمٌ تزوّجها آخر جاز. 


)١(‏ معنى نفوذه ظاهراً نفوذه في| بيننا بثبوت التمكين والنفقة والقسم وغير ذلك 
وشغ تفرذ باطتا تبرت الل عند الله تعالل: 

وأمّا في الأملاك المرسلة والميراثء فإِنّه ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع» وأمّا في الهبة 
والصدقة» فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية: ألحقها بالأشربة والأنكحة من حيث 
إنه يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول» وني أخرئ: ألحقها بالأملاك المرسلة» كا في 
العناية؟: .٠٠۲‏ 

(؟) تفصيل المسألة: امرأة ادعت علل زوجها أنه طلقها ثلاثاًء وأقامت عل ذلك شهود 
زور» وقضيئ القاضي بالتفرقة بينهماء وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة» فعلل قول 
أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف الأول: لا يحل للرّوج الأول وطؤها ظاهراً وباطنا 


ايكذ الذكتون قبلا عا بس ا 


وعتلهها: إن جه الرّوج الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعاً للظاهر؛ لأنه 
ل 


ولو وطتها الرَّوحُ الأول كان زانیا وده وقال محمد ذه : كل له 
وطؤهاء وقال أبو يوسف طله: لا يحل لهب لأن قول أبي حنيفة ه كه اورت 
شبْهِةَ فيَحْرُمُ الوّطءٌ احتياطاً. 

ولا ينف في معتدّة الغير ومنكوحته بالإجماع”؛ لأنه لا يمكن تقديم 
للا 


ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهراً وباطناًء عَلِم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لريطلقها 
ان كان الروج الثاني أحد الشاهدين» أو إريعلم بحقيقة الحال» بأن كان الزوج الثاني 
أجنبياًء وأمّا عل قول أبي يوسف هه الآخرء وهو قول محمد د: لا يحل للثاني وطؤها 
إذا كان عالاً بحقيقة الحاءل لان الفرقة عندهما إر تقع باطناًء وإن إريعلم بحقيقة ا حال 
يحل له وطؤها. 

وهل يحل للأول وطؤها؟ علل قول أبي يوسف الآخر: لا يحل مع أنه إرتقع الفرقة عنده 
باطنآء لأنّه لو فعل ذلك كان زانياً عند الناس فيحدونه» وتمامه في المحيط۸: /0. 
)١(‏ أي أجمعوا علل أنه لو ادعئ نكاح امرأة» وهي تنكر وتقول: أنا أخته من الرضاعء 
أو أنا في عدة من زوج آخرء فشهد بالتكاح شاهدان» وقضول القاضي بشهادتهاء والمرأة 
تعلم أنها كما أخبرت لا يحل لها التّمكينء كما في البدائع۷: . 

(؟) يعني تقديمٌ التكاح علل القضاء بطريق الاقتضاء كأنّه قال: أنكحتك إياه وحكمت 
بينك| بذلك» كا في العناية7: "01 7. 


:عش _ .لس سس سس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وينفذ ببيع الأمة عنده حتى يحل للمشتري وطؤها. 

وينفذ في الحبة والإرثِ حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث» 
وروي عنه أنّه: لا ينفذ فيها. 

هما: قوله 4: ا لتختصمون إيَ ولعل بعضّكم ان بِحُبجّتِه من 
تعفن وای آنا فشر ال ل 
حقه» فان أقطع له ة قطعةٌ من الثار*: وآله عام في جميع الحقوق والعقوه 
والفسوخ وغير ذلك» فينبغي أن يكون الُكم في الباطن كهو عند الله تعال. 

ات فالحكمٌ لازم عل ما أَنْمَدّهِ القاضي» قال 4: «أنا أقضي 
بالظًاهر والله يتوك السّرائر»”. 


م 


YS‏ «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي عل نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه فإن| أقطع له قطعة من النار» في صحيح البخاري4؟: 
8 وصحيح مسلم۳: ۱۳۳۷ . 

(۲) فعن عمر #ه: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يِه وإن 
ا امرك ب ورد فمن أظهر لنا شرا اا 
وقرّبناه» ولیس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومّن أظهر لنا سوءاً إر 
EES E EOS el‏ 
وعن ابن عباس ت قال: «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها» في صحيح مسلم۲: 
مم٠ .١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸0 
وله : ما روي «أنْ رجلا طب امر أن وهو دونها في الْحتسّبء فأبت أن 
تتزوجه» فادّعن أنه تزوّجها » وأقام شاهدين عند عل ا فک عليها 
بالنکاح» فقالت: إني لرأتزوّجه. وإِئْهم شهود زور» فزوّجني منه» فقال عل 
4#: شاهداك زو جاك و عليها النكاح) ولا ق اا ال 
بحجَّة شرعيّة فيم له ولاية الإنشاء» فيُجعل إنشاءً تحرّزاً عن الحرام. 
وحديثّهم) صريحٌ في الال» ونحن نقول به» فن قضاءً القاضي في 
الأملاك رسا ا ند O‏ الريك ولول ل 
اكوا أَتَوَاآ کم بینم بالْبَاطِل) [البقرة: ۱۸۸]ء وروي أمْها نزلت فيه» ولان 
القاضي لا يَمَلك إثبات الملك بدون السَّببء فإنّه لا يَمَلِكُ دفعَ مال زيدٍ إلى 
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عمرو. 


في صحيح البخاري 5: ۰۱۹۳ وصحيح مسلم 7: ٤۲‏ ۷. 

)١(‏ بلغنا عن علي ه: «أن رجلا أقام عنده بيّنةَ عن امرأة أنه تزوّجهاء فأنكرت» فقضى 
له بالمرأق فقالت: إِنَه كرو جني فأما إذا قضيت علي فجدّد نکاحي» فقال: لا أجدد 
نكاحك» الشاهدان زوجاك» في الأصل لمحمد بن الحسن9: ٤٤١‏ . 

(؟) الأملاك المرسلة: وهي التي إر يذكر فيها سبب معين» فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها 
ظاهراً لا باطناً؛ لأن املك لا بد له من سبب» وليس بعض الأسباب أولى من البعض 
لتزاحمهاء فلا يمكن إثبات السبب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء» وني النكاح 
والشراء يُقَدّم النكاح والشّراء تصحيحاً للقضاء» كا في درر الحكام7: .٤٠۹‏ 


.ملس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وما العقود والفشوخ فإنّه يَمْلِكُ إنشاءهماء فإنّهِ يَمَلِكُ بيع أمة زيد 
وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الحلاكء فإنّه يبيعه للحفظ. وكذلك لو 
مات ولا وصيّ له» ويّمّلكُ إنشاءً النكاح عل الصّغير والصّغيرة» والفرقة في 
العنين وغ ذلك ّت أن له ولاية الإنشاء في العقود والفُسُوحْء فيجعل 
القضاء إنشاءً احترازاً عن الحرام» ولا يَمْلِكَ ذلك في الأملاك المرسلة بغير 
امسات فد رجه نقد فيطل 

520000 5 2 0 3 2 
للزوج الأوّل باطنا والثاني ظاهرا. 

ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي به الأوّل حَلّت للثالث أيضاًء وهكذا رابع 
وخامس» فتحل للکل في زمانٍ واحدٍ. وفيه من الفځُش ما لا تخفى» ولو 
قلنا: بنفاذه باطناً لا تحمل إلا لواحدء ولا حش فيه. 

الأصل في وجوب الحبّس قوله ي: «لِيّ الواجد" ظُلَمٌ يحل عَرَضْه 
وعقوبته)» ل الخ وروي ذلك عن السَّلف» ولأن القاضى 


. 577 والمعنى أن مطل الغني يحل ذم عرضه. ينظر: المغرب ص‎ )١( 

(۲) فعن الشريد خث قال #: «إّ الواجد ميل عرضه وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل 
عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس له» في سنن أبي داود: ۳ وني صحيح البخاري 
١١8 :*‏ معلقاً: «ويذكر عن النبي يه: «ليْ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال سفيان: 
عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس». 


لا قبلا ا بن ل أي 


صب لإيصال الحقوق إلى أربابهاء فإذا امتنع الُطلوب عن الأداءء فعلى 
القاضي جره عليه» ولا تُجبره بالضَّرّبٍ إجماعاًء فتعيّن الحَبْسٌ. 

قال: (وإذا تبت الحقٌّ للمُدّعي وسَأله حبس غريمه لم يحبِسْةُ)؛ لأنّه إر 
يظهر ظلمه» حجن لوكا ؤي للعو شرا عدم مه 

قال : (وأمره بدفع ما عليه» فإن امتنعَ حَبَسّه حَبسّه)؛ لألّه ظَهْرَ ظَلْمّه» وهذا | 5 
AE‏ حبس سه أ ESE ES‏ 
تعد لحت فكون ظاما. 

ولاسالة القاض: انلك كال لامع الدطى ‏ إلة أن بطل غ 
غلم العاف انان المدّعيء فيسأله. ٠‏ 

ا ا اسفن الإنطان ا 
يَمُنعه من الملازمة. 

(وإن قال المدّعي: هو مُوسرٌ وهو يقول: آنا مُعْيِرٌ فإن كان القاضي 
Eee‏ کان الدية ندل مال كالنّمنِ والقَرْضء أو التزمه كالهر 
والكفالة وبدل لحلع ونحوه حَبَّسّه)؛ لان الاه قاف عا حصن في يده 
الا ا ا 

(ولا يْبِسّه فيا سوى ذلك إذا ادعى القَقَر)؛ لأنّه الأصل» وذلك مثل 
ضبان لفات ا ا لجنايات ونفقة الأقارب والرّوجات وإعتاق العبد 
المشترك» (إلا أن تقوم انه أن له مالا فتځبشه)؛ لاله ظالر. 


.] 5 قوله كبْكَ: (وَإِن کان ذُوء عَسْرَةٍ فَنَظِرَة | ل مَيْسَرَةِ] [البقرة:‎ )١( 


کی 


مم لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(قإذ مويه هذه ات عل ته ى كان تيال مهد وال هن 
حاله. فلم يَظْهرْ له مال كَل سبيله)؛ لأنّ الظّاهرٌ إعساره فيَسْتَحِقَ الإنظار, 
وكذلك الحكمٌ لو سهد شاهدان بِإِعَسَارِهء وبل بيه الإعسار بعد الحبّس 
بالإجماع» اة لا 


والمَرْقُ آنه وج بعد ا حبس قرينةء وهو تحمل شِدَةٍ الحبّس ومضايقت 
ود N E E‏ 

TNS 

وقيل: تقل في الحالتين. 

(وإن قامث ال غل تمان ابد حه اة 


واختلفوا في مدّة الحبس: قيل: شهرين أو ثلاثةء وبعضهم: قذّره بشهرء 
وبعضهم: بأربعة» وبعضهم: بستّة» والصَّحيحٌ ما ذكرت لك أُوَّلآَه لأن 
27 ام 2-4 د ديات اد ES A‏ 13 
الناس يختلفون في احتمال الحبس» ويتفاوتون تفاوتا كثيراء فيْمَوّض إلى رأي 


)١(‏ وهي المختار؛ لأنَّ البينةً لا تطلع علن إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال 
خبوء لا يطلع عليه الشهود. فلا بُذّ مِنَ حبسه. ثمّ إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 
وسأل عنه فأخبر بإعساره؛ أخرجه من الحبس» ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره 
يدنك فة عمل قر :و لاا ارط وهذا ذال كو تلاق حال متارعق أما إذا كاك 
بأن ادعئ المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بذ من إقامة البيّنةه كما في 
الوه ٤۴‏ 

(؟) أي التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس فيه فَمِنَ الناس 


ا 


5 2 1 و 5 50000 عر ر 3 
قال: و الرجل في نفقة زوجته)؛ لانه حق مستحق عليه» وقد 
مَنَحَه » فیخبس لظلمه. 
ولا سن .والدٌ ف دين ولذة)؛ وكا الا خاد و ادات لأنه لين 
7 ع مس 
مصاحبة بالمعروف» وقد أمر اء (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه)؛ لأن في 


ترك الإنفاق عليه هلاکه» كا لو صال الأب عل الولدء فللولدٍ دفغه بالقتل. 


وإذا مَرِضَ المحبوسسٌء فإن كان له مَن يخدمه في الحبس لر يخرجه. وإلا 
أخر جه؛ لثلا ييلك. 


وإذا امتنع الحَصم من الُضور عرَرّه القاضي با يَرَىْ من ضرب أو 
صَفع أو حبس أو تعبیس وجو عل ما يّراه. 


فصل 
(يُقبل كتابٌ القاضي إلى القاضي في كل > حَن اله سقط ا ت؛ 
للحاجة إلى ذلك» ا 0 
سمط بالشّبّهة: كالحدود والقصاص؛ لشّبهة البَدليّة. 
والأصل في الجواز: أن الكتاب يقوم مَقام عبارة المكتوب عنه وخطابه. 
بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له في الأمر والنّمي 


وغيرهما. 


من يضجره الحبس القليل» ومنهم مَّن لا يضجره الكثير» ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم» 
وصحّحه صاحب «المهداية» والإسبيجابي وقاضى خان» كا في الجوهرة؟: "57 7. 


.ودتدلل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك كُتّبٍ رسوله 5 إلى مَلِكِ الفرس والرُّوم"» وإ تُوّابهِ في البلاد 
قامت مقام خطابه هم» حتی وَجَبَ عليهم ما أمرهم به في کثبه كما وَجَب 
بخطابه. 


وإذا تَبَتَ هذا فنقول: 

كتابٌ القاضى إل القاضي كخطابه له» ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح 
فكذلك كتابه» وهو أن يَشْهَدَ الشهود عند القاضي أن لهذا على فلان الغائب 
كذاء فيكَتّب القاضى إلى القاضي الذي الحْصّم في بلده» وهو َمل الشّهادة 
ولهذا يحكم المكتوبٌ إليه برأيه» ولو كانت الشَّهادةٌ عن حاضر حَكَمَ عليه 
وكَتّبَ بحكمه. وهو السّجل. 

(و)يكتبُ (في النكاح والدَّين والعَضْب والأمانة المجحودة والمضاربة)؛ 
لأنْ ذلك دير یعرف بالوصف». (وفي النسب)؛ لاله ف نکر الأب وال 
والقبيلة وغير ذلك (وفى العقار)؛ لأنّه يُعرف بالخدود. 


(ولا يُقبلٌ في المتقولات)؛ لأنّه يحتاج فيها إلى الشّهادة للإشارة. 


(وعن محمد : آنه يُقبل في جميع النقولات» وعليه الفتوى)؛ للحاجة 
ا 


)١(‏ فعن أنس : أن نبى الله ل كتب إل كسرئء وإك قيصره وإك النجاشى» وإلى 
كل جبار يدعوهم إل الله تعالك٠»‏ وليس بالنجاشي الذي صل عليه الي يل في صحيح 
NATE‏ 


كاذ الذكتؤ فبلا ا 
وعن أبي يوسف #: أنه يبل في العبد دون الأمة؛ لكثرة إباقه دونها. 
عند اله تن قيهن 
وصورته: أن يكتب انم شهدوا عنده أن عَبّداً لفلان» ويَذْكَرٌُ اسمه 

e 
قال: (ولا يُقبل إلا ببيّنة أنه كتابُ فلانٍ القاضي)؛ لأنّه للإلزام» ولا‎ 

ار بدن ات ولا اط نی اش وليك ریک مم لمي 

الدع عليه» ويَنْسبّْها إلى الأب وال جد والمَخْذ والقبيلةء أو إلى الصّناعة» 

را عا یر و ا 

السب إريجزء ولا بُڏ من ذِکر شيءِ يِحْصَه ويعَينه حتئ يزولٌ الالتباس. 
(ولا ب أن يكتبّ إلى معلوم) بأن يقول: من فلان ابن فلان ابن فلانِ إلى 

فلانٍ ابن فلان ابن فلانِ» (فإن شاء قال بعد ذلك: وإلى کل مَن يَصِلٌّ إليه 

قُضاة المسلمين وإلا فلا) حتئ يصيرٌ المكتوب إليه معروفأء والباقي يكون 

)و بقراً الكتاب على لشهود ويُعْلِمُهُم با فيه)؛ ليعلموا با يَسْهَدون 
ال حت لو شهدوا آنه كتابٌ فلانٍ القاضي 
عَم ولريَمهدوا بها فيه لا تيل لأنّ الحم به اې فمتی كان في يد 

الى ا 
(وتكون أَسْماؤهم داخل الكتاب بالأب واجَدَ)؛ لنفي الالتباس. 


0 دك._.._. سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(وأبو يوسف : لم يشترط شيئاً من ذلك نا ابتلي بالقضاء) تسّهيلاً عل 
النّاسء (واختارّه الس سى ب ولیس ار كالعيان)". 

قال أبو بكر الرَازيٰ ذه: ولو كَنَبَ من فلانِ ابن فلان ابن فلان إلى كل 
00 و 42 ع 
E‏ المسلمين وحكامهم ينبغي لكل من وَرَدَ الكتاب عليه 

0 ا و ع م ر د 28 3 و 

من القضاة أن يقبّله؛ لأن الخطاتت جائز لقوم مجهولين» فإن رسول الله كل 
كَتَبَ إلى الآفاق ودعاهم إل الإسلام ولريَعرفهُم» وكذلك أَمَرنا وتهاناء وكنا 
ھون غددهة وصح خطابه ولزمّناء والقضاةٌ اليوم عليه". 


وينبغي أن يكون داخلٌ الكتاب اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه» 
وعللن العنوان أيضاء فلو كان عل العنوان وحَده إرتُقبّل خلافاً لبي يوسف؛ 


و - 


لاد مالس عت لنت توم اة 


)١(‏ يعني أن أبا يوسف قبل أن يبتلي بقضاءء قال فيه مثل ما قالاء ولا ابتلي بالقضاء 
وعاين بها فيه» قال: جميعٌ ذلك ليس بشرط تسهيلاً على النّاسء وإن كان الاحتياطٌ في 
قالاء کا في مجمع الأنبر؟: 177» واکتفی أبو يوسف بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه 
الفتوئ» كما في «العزمية» عن «الكفاية»» وفي «الملتقن»: وليس الخبر كالعيان» كما في 
الدر المختاره: 5 "57 . 

(۲) وجوّزه أبو يوسف 5ه. فإنه توسع بعد ما ابتلي بالقضاء» ا في الغرر والدرر؟: 
4 وفي المحيط۸: 175: ١‏ وأبو يوسف 4ه توسع حين ابتلي بالقضاء» ورأئ أحوال 
الناس» واستحسن في كثير من المسائل تسهيلاً للأمر علِن الناس»» وفي البناية9: 4": 
«وعليه عمل الناس اليوم». 

(۳) وفي الدر المختار والتنويره: 57785: « يكتب عنوانه في باطنه» وهو أن يكتب فيه 


يذاه الذكتؤر قبلا أب اشنا بنج > > ج 

قال: (فإذا وَصَلَّ إلى القاضى المكتوب إليه نَظرٌ فى حنمو فإذا شهدوا أنه 
كتابُ فلان القاضی» سَلَّمَهِ إلينا فى مجلس حكده وقرآه علينا وختمه قَتَحَه 
وقرأه على لضم وألزمه ما فيه)؛ لثبوت الحقٌ عليه. 

(ولا يبه إلا بحضرة الْخَضم)؛ لأنّه للإلزام كالشّهادة لا يَسْمَعْها إلا 
بحضرة الختصم, ولا يفتحه إلا بحضرته. 

وقيل: يجوز؛ لأنّه ثبت بحضوره» فلا حاجة إليه حالة الفتح. 

قال: (فإن مات الكاتبٌ أو عُزْل أو حَرَجّ عن أهليّة القضاء) بأن جُنّ أو 
2 3 6 8 
أغمى عليه أو غير ذلك (قبل وصول كتابه بتطل)؛ لآن الكِتابّ كالخطاب 
حالة وصوله» وهو بالموتٍ خَرّجَ عن أهليّة الختطاب, وبالعزل وغيره صار 
كغيره من الرّعايا. 

(وإن مات المكتوبُ إليه بَطَلَّ» إلا أن يكون قال بعد اسمه: وإلى کل من 
يصل إليه من قضاة المسلمين)؛ لما بيّنا. 

(وإن مات الخصم تَقَدَّ على ورثته)؛ لقيامهم مقامه. 

(وإن لم يكن الْحَضْمٌ في بل المكتوب إليه» وطَلَّبَ الطالبٌ أن يَسْمَعٌ بينته 
ويَكْتبَ له كتاباً إلى قاضى البَلَدِ الذى فيه حََضْمُه كَتَبَ له)؛ للحاجة إليه 
(ويكتبٌُ فى كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه)؛ ليكتب با نَبَتَ عنده. 


اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهاء فلو كان العنوان على ظاهره إريقبلء قيل هذا في 
عرفهم» وني عرفنا يكون علل الظاهر فيعمل به). 
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فصل 

(حَكّا رَجُلاً ليَحْكُمَ بينهها جار)؛ لأنَ لما ولاية عبن أنفيهماء حت 
كان كالقاضي في حَمَّهما والٰصالح في حقٌّ غيرهما؛ ا 
بحُكمه» وليس له عليه ولايةء بخلاف القاضي. 

وصورته: إذا رَدَّ المشتري ابيع عل البائع بعيب بالتحكيم» لا يَمَلِكَ 
الود علن بائعه؛ لما ذكرنا. 

وكذلك إذا حَكَّا في ّل < خطإء فَحَكَمَ بالدّية علن العاقلة لا يَلَرمُهم 
لعدم ولایته عليهم. 

رولا يجوز التّحكيم فيه يَسْقّطٌ بالشبهة): كالخدود والقصاص؛ لأنْه لا 
ولاية لهم علل ديهماء حتئ لا بباح بإباحتهم|. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الحُدَّرِي د قال: «لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن 
معاذء بعث رسول الله يك وكان قريباً منه» فجاء علل حمارء فلا دنا قال رسول الله 6إ4: 
قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله يك فقال له: إن هؤلاء نزلوا علل 
ل n‏ 
وا 3 و ل دار ل بيني وبينك 
اح شعو ا i ND GR‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي حت آتيك؟ فقال: في بيته يؤت الحَكَم) ... في 
السنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 47 ؟» وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص 75 7. 


للأستاة الدكتور صلا أبوا الاج س8 4 

وقيل": يجوز في القصاص؛ لأنما يَمَلِكَانِه فيَمَلِكَانِ تفويضّه إل 
عرشلا و ادود تق الله نانفل عرد 

ويجوز في تضمين السّرّقة دون القطع. 

(ويُشْرَطُ أن يكون من أهل القضاء)؛ لأنْه يَرَمْهما حكمُّه كالقاضي. 
وتعتيرٌ أهليّته وقتَ الحكم والتّحكيم چ 

(وله أن يَسمعَ البيّنةَ ويتقضي بالثكول والإقرار)؛ لأنه حكمٌ شرعيٌ» 
(فإذا 
حکم لزمهم))؛ لولايته عليهياء (ولکل واحدٍ منهما الرُجوع قبل الحکم)؛ لاله 
إن ولي الكم عليههما برضاهماء فإذا زال الرّضا زالت الولاية كالقاضي مع 
الإمام. 


)١(‏ وفي «الذخيرة»: تجوز في القصاص؛ لاله مِنّ حقوق العبادء كا في الجوهرة۲: 
A‏ 

وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علل جواز التحكيم في سائر المجتهدات» 
كالكنايات ف جعلها رجعية والطلاق المضاف» وهر الظاهر عن أصحابناء وهر 
صحيح» لكر المشايخ امتنعوا عن الفتوئ بذلا قال شمس الأئمة الحلواني 5ه: مسألة 
حكم المحكّم تعلم ولا يفتى بها وكان يقول: ظاهر المذهب أله يجوز إلا أن الإمامَ 
الأستاذ أبا علي النسفي #ه كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفت به؛ كي لا يتطرق 
الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كا في العناية/!: ١4‏ 7. 
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(وإن رُفِع حُكْمُه إلى قاض أمضاه إن وَاقَقّ مذهبه)؛ لعدم الفائدة في 


نقضه» (وأبطلّه إن خالقّه)؛ لأنّه لا ولايةَ له عليه» فلا يلزمه إنفاد كيه 
بخلاف القاضي؛ لأنَ ولايته عامّة. 


(ولا يجوز حُكْمُهُ كن لا تُفْبَلُ شهادنّه له)؛ للتهمة"» والله أعلم. 


)١(‏ لأنّه لا تقبل شهادته هؤلاء لمكان التهمة» فكذلك لا يصح القضاء همأ بخلاف ما 
إذا حكم عليهم؛ لاله تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة» فكذا القضاءأك) في الهداية۷: 
كن 


لاا الذكتؤ قبلا ا ب > ج ت 


كتاب 0 
ا ا راس 
وني 00 المنعٌ عن أشياءِ خصوصة بأوصافٍ مخصوصة على ما 
۶ س 3 كن عه 2 
(وأسبابه: الصَّعَرٌ والحنونُ والرّقَ)”؛ لان الصَّغيرَ والمجنونّ لا ييتديان 
إلى الصاح ولا يَعُرفايهاء فناسب الحَجرَ عليهماء والعبدٌُ تصرّفه نافد على 
مولاه» فلا يمذ إلا بإذنه. 


)١(‏ الحتجر: هو منمٌ نفاذ تصرّف قولي» فإنَّ الحتجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح» 
فالصبي إذا تلف مال الغير يجب الضان» وكذا المجنونء كما في الوقاية وشرحها 0: 
1 

(؟) فعن ابن عبّاس ت قال: «مَرّ عل بن أبي طالب 4ه بمجنونة بني فلان قد زنت 
أمر عمر 5 برجمهاء فردها علي 2 وقال لعمر : يا أمير المؤمنين» أترجم هذه؟ قال: 
نعم» قال: أوما تذكر أنَّ رسول الله يك قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن ع اللوت 
علل عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم)؟ قال: صدقت» فخل 
عنها» في صحيح ابن حبان :١‏ 27057 وسنن أبي داود ۲: ٤٥‏ 0. 
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قال: (ولا جوز تف المجنون والصبى الذي لا يَعْقِلٌ أَضلاً)؛ لعدم 


(وتَصَرّف الذي يَعْقِلٌ إن أجازه وليه أو كان آَدْنَ له يجوز)؛ لأنَّ الظَاهر 
أن الوق ها أعجاواذ لك لذ مناه اجر لمووالا لا اجان 

(والعبدٌ) مع مولاه: (كالصّبِيٌ الذي يَعْقِلُ) مع وليّه؛ لأنَ احق للمَوؤى» 
فإذا أجارّه جاز. 

قال: (والصَّبيُ والمجنونٌ لا يَصِحّ عقودهما وإقرارهما وطلاقه) 
وعتاقًهما)» قال #5: «كل طلاق واقع إلا طلاق الصَّبِي والمعتوه»"» والعتق 
تمحض ضررأً ولاه تي وليسامن أهله. 


وكذلك الإقرارٌ؛ لما فيه من الضّرر. 


() فعن أبي هريرة ب قال 6: «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله» في سنن الترمذي”: 488.» وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند 
آهل العلم من أصحاب النبي #5 وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز 
إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان» فيطلق في حال إفاقته»» وشرح مشكل الآثار؟١:‏ 
E‏ 

وعن عل وابن عباس #:: «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه» في مسند ابن الجعدا: 
۰ 


ايكذ الذكتو قبلا وخا بلس > ا 


وكذلك سائر العُقود؛ لرجحان جانب الصرر نظراً إلى سفههماء وقلّة 
مبالاتمبهاء وعدم قصدهما الصالح. 

قال: (وإن أَتُلَهَا شيا تْمها) إحياء لى املف عليه والشان عب 
غير قَصدة كجناية الا و اطاط الماكل» ولان الإتلاف موجوة تخا وهو 
سببُ الضَّمانء فلا يُرَدُ إلا في الحدود والقصاص» فيُجعل عدم القَصد شبهةً 
وينْقَِبُ القتل في العَمّد إلى الدّية عاك ما يُعَرَفُ في بابو إن شاء الله تعال. 

قال: (وأقوال العبد نافذةٌ في حقٌّ نفيه)؛ لأهليتهء (فإن أَكَرّ بال لزمه 
بعد عتقه)؛ لعَجّزه في الحال» وصار كامْحيِرء (وإن أقرَّ بحدٌ أو قصاص أو 
طَلاق لزمه في الحال)؛ لأنّه في حقٌّ الدَّم مبقى عن أصل الحرية» وهذا لا ينفذ 
إقرار المول عليه بذلك ولا يستباح بإباحته. 

وأمّا الطّلاق؛ فلقوله 4#: «لا ملك العبدٌ إلا الطّلاق)”, ولأنّه أهلء 
ولا ضرر فيه علل المول فيقع. 

قال: (وبُلوغ الغلام بالاحتلام أو الإخبالء أو الإنزال» أو وغ ماني 

عَشْرَة سند والجارية بالاحتلام» أو الَْيْضء أو ابل أو وغ سبعة عشرة 
سنةً)؛ لأنّ حقيقة البُلُوغْ بالاحتلام والإنزال» قال #5: «خذ من كل حار 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «أتئ التب 4# رجلء فقال: يا رسول الله إن سيدي 
زوّجني أمته» وهو يُريد أن يُقَرّق بيني وبينهاء قال: قَصَعَدَ رسول الله يك المنبر» فقال: يا 
أمها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهماء إنا الطلاق لمن 
أخذ بالساق» في سنن ابن ماجة١:‏ 1۷۲ وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب الطلاق. 
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وحالمة ديناراً»”: أي بالغ وبالغةء والحَبَلٌ والإحبال لا يكون إلا به» ولحي 
علامة البُلُوغْ أيضاًء قال 4#: «لاصَلاة لحائض إلا بخمار»*: أي بالغ. 


وأمَا البُنُوعْ بالسّنّ فالمذكورٌ مذهبٌ أبي حنيفة طلك. 
Sie‏ 2 2 1 9 ا 
وقالا: بلوغها بتہام خمس عسرة سنة؟؛ لانه المعتاد الغالب» وعن انق 


و . و و ا كك د ی ل ووه 
عمر نه قال: «عرضت عل النبيٌ 4# وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني» 
2 م ع 0 

وعر ضت عليه فى الْسّئة الثانية کک 


ITS‏ سوير مال القيم الال و غم 
[الأنعام: 7 ] قال ابن عباس 8 #: «ثماني عشرة رهی انرما قل 
)١(‏ فعن معاذ ذه» قال: «بعثني النبي # إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حار ديثاراًء أو عدله معافر» في سنن 
الترمذي": »١١‏ وسنن أبي داود؟: »٠١١‏ وسنن النسائي الكبرى۳: ١٠ء‏ وصحيح ابن 
خزيمة4: ۱۹» وصحيح ابن حبان١١:‏ 54 7. 
(۲) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخار» في صحيح ابن حبان 5: 5 .1١‏ 
(۳) فعن ابن عمر ك: «إنَّ رسول الله يخ عرضه - أي: استعرضه مع الجيش - يوم 
أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت علل عمر بن عبد العزيز»» وهو خليفة» فحدّثته هذا 
ا حديث» فقال: «إنَّ هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
خمس عشرة) في صحيح البخاري ۲: ۹٤۸‏ وصحيح مسلم ۳: ٠٤۹١‏ . 


م 6ع و 


)٤(‏ فعن ابن عباس أده في قوله تعاك: حَتى إِذَا بلع أده [الأحقاف: ]٠١‏ قال: 


5-8 


فيه» فأخذنا به احتياطاء هذا أَسَّدَ الصَّبِيٌ» فأمًا شد الرّجل فأرَبَعون» قال الله 
تعاك: (حَتَ إِذَا بك أشده وبَلَعَ أرَبَعِينَ سَنَة) [الأحقاف: .]١5‏ 
ع ووا ر E‏ 

والانثق أسرع بلوغاء فتقصّناها سنك 

3 و هه في بان 7 يس و 

فأمًا ا لحديث. فالنْبيٌ 4 كان يجيزٌ غير بالغ فإِنّهِ زُوي: «أن رجلاً عَرَضَ 
علل المي يل ابه فردّه» فقال: يا رسول الله آترد ابني وتجيز رافعاً وابني يصرع 
رافعاً؟ فأمر هما فاصطرعا فصَرَعَه فأجازه)". 

6 2 6 د : د 2000 و 

وأذنى مَدة يصدق الغلامٌ فيها على البلوغ اثنتا عشرة سنة» والجارية 
تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذا هو المختار". 


«ثلاث وثلاثون» وهو الذي رفع عليه عيسئ ابن مريم الك في المعجم الأوسط۷: 
01 

(۱) فعن آم سَمُرّة بن جندب رضي الله عنها: «مات عنها زوجها وترك ابته سمرة» 
وكانت امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً إلا رجلاً 
يكفل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ» فتزوّجها رجل من الأنصار علل ذلك» وكانت 
معه في الأنصار» وكان النبي يك يعرض غلان الأنصار في كل عام» فمّن بلغ منهم بعثه» 
فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فردّه 
فقال سمرة: يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته» قال: فدونك 
فصارعه»ء قال: فصرعته فأجازني في البعث» في المعجم الكبير ۷: ۷۷ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :457١‏ «رواه الطبراني مرسلاً» ورجاله ثقات». 

(۲) قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النسفي: «ويفتئ بالبلوغ فيها 
بخمس عشرة سنة»» وقال صدر الشريعة: «فإن لر يوجد الاحتلام والحيض والحبل 


؟6«هببددددلدلس سب تتحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
(وإذا راهقا وقالا: بَلَغنا صُدَّقا)؛ لأن ذلك لا يُعرف إلا من جهتهماء 
فِيُصَدَّقان فيه إذا احتمل الصدق. 


قال: (ولا يُحْجَرُ على ار العاقل البالغ» وإن كان سَفيهاً ينِْقُ ماله في لا 
مَصلحة له فيه). 


وقالا": حجر عليه» ويمنع من التَّصرّف في ماله نظراً له؛ لأا حجرنا 
عل الصَّبِيّ لاحتمال التبذير» فلأن تحجر عل السَّفيه مع قي كان اء 
وهذا يُمَنَعُ عنه ماله» ولا فائدة فيه بدون الحجّر؛ لأنّه يُمكنه التّبذير با يعفد 
من البياعات الظاهرة الُسران» وقد رُوي: «أنْهِ # باع علل معاذ ماله وقضئ 


فحتئ يتم لما خمس عشرة سنة» به يفتى»» وقال ابن ملك: «وقولهم) رواية عن أبي 
حنيفة#ه. وعليه الفتوی)» كا في التصحيح ص57 7. 

)١(‏ وبقولما يفتى» كما في التنوير والدر5: »١5/4‏ وفي رد المحتار": :: «صرح 
قاضي خان في كتاب الحيطان بأن الفتوئ على قولماء وهو صريح فيكون أقوى من 
الالتزام» كذا قال الشيخ قاسم في «تصحيحه»: ومراده أن ما وقع في المتون من القول 
بعدم الحجر علل الجر مصحح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن 
الفتوئ علن قوهما تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمدء وجعل عليه الفتوئ مولانا 
ف «فوائده) «منح)» وفي «حاشية الشيخ صالح»» وقد صرح في كثير من المعتبرات يأن 
المتوى علك قوههماء وني E‏ آنه الُختار» اه وأفتئ به البلخي وأبو 
القاسم كا ذكره في «المنح» عن «الخانية)»). 


5 ف و3 و3 اک 
دیو لَه)» «وباع عمر ظ4 مال اسیفع جهينة" لسَفهه)”. 
ولأ فة :دما روئ 2 «أن ان بن متقد كان بين فق الساغات 
فطلب أولياؤه من النبئ ي الحتجّر عليه فقال له: إذا ابتعت فقل: لا خلابة 
ولي الخيارٌ ثلاثة أيَام»*. ولر تحجر عليه. 


)١(‏ فعن كعب بن مالك ه: «إنَّ النبي يك حجر على معاذ بن جبل ك ماله وباعه في 
دين كان غلية» في الستق الصحرع]: 47:14 ومعرقة الس 65.755 والمسدرك ؟: 
۷ وصححه. والمعجم الأوسط 5: ٠١5‏ 

كاوس انز دبي ی عتيل رک لمن كف کان ریا و كان 
بهاء ثم يسرع السّيرء فيسبق الحاج» فأفلسء فرّفع أمره إلى عمر ه. ينظر: الإصابة :١‏ 
Er‏ 

(۲) فعن عمر نك قال: «أيها الناس» إياكم والدَّيْنء فإنَّ أوله هم وآخره حزنٌ» وإن 
امح تكله تردق دوا و ا ايلا ج فادَّانَ مُعَرضاً فأصبح قد 
يذه إلا ارجات e‏ لكين EN SE‏ 
َلَيَعْدة في الموطأ ؟: ۷۷١‏ ومشكل الآثاز 8: 8:9 والسئن الصغرى 5+ 29 
وغيرها. فلم نكر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم عل أنه باع علل 
المديون ماله. وقوله فادّانَ مُعُرِضاً: أي استدان مُعْرِضاً: وهو الذي يعترض الناس 
فيستدين ما وجد» من وجّدء مهما أمكنه. ولا يبالي تمن تبعه. وقوله: رين ا 
يُقَال: رين بالرجل رَيناً: إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه» ومنه قوله تعاك: كلا بل 
ران عل قُلُوِيم ما كَانُوا يَكسِبُون) [المطففين: 5 »]١‏ كا في البناية 1١‏ : ۹۳. 


(5) سبق تخريجه عن ابن عمر #:: أن رجلاً ذكر للنبي يل أنه يخدع في البيوع» فقال: 


ع.مدبدددللهس س سب تتحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

و لانة مخاطت فلا يحجر عليه كالرَّ شيد. وة لا يدفع الضَرِرُ عنه 
بالحجرء فإنه يَقدرٌ عل إتلانٍ أمواله بتزويج الأربع وتطليقهنَ قبل الدخول 
وبعده في كل يوم ووقت» ولا معن للححَجر عليه لدفع الضرر غنة) ولا 
يَندَفع» ولأن ا عليه إهدار لآدميته. وإلحاق له بالبهائم» وضرره بذلك 
أَعَظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المال» وهذا ما يعرفه ذوو العقول 
والتفوس الأبية» ولا يجوز تحمل الشَّرر الأعكى؛ لدفع الصرر الأدنن» حتى 
لو كان في الْحَجّر عليه دفع الشَّرر العام جاز: كالمفتي الماجن» والطَّبيب 
الجاهل, والمكاري الغلس؛ لعموم الشَّرر من الأول في الأديان» ومن الثاني 
في الأبدان» ومن الثالث في الأموال. 

وأا حديث مُعاذ ذه قلنا: إا باع ماله برضاه؛ لأنْ معاذاً # إر يكن 
سفيهاًء وكيف ين به ذلك» وقد اختاره # للقضاء وفَصّل الحكم. وكذلك 
بيع عمر #ه» وقيل: كان بِيعٌ الدّراهم بالدّنانير» وأنّه جائز. 

والحتجرٌ عليه أبلغ عقوبة من مع المال» فلا يقاس عليه. 

ومنمٌ المال عنه مُفِيدٌ؛ لأنْ غالب السَّفه يكون في المبات والتّفقات في لا 
مَصلحة فيهاء وذلك إِنَّ)ا يكون باليد. 


وإذا حَجّر عليه القاضي وفع إلى قاض آخر فَأَبْطَلّه جاز؛ لأن القَضاءً 
8 7 ال 25 
ثالثِ لا ينقضه؛ لأن الثاني قَهَ في مختلف فيه فلا ينقض . 


«إذا بايعت فقل لا تخلابة») في صحيح البخاري ۳: 56 


85 


ثم عند أبي يوسف : إن كان مُبذراً اسح ال حجر فينْمَدٌ تصرف مالر 
حجر عليه القاضي» فإذا صَلّح" لا يَنْطَلِقَ إلا بإطلاقه. 

وقال محمد ضه: تبذيره جره وإصلاحه بطلقه ترا ال ات 
ورواله. 

ولأبي يوسف 5د أله فصل مجتهدٌ فيه فلا بد من القضاء ليترجّح به. 

(ن) عند أبي حنيفة له (إذا بلغ غير رشيد لا يُسلَّم إليه ماله)؛ لعدم 
شرطه» وهو إيناسٌ الرّشْد بالتص» (فإذا بَلَعَ مساً وعشرين سَنَةٌ سُلّم إليه 


224 


2 لاف ل وش مود ب م 1 امم‎ a 
ماله وإن لم يؤنس رشده. وإن تصَرّف فيه قبل ذلك نفذ).‎ 
2 و اع‎ 1 3-8 5 
وقالا: لا يدفع إليه ماله حت يؤنس رُشده بالنص» ولا يجوز صر فه‎ 
فيه؛ لأن علَةَ المنع السّفهء فيبقئ ببقائه.‎ 


روو 


ولأبي حنيفة ذه قوله تعاك: ولا تَأكُلُوهَا إِسَرَافًا وَبدَارَا أن يبروا 
[النساء: ١]ء‏ وهذا إشارةٌ إل أنه لا يمنع عنه إذا كبر. 

وقد ]ب ت قله نيذه ا لأن الال اناس ال قبل فا آلا وی 
آله يصلح أن يكون جَداًء وعن عُمر #5 أله قال: «ينتهي لَب الرّجل إلى خمس 


)١(‏ أي زال السَّفَه عنه» وهذا زواله عند أبي يوسف خ4 يكون بإطلاق من القاضى؛ 
فى] لا ينحجر إلا بحجره» لا ينطلق إلا بإطلاقه» وعند محمد ذيه: زوال الحجر علل 
اله يظهون وكيد لآن الجر كان شه فانطلاقه. ركو ن تد وهو زشدة» ا 
في البدائع/1: 17/7 . 


٦‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


رو 6ع هو 


وعشرين سنة»» وقَمّر الأشد بذلك في قوله تعاكل: حى يَْلْمَ أَشدَهُ) 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وتصرّفه قبل ذلك نافدٌ؛ لأنَ المنع عنه للتّأديب لا للحَجُر 

ثم تُمَرّعٌُ المسائل على قوم فنقول: 

إذا حَجَرٌ القاضي عليه صار في حُكم الصَّبيّ» إلا في أشياء» فإِّها تصح 
منه كالعاقل» وهي: التكاح» والطَّلاقُ والعتاق» والاستيلاف والتَّدبيبُ 
والوَصِية» مثل وصايا التاس» والإقرارٌ بِالحُدُود والقصاص؛ لأنّه من أهل 
التّصِدٌ فات؛ لكونه تخاطباً. 

أمَا التكاح» فهو من الحوائج الأصلية» ويلزمٌ بمثل مَهّر المثل؛ لأنّه لا 
عَبْنَ فيه» ويْبَطُّلْ ما زاد عليه؛ لأنّه تصرف في المال» وصار كالمريض المديون. 

وإن كانت المرأة سفيهةً فزوّجت نفسّها من كفء بأقلّ من مهر الِثّل 
جازء فإن كان اقل با لا يَتَغابن فيه النّاسء ول يدل بهاء يُقال للزّوج: إا أن 
تتم ها أو تُفارقها؛ لأن رضاها بالتقصان إريصتحٌ, وكير الرّوج؛ لأنّه ما رضي 
بالزيادةء وإن دحل بها لر تير ووجب مهر المثلء فلا فائدة في التّخيير. 

وما الطلاف فلقوله 44: «کل طلاق ذا إلا طَّلاق الصَبيٌ 
والمعتوه»”؛ ولأنّ كل من ملك النكاح وقع طلاقه. 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة ب قال #: «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب علل عقله» في سنن الترمذي": /5/8. 


والعتق لوجود الأهليّة ويَسَّعئ العبد في قيمته لكان الحَجّر عن 
البّئّعات بالمال» إلا أن العتقّ لا قبل المّسخ فقلنا بنفاذه» ووجوب السّعاية 
نظرأ للجانبين. 

وعن عمد ه: أنه لا يسعوا. 

وأمَا التدبير؛ فلأنّه يُوجب حقٌ العتق» أو هو عِتقٌ من وجي فاعتبر 
عقنة N‏ الدالا بشي E‏ ماك ول يوسن رده 
شع ق مه مد را كانه أعتقه بعد التدين: 

وما الاستيلاد» فإن وطئها فولدت غا بقاء 
النّسلء فلا تشع إذا مات. 

5 ييا ع و 

وكذلك إن أقرّ أثها آَم وليه ومعها ولد وإن إريكن معها ولد سَعَت 1 
قيمتها بعد الموت؛ لأنه متهم في ذلك» فصار كالعتق. 

وأمّا الوّصيَّة؛ فالقياسٌ أن لا تصمٌ؛ لأّها تبرّعٌ وهبةٌ» لكنًا استحسنا 
تلك ذا كاتت نفل وضنانا الكايق؟ E‏ يها إن الله مدهو 
محتاحٌ إليها سيم في هذه الحالة. 

وأمّا الإقرارٌ با لحدودٍ والقصاص؛ فلأن الحجرّ عن التصرّف في المال لا 
غير» وهو عاقل بالغ» فيصح إقرارٌه فيه| لا حجر عليه فيه. 

ويَلزْمُه حقوق الله تعالى من الرّكاة والكَفُارات والحيَّ؛ لأنه حاطب 
E‏ اه 


مس .د لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وأمّا الكقارات فا للصّوم فيه مدخل» فيكفره بالصّوم لا غير: كابنٍ 
السّبيل الْْقَطِع عن ماله. 

ولو أعتق عن ظهاره تَمَدَ الق وسَعَئ في قيمته» ولا زيه عن الظّهار؛ 
لأنّه عق ببدل كالمريض المديون إذا أعتق عن ظهاره ثمّ مات يسع العبد 
للغرماء ولا تجُزيه. 

كل سات اكد اله 

ولو كَمَّرَ بالضّوم ثم صَلَحَ بل مامه فعليه أن يُكفّر لزوال العَجز. 

وأا المع فإ القاضي يسام الثفقة إلى فة في الحا يها عليه ولا 
سن عمّرة واعدة؟ لوضوها عند خض العلا ولا من القران: لابه 
أفضل وأَنْوَبُ» ولاه لاي من كل واحدةٍ منهها على الانفراده فكذا عل 
الاجتماع» وبل أو ؛ لأنه أنضل. 

وله أن يسوق البَدَنة لكان الاختلاف. فإن عمر هه فسَّرَ الحدي بالبدنة. 

اجون لاوا ف ااا ااي ا ا 
عل زوجته وولډه وذوي أرحامه؛ لأن الفه شرن الاو 
نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية. 

قال: (ولا تحجر على الفاسق). 

أت عنده فظاهر» وأمّا عندهما إن كان مُصلحاً مالهِ؛ لقوله تعالى: [ فَإِن 


ووو 


ستم منهم ذا ا 5] الآيةء وقد اوش مله نوع رشد» وهو 


لامكا الذكتورقيااج شا ی 
إصلاحٌ المال» فيتناوله النّضّء ولأن الحَجَرَ للمٌساد في المال لا في الدّينء ألا 
رى أنه لا تحجر عل الذّميّ» والكُفْرٌ أعظمٌ من الفسق. 

قال: (ولا) حجر (على المَذيون)؛ لما 0 في الحتجر عل السفيه» (فإن 
طلبَ غرماؤه حَبْسَه حبسّه حتى بیع ويُوق الذّين) على الوجه الذي بِينَاِ في 
أدب القاضي. 

(فإن كان ماله دراهم أو دنانير» والذّين مثلّه قضاه القاضي بغير أمره)؛ 
لأنْ رب الدّين له أخذه بغير أَمّره فالقاضي يعينه عليه. 

(وإن كان أحدّهها دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في 
الدّين)؛ والقياس: أنه لا يبيعه كالعروض؛ لاه نوع حجر. 

وجه الاستحسان: آنا كجَنس واحدٍ نظراً إلى التَّمِيّة والماليّة وعدم 
التعيين» بخلافٍ العُروض؛ لأئها مباينةٌ للديون من كل وجي والعَرَّضُ 
يتَعََقٌ بعين العُرُوض دون الأثمان فافترقا. 

(ولا کہ بيع العرّوض ولا العقار)؛ الك ao‏ لمن 
تراض. 

(وقالا: يبِيعٌ» وعليه القَتوى)”. 


. 1١ وعليه الفتوئ» كذا في «خزانة المفتين»» ا في الهندية0:‎ )١( 


8-٠‏ ...لهس سسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ونا لو وسقت عت E‏ حرفن لدنص لله عليه جيه 
القاضي عليه مته من التَّصرّفاتِ والإقراره حتئ لا يَضُرٌ بالعُرماء نظراً 
لهم؛ تمرك كا كاله قو تحني 

ولا يُمنعٌ من ابيع بمشل الشّمِن؛ لأنّه لا يُبَطِل حقٌّ العُرماء". 

ويبيعٌ ماله إن امتنم اليو امن بیو وتمم قي ال ماع الم 
لأنَّ إيفاءَ لين مستحق عليه» فِيَسَتَحِقَ عليه اليم لإيفائه» فإذا امتنع باع 
القاضي ARE NE‏ 


(۱) وا منع لحقهم» فلا يمنع منه» كما في عمدة الرعاية ۷: ٠٠١‏ . 

خير شباب قومه» لا يسأل شيئاً إلا أعطاه» حتئ دان عليه ديناً أغلق ماله» فكلّم رسول 
الله يك أن يكلم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئاء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك 
لمعاذ 4ه بكلام رسول الله 4 قال: فدعاه النبيّ يي فلم يبرح أن باعَ مالّه وقسمه بين 
غرمائه» قال: فقام معاذ 4# ولا مال له» في السنن الكبرئ للبيهقي ۸٠ :٦‏ ودلائل 
النبوة ": 5» والمعجم الكبير :7١‏ ۲« وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ر٠ :1۷٠‏ «رواه 
وعن شريح ط: «أنَّه كان إذا فلس رجلاً قشم ما بقي بين غرمائه» في مصنف ابن أي 
شيبة 0۳١ :٤‏ . 

- والعنين ‏ وهو ما لا يستطيع الوصول للنساء مع وجود الآلة ‏ في التفريق بينه وبين 


امرأته. 


ا الذكتؤن اا أ لو اع بع 75 تس 2 |11 


الم أن التلجئة متوهمة» فلا يبتني عليها 
حکه متِيفنٌ وقضاء الدية مستحق عليه لکن لا تُسَلّم تعبين الي له 
ائ ولو ليق دين ای فاك 

6 ثم التفريع عل أصلها أنه يباع في الدّين لشرد ثم العرّوض»ء ثم 
So Ec‏ 
تله دمت أو دقان 

ون اقرف خان الجر يال لزمه بعد قضاء الذيؤة» لأن هذا الال تعلق 
به حق الأولين» ولأنّه لو صح في الحال لما كان في الجر فائدة حتئ لو 
استفاد مالا بعد ال حجر تمد إقراره فيه؛ لأنْه يعلق به حقهم. 

ولو استهلك مال آلزمه في الحال؛ لأنّه مشاه لا رَادَّ له. 

وينَفِق من ماله عليه وعلل زوجته وأولادِه الصّغار وذوي أرحامه؛ لأنّها 

03 5 2 
SS‏ 
yT‏ فالحكم ما مَرّ في أدب القاضي) لل م أن 

فالا له 

قال “ولا كول ينه ونين قرا يِهِ بعد روجو من الس يُلازْمُوته ولا 
يَمْتَعونَه من التَصِدّف والسّفر ويأخذون قضلَ کسبو يديوه بينهم 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


با لجحصَص)» قال #: «لصاحب الحقٌ اليد واللسان»": أي اليد بالملازمة 
واللسان بالاقتضاء. 

وقال أبو يوسف ومحمّد #د: إذا قَلّسه القاضي حال بينه وبين 3 الخرمانة 
E‏ 
بالإفلاس» فيصحٌ عندهما فيْستَحق الإنظار. 

وعند أبي حنيفة طك: لا يَصِح؛ لأنَ الإفلاس لا مء فإن لمال غاد 
ورائح» ولأنَّ الشَّهادةَ شهادةٌ علل العَدَم حقيقةٌ فلا تُقبَله ولأنّ الهو لا 
يكحّقون باط أحوال الاس وآمورهم» فزي له مال لالح عليه اح قد 
جناي الطرنة GT e‏ لازموه فرنا 
أضجروه فأعطاهم. 


)١(‏ فعن مكحول د قال #: «إنَّ لصاحب ال حت اليد واللسان» في سنن الدارقطني 
TY :€‏ 

وعن ابن عبّاس ده قال: «جاء رجل يطلب نبيّ الله 4# بدين أو بحقٌّه فتكلّم ببعض 
الكلام» فَهَحّ صحابة رسول الله يك به فقال رسول الله ي: مء إن صاحبٌ الدَّين له 
سلطان علل صاحبه حتول يقضيه) في سنن ابن ماجه ۲: ۸۱۰. 

وعن أبي هريرة ظك: «إِنَّ رجلاً أتى النبي 4 يتقاضاه» فأغلظء فَهّمّ به أصحابه» فقال 
رسول الله : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه» قالوا: يا 
رسول الله لا نجد إلا أمثل من سئّهه فقال: أعطوه؛ فان ِن خي ركم أَحُْسَئكُم قضاءً» في 
صحيح البخاري ۲: ۸۰۹ وصحيح مسلم 7: 217757 وغيرهما. 


لوكا اليتون قباد | ا 
3 5 ی ا 
واملازمة أن وذو مج ت دار واا غا اة إذا وخ ةه ون 
7 7 عع 5 e‏ رور 3 ع 2 
کان ادون ان أذ لا ارا حاار ان ال وت اراد ات اما 


03 5 3 24 م‎ 8 17 2 r 
وبينه السار مقدمة علل بيله الإعسار؛ لہا مشته ؟ إد الأصل الل عسان:‎ 


كاذ الذكتو قبا ا و ااا بن ت ا 


كتاب المأذون 
الإذنُ في اللّخة: الإعلام» قال الله تعاك: وان في الاس بِالحجٌّ) 
[الحج: ۲۷]: أي أعلم؛ ومنه الآذان؛ لأنّه إعلام بوقت الصّلاة. 


وني الشّرع: فك الجر وإطلاقٌ الصف لن كان منوعاً عنه شّرعاً 


فكأنه أَعَلَمّه بفك ا حجر عنه وإطلاق تَصَرّفه» وأعلم الجار ئذللة اة 


١‏ الإذن لغة: في رد المحتار: :٠٠١‏ «قال الطوري: قال شيخ الإسلام في مبسوطه: 
الإذن هو الإطلاق لغة؛ لأنّه ضد الحجر وهو المنع» فكان إطلاقاً عن شيء إلى شيء» 
اه وفي النهاية: الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه» وإعلام بإطلاقه فيع 
حجر عليه» من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي في التبيين 4: 5 ٠7١‏ حيث 
قال: إِلّه الإعلام ومنه الأذان» وهو الإعلام؛ لأنَّ الإذن من أذن في كذا: إذا أباحه» 
والآذان من أذن بكذا: إذا أعلم...الخ» وني حاشية أبي السعود ذيه: وقال قاضي زاده ذه 
في التكملة: إر أر قط في كتب اللغة مجيء الإذن بمعنئ الإعلام». 

(۲) اصطلاحاً: الإذن فك الحجر وإسقاط الحقء كما في الوقاية : ٠١‏ قال صاحب 
شرح الوقايةه: :٠١‏ «اعلم أنَّ الأصل في الإنسان أن يكون مالكاً للتصرّفات» فإذا 
وق له لوووك ا مسد E‏ نما لكر SSO‏ كه 1ف مقط الوه 
حقه المانع عن التصرف وأزال حجره» أي: منعه عن التصرف فهو الإذن» فيتصرف 


۳١‏ تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وفائدتُه: اهتداءٌ الصَّبِيّ والعَبّد إلى إصدار التَصرّفاتِ واكتساب الأَمُوال 
واستجلاب ٠‏ وت اه إلى ذلك بقوله : (ِوَابَتَلُوا الينَامَن) 
07 وال علل جوازه 5 روي «أن ل 2 كان يجيب دعوة 
العنواك شون 5عرر ES‏ كا عد قد OEE‏ 

ثمّ العبدٌ بالإذن يصيدُ كالأحرار في التَصرّفات؛ لأنّه كان مالكاً 
للنَّمدّفات بأهليته بأصل الفطرة» باعتبار عقله ونطقه الذي هو ملاك 


العبد لنفسه بأهليته» فَإنّه ليس بتوكيل» والوكيل هو الذي يتصرّفٌ لغيره» ولا يرجع 
ال م لت القم هن ال ل نتيا له 
تاوف الو كيل فا طا ا م الوك ا ف للعو زول E E‏ 
الحق بخلاف التو كيل فإنَّهِ يتوقت». 

)١(‏ فعن أنس #ه: «كان رسول الله 4ء يعود المريض» ويشيع الجنازة» ويجيب دعوة 
المملوك: ویر کب الات وكان يوم قريظة» 0 ويوم خيبر علل حار 
خطوم برسن من ليف. وتحته إكاف من ليف» ف سنن ابن ماجة؟: ۸ 
والمستدرك۲: ٠٠٦‏ وصححه. ومسند البزارة :١‏ ۸۳» ومسند ابن الجعد١:‏ ۳۳٠١ء‏ 
ومست الطبالس 017 

وعن ابن عباس #د: «كان رسول الله ب مجلس علل الأرضء ويأكل علل الأرض» 
ويعتقل الشَّاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير» في المعجم الكبير؟1: ٦۷‏ 


وشعب الإيان١٠5851:3.‏ 


ا ا 


التكليف. وا حجر عليه إا كان لحت المولى لاال حرق الضو نه بتعلق 
بريه ادر بكسيهء وكل ذلك ملك امول فإذا أن له فقد رضي بتصدٌفه 
فيتص ف E E‏ قلنا: انه لا يتوقتٌ؛ لان الإسقاطات 
لا ل أذن ما أو شهر ا كان ماذودا ك اة 

وكذلك إذن القاضي والوصي لعبدٍ اليتيم» وكذلك للصّبيٌ الذي يَعْقِل 
فن ا عليه ن كان وی مين سوم تصرّّفه وعدم هدايته للأصلح» 
OE‏ فافع ا ف قدا ونش هه 

ينبت بالصّريح وبالدّلالة كما لو رآه يبع وشتري فَسّكتء وسواء 

قات لعل انان ا اطع زرح او بس رن 
عند هذه الا ل ل ل 

وقال زفر ظك: لا ب يثبت بالدّلالة؛ لأنَّ سكوئه عد ا 


ولان 0 إذا :رأوة تضرف هذه الت فاك» :واللوآن ساكت 
يعتقدول 
رضاه بذلك» وإلا لمنعه» فيعاملونه معاملة المأذون» فلو إر يعتبر سكوته رضى 
يفضي ذلك إلى الإضرار بهم؛ فوّجَبَ أن يكون سكونّه رضى دفعاً للصّرر 
ميم 

قال: (وَيَصِيرُ مأذوناً بالإذن العَامّ والخاصٌ»» فالعامٌ أن يقول لعبده: 
أذنت لك في التجارةء وأذنت لك في البيّم والشَّراءء ولا يُقيّده بشيء؛ لأن 
ذلك عام فيتناول جميع الأنواع 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك إذا قال: أذ إليّ العَلّةء أو إن ديت إل ألفاً فأنت حرّ؛ لأنّه لا 
زو غا ذلك إلا السب ولا كس إلا بالتجارة: 

O E 

وقالا: لا يجوز إذا كان عَبناً فاحشا؛ لأنَ الريادة بمنزلة التَبرّع. 

وله: أله يفم ف بأهليته کال وهذه تجارة فتجوز» والصبى المأذون 
علل هذا الخلاف. 

والخاصٌ أن يأذنَ له في التجارة في نوع خاصٌ بأن يقول له: أذنت لك 
في اليرّ أ وني الصّرف أو في الخياطة أو في الصياغة» فإنّه يصير مأذوناً في جميع 
التحاواثت واف 

وكذلك إذا تهاه عن التجارة في نوع خاص. 

وكذلك لو قال: أؤِنت لك في التّجارة في ال دون البحر. 

وقال زفر: يختصٌ بما قيّدّه به؛ لأنّه يستفيدٌ التصرٌف بإذنه كالوكيل 

ولنا: ما بينا ته فك الحجر ورفع الي الذئ كان لأجله جور 
فبعده يتصرّف لنفسه بأهليته كا بعد الكتابة» وفك الجر يوجد بالإذن في 
نوع واحدٍ؛ لآن الضرر الذي يلحق بالموك لا يتفاوت بين نوع ونوع» فيلغو 
التّقبيد ويبقى قوله: اتجره وليس كالوّكيل؛ لأنّه يصح بقوله: أذنت لك في 
التجارة» ولا يصح التّوكيل به؛ لأنّه مجهول. 


كاذ الذكتو ‏ باوج وخا سم ل 


ما رفع ا ا" ولا يَرَّحِعٌ علل العبد 
بالعهدة في تصرَّفاتِهِ ويرجع علل الوكيل» ولو اقتصر علل قوله: أذنت لك 
صح وفي الوكيل لايصح. 

والصَّبِيٌ يَتَصَرَفَ لنفسه في ماله» فلا يكون نائباً. 

قال: (ولو اَن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا صر ادؤت 
لأته استخدامٌ وليس بتجارة؛ لأن التّجَارَةَ ما يطلبُ منه الرّبح ولأنه لو 
اعتبرناه إذناًء أدَى إلى سد باب الاستخدام» وفيه من الفساد ما لا يخفى. 

قال: (وللمأذون أن يَبِيعَ ويشتري)؛ ااا التّجارة» (ويوكُلَ)؛ لأنّه 
قد لا يُمكنه المباشرة بنفينه في بعض الأحوالء (ويُبْضعَ ويُضارت)؛ لأن 
للانشدوى. لمارف وق لأن ذلك من امال کان( 
ويسترهنَ)؛ لأنّه وفاءٌ واستيفاٌ وهما من توابع البّبع» (ويُوْجِرٌ ويستأجرٌ 
ويْسْلِمَ ويَقبَلَ السّكَم)؛ لأن كل ذلك من صَنيع التّجار. 

(ويُزارعَ ويّشتري طعاماً ويَرْرَعَه)؛ لأنّه تجارةٌ يقصدٌ بها الرّبح, 
(وتشارك هنانا)» ا أفعال الجا دول أن ووا هه لأنه عص به 
الرّبحَ والاكتسابّ» وهو المقصود. 

(ولو أقرّ بدين أو غصب أو وديعة جاز)؛ لأنه لوإريصحٌ لامتنع الناس 
بسدا كه و د ا 

(ولا يمَرَوّجَ)؛ لأنه ليس من التجارة» فلو 7 
(ولا يزوج تماليكه). 


2 
توج أخذ بالمهر بعد الحرية, 


.لهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقال أبو يوسف :روح الأمة؛ لأنّه نوعٌ تجارة» وهو وجوبُ نفقتها 
عل غيره» بخلاف العبل؛ لأنّه يوجب عليه نفقة زوجته. 
ولها: أنه ليس تجارة» ولهذا لا يملكه في العبد» ونفقتها ليست بتجارق 
ولأنَ الزّواجَ عَيبٌ في الآمة. 


(ولا يُكاتب)؛ لاله إطلاقٌ» وليس بتجارة. 


(ولا يُفْرضء ولا يِجَبُ) بعوض ولا بغير عوض» (ولا يَتَصَذَّق)؛ لان 
ذلك تَبَرَّعٌ ابتداءٌ» أو ابتداءً وانتهاءَ و ليس مر الها رانك 

ولا کل مرو چ 2 

قال: (ويهدي القليل من الطّعامء ويُضيف معامليه)؛ لاله من صنيع 
التجار» وفيه استمالة قلوب المعاملين» وقد صح أنه 4# «قبل هدية سلمان 
الفارسي» وكان عبدأ». 


71 
7 î 


وقال محمد د: يَتَصِدَّقٌ بالرّغيف ونحوه » ولريُقدّر محمّدٌ 5ه الصّيافة 
العديرة: 

وقبل: ذلك علن قدر مال التجارةء إن كانت نحو عشرة آلاف 
فالضيافة بعشرةء وإن كانت تجارته عشرة دراهم فدانق كثير. 

وله أن حط من الثّمن بعيب كعادة التجار» ولعلّه أصلح من الرّضا 


س 


وو 
5 1 2 
بالعيب» ولا يحط بغير عيب؛ لا نه تبرع. 


\ ف 


لا د الذكتون صجلا وشاع ني ج 

قال: (ويأذن لرقيقه في التّجارة؛ لأنّه نوع تجار والأُصلٌ أن كل مَن له 
ولاية التجارة يصح إذنّه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب 
واا والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان والوصيّ» ولا يجوز ذلك للام 
والأخ والعبٌ؛ لأنّه ليس هم ولاية التجارة. 

قال: (وما يلزمُه من الذّيون بسبب الإذن متعلّقٌ برقبته باع فيه» إلا أن 
يفديه المولى)؛ لأنَ امول رَضِي بذلك. فإنّه لو ر يعلق برقبته كان تصرٌّفه تفع 
ا و ا إلى الاذن. 

وإِنَّا شرط إذن الموك؛ ليصير راضياً بهذا الضَّررء ولأنّ سبب هذا الدّين 
اا وهي بإذنه؛ لان تعلق الدّين و 7 يدعو إلى معاملته» وأنّه 
يصلحٌ مقصوداً للمولل› فينْعَدِمُ م الضّرر في حدم إل أنه ينذا بكسبه؟ لاه 
أهون. 

(فإن لم يف ليون فإن قداه المولى بديون الغرماء انقطع حتهم ء عنه 
وإلا يباع ويقسم ن الغرماء با لحصص)؛ لتعلق حقهم به: : كتعلقها 
بالتّركة. 

(فإن بقي شيء طولب به بعد الجحرية)؛ لأنّ الدين ثبت عليه» وار تف به 
N EE‏ 

قال: (وإن حَجَرٌ المولى عليه نك يَنْحَجِرْ حتى يعلمْ هل سوقة أو أكثرهم 
بذلك)؛ لنم إذا إريعلموا يُبايعونه بناءَ علل ما عرفوه من الإذن» فلو انحجر 


؟مسمدردددددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بض رون لات لا ثهم إذا لريتعلّقٌ 1 
ره لي را 

ولو > حَجَرَ عليه في الشّوق عند رجل أو رجلين لا يَنْحَجِرٌ. 

ولو حَجَرَ عليه في البيت عند آهل سُو نار كرف الجا اسار 
اشتهار الحجر عندهم إذا كان الإذن مشهوراًء اما إذا إريَعْلمٌ بالإذن غيدُ 
العبده ثم عَلِمّ با حجر انْحَجَرٌ. 

ولا يرال عاذو حت يَعْلَمَ با حجر كالوّكيل؛ لأنّه يتضّرر لو انحجر 
N N EES‏ 


حَقهم بكسبه وبرقبته يتأخر إلى ما بعد 


قال: (وإن وَلَدَت المأذونة من مَوّلاها فهو حَجْرٌ) خلافاً لزفر هه 
له: أن ذلك لا يّمْتَمُ الإذن ابتداءًٌء فكذا بقاءً. 
س ير وم اسع اع و و 8 ا . 0 
ولنا: أنه محصنها عادة» فيّمَنَعَها من الثروج والبروز والتصرّفات» فكان 
حجراً دلالةء بخلاف الابتداء» فإنّه صريحٌ في الإذن» فلا تُعارضه الدّلالة. 
قال: (والإباقٌ حَجْرٌ)؛ لآنه لا يقدرٌ عل قضاء دینه من کسه» وهوما 
ون له إلا هذا الشّرط مَقضوداً. 


قال: (ولو مات المولى أو جنّ أو لحق بدار الحزب مُرْتداً صار كَحَجُوراً)؛ 
كانه زا ملك هن بوتيو حاف ا يفل لو سللة روش 
عقدٌ غيرُ لازم» فيّزول بزوال الملكء وبالجنون زالت الأهليّة» فيبطل الإذن 


ا 


لمكا الذكتو واو وخ صصح ج تكس 11 


اعتباراً بالابتداء؛ ا يلزم رق التَّصِدٌ فات يعتبر لدوامه الأهليّة» كا يعت 


لابتدائه. 
قال: (ويصحٌ إقراره بها في يده بعد الحَجْر) سواء أقرّ أله غصبٌ أو أمانة 
أو أقرٌ بدين. 


وقالا: لا يصحٌ؛ لأن المصحّحَ كان الإذن وقد زال» وهذا لا يصح في 

حق الرّقبة» وصار كما إذا باعه من آخر. 
ع وار 7 : 2 206 

وله: أن المصحح اليد» وهى باقىة» ولهذا له يصح فا اخده المويل» 
وبطلانها؛ لعدم الحاجة» وهي باقية بدليل إقراره» بخلاف الرّقبة؛ لأتها 
ليست في يده» وملك الموك ثابتٌ فيهاء فلا يبطل من غير رضاه» وبخلاف 
البيّع؛ لأن الملك قد تَبَدَّلء فلم بب حكمُ الملك الأوّل. 

قال: (وإذا استغرقت الديون مالّه ورقبته م يَمْلك المولى شيئاً من ماله)» 
وهو كالأجنبيّ لو أعتق عبيدّه لا يُعتقون» ولو قَتَلَ عبدّه» فعليه قيمثه عل 

وقالا: يملكه المول» ويُعتقون بإعتاقه» وعليه قيمة المقتول في الحال. 

فاا ملك و از عه وا كسيف توكلا عن الوط 
المأذونة» وعلق حق الغرماء يمنمٌ المول عن التَّصِدّف فيه» ونقضه بعد وقوعه 
لا في إبطال ملكه. 

وله: أن الملك واقعٌ للمأذون؛ لأن سبب الملك الاكتساب» فيكون أوك 
به من غيره بالنّضَء وإِنَّا ينتقل إل الموك إذا فصل عن حاجته» والحاجة قائمة 


)...ددس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
في الین المحيط» والمأذونٌ یملگه؛ لكونه آدمياً مكلّفاء لکن ملكاً مقلا لا 
مُسَتَقرَاً كملك المقتول الدَّية وا جنين الغرّة » ثمّ تنتقل إلى ورثيه حت يكون 
زرو عند ات ما إذا يكو مرا لآن الأسان دل ها تفلو عق 
قليل الین سيم التجارء فلو اعتبرنا اقل مانعاً أدَئ إلى سد باب التّصبّ فات 
علل المولىء فيم عن الإذن. 

ايأر اح ان ريات بار e‏ 
5 قي فعلى العبد)؛ لأنّ حقهم تعلق برقيته» وقد كوّها بالعتق فير a‏ 
يه من الع؛ لله خُرٌ مديونء وإن شاؤوا صَسمّنوا امعتق جميع 
ديونهم؛ لان حقهم تعلق برقبيه» وقد حَصَلَت له فيضمَُّهاء وإن كان الدّين 
أقلّ من قيمته ضَمِنَ الدَّين؛ لأنَّ حقهم فيه. 

قال: (ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثّمن أو أقل)؛ لأنّه أجنبىّ عن كسبه 
اماع ا ررحي ور يلاي ماري ول امن وه 
فإ باع اوسا ماروا NAS‏ إن كان تلان الوك لا قث اله 
دين خل علق ا عرسا لاتقل وار ا 

قال: (ويجوز أن يبيعَ من المولى بمثل الثّمن أو أكثر)؛ لأنّه كالأجنبيّ» 
ولاتبمة» حت لو باعه بأقل من القيمة لا يجوز للتهمة. 

ولو باع الموك العبدَ فقبضه المشتري وغيّبهه فالغرماءٌ إن شاؤوا ضَمَّنوا 
الباقع القيمة؛ لأنه أتلف حقهم بالبيع والتّسلِيم»:وإن شاووا ضَمنوا المشتري 
بالشّراء والتّغييب» وإن شاؤوا أجازوا البيع وأخذوا القّمن؛ لأنّ الح هم 


لأمكاة الذكتو فياك لوالا ب ع ا 


6 ما 6ك لان 8 HEA‏ 2 
كالمزتهن» فإن ضمنوا البائع ثم رَد عليه بعيب رَجَعّ عليهم بها ضَمِن وعاد 
حقهم إلى العبد؛ لزوال المانع. 
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كتات الإكراه 
وهو الالرام والإجبار عل ها يكره الإنسان طعا أو قرعا فقدم 


مھ ے 


عليه مع عدم الرضا؛ ليدفع عنه ما هوات اد 


)١(‏ الإكراه لغة: عبارة عن إثبات الكرٌه والكرّه معنى قائمٌ بالمكرّه يُنافي المحبة 
والرضا: نامع كر واحد منهما مقابل الآخر» قال : (وعسئ ان تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) البقرة: .5١15‏ 

وهو نوعان: 

الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
قاف فيه ف ال أو الخو فل الشترت اوك 

والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد والضرب 
الذي لا يخاف منه التلف» ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء ‏ أعني الحبس 
والقيد والضرب -. 

وشرائطه: 

١.أن‏ يكون المكره قادراً علل تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ الضرورة لا تتحقّق إلا عند القدرة 
وغل هذا قال أبنو تختيفة فلةة إن الأكراه لا قىل من النسلطان؛ لآن غير المسلظان 
لا يقدر علن تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ المكرّه يستغيث بالسلطان فيغيثه» فإذا كان المكره هو 


ممع _دددل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ثمّ قيل: هو مُعتيرٌ برل المنافي للرّضاء فا لا يؤثرٌ فيه لرل لا يؤثر فيه 
الإكراه كالطّلاقٍ وأخواته. 

زل كو تعر غبار الط الال ع ال فا موعت الف الا 
NN‏ ر فيه الإكراه. 

قال: (ويعتبك فيه قدرةٌ الْكْرِ على إيقاع ما ذه به)؛ لأنّه إذا إر يكن 
قادراً عليه لا 0 تر نا بتحقق الإكراه» وما روي عن أبي حنيفة 

ذيه: أن الإكراة لا ب يتحقق إلامن سلطان» فاختلافٌ عصر وزمان. 

ور سه ا ب و 
SEN‏ سملم رفون نلق يشتوق ناه اود مشر عليه 


ع 


السلطان كلا مد غوناء وفان ان يرست و وار ايدو من التلظاة وغره 
لأن الإكراه ليس إلا إيعاد بإ حاق المكروما وهذا ية رفح مون كل قاط 

فأمًا البلو؛ فليس بشرط لتق الإكراه» حت يتحقق من لصي العاقل إذا كان 
مطاعاً مسلّطأء وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرطء فيتحقق الإكراه مِنَ البالغ 
المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلّطاً. 

؟.أن يَقَمَ في غالب رأي المكرّه وأكثر ظنّه آنه لو إر يجب إلى ما دعي إليه تمق ما أَوَعَد 
7 آذ شالج ا واف راو إل الغا مم انه زر كان فقن 
اک رائ اله أنَّ المكره لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه شرعاً وإن وجد 
صورة الإيعاد: لأن العوو E‏ لأن ال لكالب لر اواك الط در 
صورة الإيعاد» كا في البدائع/ا: 10/5 . 


5 


3 
5 


f 
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اختياره مع بقاءِ أصل القَصد؛ لأنّه طَلَّبَ منه أحد الأمرين فاختارٌ أحدّهماء 
فإذا فل يراه لا بكرن مها 

(و)لا بد من (امتناعه من الفِعْل قَبْلَ الإكراه)؛ لأنْ الإكراء لا يتحقق إِلّا 
عل فعل يمتنع عنه المكرّه. ااا کان عل قل إكر امد 

ويكون الامتناعٌ (لحقه) كبيع ماله والشّراء وإعتاق عبده ونحو ذلك 
(أو ق آدميٌ): كإتلافٍ مال الغير ونحوه» (أو ق الشرع): كالقتل والرّن 
وشرب الْمَمّر ونحوها؛ لأن الامتناعَ لا يكون إلا لأحدٍ هذه الأشياء. 

(و)لا بْدَ (أن يكون المكرّه به مُتلّفاًَفْساً أو عُضُواً): كالقتل والقطع (أو 
موجباً ع يَنْعَدِمُ به الرّضا): كال حبس والصرب» وأحكائه تختلفٌ باختلاف 
هذه الأشياء» فتارة يرنه الإقدامُ علن ما أكره عليه؛ وتارة يُباح له» وتار 
اويا للم لظام وعدا بن 

قال : (فلو أكره على بيع أو شراءٍ أو إجا ة أو إقرار بقتلٍ أو ضَرْبٍ شديدٍ 
أو حبس» ففعل ثمّ وال الأكزاف كان شاء ماف وو ا 
الملك ية ينبت بالعقدٍ لصدوره من أهله في حله» إلا أنه قَقَدَ شرط الل وهو 
لّاضِيء فصار كغيره من الشروط الأفسدة» حت لو تصرف فيه" تَصدٌفاً لا 
يقبل التقض كالعتق ونحوه ينفذ وتلزمه القيمة. 

وإن أجازه جاز؛ لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسد؛ لأنّ القّسادَ 
احق الشّرع يجوز بإجازتهم. 
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ولا ينقطمٌ حَقٌ الاسترداد ههناء وإن تداولته الأيديء بخلاف البيع 
الفاسد؛ لآنّ الفساة لق الدَّرعء وقد تعلّق بالبيع الثاني حق العبدء وهنا 
أبفي لذ الت وها سوا 

ولو أكره بضرب سوطء أو حبس یوم» أو قيدٍ يوم لا يكون إكراهاً؛ لأنّه 
لا باي به عادة إلا إذا كان ذا منصب يَسْتَضِجٌ به» فيكون إكراهاً في حقه 
لزوال الرّضى. 

وأا الإقرارٌ فليس بسبب» لكن جُعل حجَةَ لرجحان جانب الصدق» 
e‏ عدا مت ركاب لله الور 

(وإن بص العِوّضٌ طَوْعاً فهو إجازة)؛ لأنّه دليلٌ الرّضا كالبيّع 
الموقوف» (وإن قَبَضَه مُكرّهاً فليس بإجازة. ويردّه إن كان قائ)» فإن مَلَكَ 
لمبيعٌ في د يد المستريء وهو غير مُكْرَو فعليه قيمتة)؛ لأنّه بيع فاسد» والمقبوض 
فيه مضمون بالقيمة. 

(وللمكرّه أن يضمن المكره)؛ لآنه كالآلة له» فكأنّه هو الذي دَفَعَه إل 
ا ا ا عل لاني 
له صار كالباع؛ وان شین الشتري كل ی صل بعد الإكرا لاه 
ملكو اا وا سوناف تملك بأداء الضان هذا إل وقتك عبض 
كلكا غاا عرف: 


لأيكاة اليتون قاو اوسا سم ج 

قال: (وإن أكرة على طَلاقٍ أو عتاق ففعل وَكَعَ)؛ لما بنا أنه معت بلول ؛ 
لأا يجريان رى واحداً في عدم ال اوفك بناء أن الإكراة لا يلب 
القصدء فقد قَصَدَ وقوع ع الطّلاق والعتاق علل منکوحته وعبده فيقع. 


(ويرجع على المكره بقيمة العبد. وال لا للمعيق )114 ,ذا أنه آل لف 
فانضاف إلبهفله تمه 

ل ل ل 
ساو لام رصمل شرف السّقوط بأن تجيء الفرقة من 
بلهاء فكان إثلافاً هذا القدر من المال» فيّضاف إليه» بخلاف ما بعد 
ال اليه کار 

وهكذا النّذْر واليمين A‏ والرّجعة والإيلاء والفىء بالنّسان؛ أن 
هذه الأشياء لا قبل الفسحٌ» وتصحٌ مع اهَرّل. 

الع يمِينٌ أو طَلاقٌ» وعليها البَدَلُ إن كانت طائعةً. 

ولا شىءَ عليه في وَجََبّ بالئّذر واليّمين؛ لأنّه لا مُطالب له في الدنيا فلا 
وَصَل إليه عِوَضُ ما حرج من ملكهء وإن كان أكثرٌ من مهر المثل بطلت 
الزيادة؛ لأنَ الرّضا شرط للزوم الريادة» وقد فاتّت. 

وإن GF‏ المرأة» فإن كان الوح كفواً , بمهر المثل جارٌء ولا ترجمٌ 
بشیءِ؛ ما بِينّاه وإن کان أقلء فالرّوح إِمَا أن يدم لها مهرٌ امكل أو ؛ يفارقهاء ولا 


؟سم_دبددددلس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


شيءَ عليه إن إر يَدّخل بها؛ أن الفرقة جاءت من قبلهاء حيث إر رص 

وإن دَحَلَ به»| وهي مكرهةٌ» فلها مهرٌ مثلها حيث ار ترص باُسبّىء 
وإن كانت ا ر وی ا وبق الاعتراض للأولياء عند أبي 
حنيفة نه عل ما عرف. 

2 2 ع اع ۶ 9 

قال: (فإن أكره على شرب النمر أو أكل اليتة أو على الكفْر أو إتلاف 
مال مسلم أو ذم بالحبس أو الضَرْبء فليس بِمُكْرَِ). 

والأصل في هذا أن شرب التمر وأكل الميتة ومالّ الغير مباحٌّ في حالة 
اتماص وخ خوك :قوف التق قال الله تعال 5 مون اذخ ضَطرٌ عب باغ وَلاَ 
و 6 u‏ 7 
عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيّه [البقرة: 1۱۷١‏ فإذا أكره علن ذلك بالضرب والبّس لا 
يسعه ذلك؛ لأنّه ليس في معناهء وإذا ريح بهذا النّوع من الإكراه لا بباح 
الكفر؛ لاله أعظم جزمت وال حرم وأقبح من هذه الأشياء؛ أن 
حرمتها بالسّمع» وحرمة الكفر به وبالعقل. 


(وإن أكرهه بإتلافٍ نفيِهٍ وَسعَه أن يَفْعَلَ). 

أمَا شرب الَْمّر وأكل الخنزير والميتة؛ فلم| تلونا من النص. 

وه أ نعوالة و ا كنك ين ا ت 
والخمرٌ حالة الضرورة كالخبز والماء في غير حالةٍ الصرورةء فلو إر يفعل حتى 
قتل» وهو يعلمٌ بالإباحة أثم كا في حالة الخمصة؛ ولأن الحرمة لما زالت 
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بقوله تعال : (قَلا إِنُمَ عليه » صار كالممتنع عن الطّعام والشَّرابِ حتى مات 
فيآثم. 

وت إتلافٌ مال الغير» فكذلك يُباح حالة الَخمّصة فزال الإثي 
والضمان علل من أكرهه؛ لما مَرْ. 

وكذلك لو تَوّعدوه بضرب ياف منه علل نفسِهِ أو بقطع عضو منه ولو 
ا لآن خيرم الأعماء كحرعة السترية ألا ری آنه ىا لا يباح له القتل 
حالةً الَخْمّصة لا بباح له قَطْعٌ العَضُو. 


ولو خوفوه بال جوع لا يفعل حتى جوع جوعأ يخاف من التلفَ. فيصير 
الم 

وأمّا الكفر» فإنّه يسغه أن يأتي به وقلبّه مطمئرنٌ بالإيوان؛ لما رُوِي أن عار 
بنَ ياسر #ه: «أكرهه المشركون علل الكفرء فأعطاهم بلسانه ما أرادواء ثم 
جاء إلى رسول الله 45 وهو يبكي» فقال له: ما وراءك؟ فقال: شر نلت منك» 
فقال: كيف وَجَدَت قَلبَك؟ قال: مطمئناً بالإيهان» فجَعَلَ رسول الله كل 
يمْسَحّ عينيه ويقول: ما لك» إن عادوا فعد»» ونَرّلَ قوله تعاك: [إلا مَنْ 


عو 
ع 


كر وله مُطْمَئِنٌ بالإيّان) [النحل: .]١١‏ 


)١(‏ فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 4 عن أبيه» قال: (أخذ المشركون عمار 
بن ياسر 4 فلم يتركوه حتتئ سب النبي #5 وذكر آلهتهم بخيرء ثمّ تركوه فلا أتى 
رسول الله کج قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تركت حت نلت منك 
وذكرت الهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإييان» قال: إن عادوا 
فعد) في المستدرك 7: ۲۸۹4ء وصحّحه الحاكم» وسنن البيهقي الكبير/: .۲٠۸‏ 


)...دل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وفيه دليل الكتاب والسَّنة» وهو قوله ي: «إن عادوا فعد). والأثر فعل 
عمار طه. 
E 6 0 22‏ 5 
(وإن صَبرَ حتى قتِل كان مأجورا). وهو العزيمة» فإن خبيب بن عدي 
ع 7 و اي 3 1 
الأنصاري ذه صر حت فتل» وسمأه رسول الله 4 (سيد الشهداء)”, وقال: 
«هو رفيقي في الجتة)» ولأنّه بذلّ مَهُجته وجادَ بروجه تعظياً لله تعاك وإعلاءً 
لكلمته؛ لئلا يأتي بكلمة الكفر» فكان شهيداً كمّن باررٌ بين الصَّفِين مع عليه 
أنه یقتل» فاته يكون شّهيداً. 
ومن هذا القبيل سب الي بك وترك الصّلوات الْتَمّسء وكل ما ّت 
فرضیته بالكتاب. 
0 € 3 1 2 
ولو أكره الذميٌ عن الإسلام صح إسلامُه» كما لو قوتل الحربي علل 
r) rs,‏ 2 2 ل مركو َه ور م 5 
الا ا لي و 0 
السَّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ طوعا وَكرَهًا)[آل عمران: ۸۳]ء سمي المكرّه على 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4 في قصة قتل خبيب د: «فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو 
سَنَّ الركعتين لكل امرئ مسلم قُتِل صبراًء فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» 
فأخبر النبي كَل أصحابه خبرهم» وما أصيبواء وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم 
حين حدثوا أنه قُتلء ليؤتوا بشيء منه يَعْرفء وكان قد قَتَلَ رجلا من عظرائهم يوم بدرء 
فبعث على عاصم مثل الظّلة من الدَبّرهِ فحمتّه من رسولهم, فلم يقدروا علل أن يقطع 
من لحمه شيئاً» في صحيح البخاري٤: ٦۷‏ وأمّا قوله: وسماه سيد الشهداء» وكذا 
قوله: هو رفيقي بالجنة» فقال المخرجون: لر نره» كما في الإخبار؟: ۲۲۹. 
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عور و 


الإسلام مسل فإن رَجَمَّ الذّمِيّ لا يُقتل لكنه تَحبَسُ حتى يُسَلَّم؛ لأنه وَقَمَ 
السك في اعتقاده» فاحتمّل أنه صحيح» فيقتَل بالرّدّة ويحتمل أله غير معتقد» 
فيكون ذميّا فلا يُقتل» إلا آنا رجّحنا جانبَ الوجود حالة الإسلام تصحيحاً 
لإسلامه؛ لترجيح الإسلام عن الكفر. 

و ب 5 

قال: (ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل)»ء وكذا قطع 
العضوء وسبٌ المسلم وأذاه» وصَرّبَ الوالدين صَرَباً مبرحاً؛ لأن الظّلم 
حرام شرعاً وعقلاً» لا يُستباح بحال» ولا بوجو ماء وكذا تل المسلم البريء 
لا يباح بوجو ما. 

(فإن قل أثم)؛ لقيام الحرمة. 

(والقصاص عل المكره)؛ لأنّه آله له فيها يَصلّْحُ أن يكون آلة. وهو 
القتل» ولا يصلح أن يكون آله في الإثم؛ لأنّه بالجناية على الدَّينء وأنّه حرام 
فلا يُباح إلا من جهة صاحب الحق. 

وقال أبو يوسف #ه: لا قصاص علل واحدٍ منهما؛ لآن القصاص 
يندرئ بالشبهات» وقد تحمّقت الشبهة في حق كل واحدٍ منهماء أمّا المكرّه فهو 
محمولٌ عليه وأمّا المكره فلعدم المباشرة. 

وا صو هغل الكوه» لآن الماشرة موحة للف وشا تعلق 


0 


به الوثم. 


$ 


A 


ددس تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وهما: ما تَقَدَّم آنه آله في يَصَلُحُ والقدل يَصَلّْحُ بأن يلقيّه عليه» وصار 
كمّن أكره مجوسيًاً عن ذبح شاةٍ مسلم» فالفعل يَْتَقِلْ إلى المكره في الإتلاف 
حتى يجب عليه الضَّمانء ولا يقل الحكمٌ حتى لا يحل أكلّها. 
س ت 00 < 
قال: (وإن أكره على الرّدّة لم تبن امرأته منه)؛ لأن البينونة تبتني علل 
الرّدّةَ والرّدّة غير مُتَحفَّقةِّ لاحتمال عدم اعتقادٍ الكفرء بل هو الظَّاهِرٌ عند 
الإكراه. 
ولو اختلفا فالقول قولّه في عدم الاعتقاد؛ لأنّه لا يُعرف إلامن جهته. 
2 د 5 م 
قال: (ومَّن أكره على الزنا لا حَدٌ عليه)؛ لوجود الشبهة ويآثم بالفعلء 
ولوصَّيرَ كان مأجوراً كالمَتّل؛ لأنَ الزّنا لا باح بوجوما. 
وقال أبو حنيفة 5ه أَوَّلأه وهو قول رُفر ذيه: تَُدٌ؛ِ لأنَّ انتشارَ الآلة دليل 
الا 
قلنا: وقد يكون طبعاً والشبهة موجودة. 
ع چ تن ر 5 650 و ع 
ولو أكرهت المرأة وَسعَها ذلك ولا تأثم”. نص عليه محمّد ه؛ لأن 
الفاعل الرّجل دونها؛ لأنّ الإيلاج فعلّه فلم يتحقق الرّنا منهاء لكن تمكينها 
وسيلة إلى فعله» فيباح عند الضّرورة. 


)١(‏ في المبسوطة7: 178: «ولو أكرهت المرأة علل الرّنا بحبس» أو قيد درئ عنها 
5 0 ع 5 2 

الحد؛ لأمها لو أكرهت عن ذلك بالقتل يسعها التمكينء ولا تأثم فيه» فإذا أكرهت عليه 

با حبس يصير شبهة في إسقاط الحدّ عنها بمنزلة شرب التمرء وإنما فرقنا بين جانب 


لأيكاة الذكتو قاد ا عسي ا 


ولق أمرة ول يكره ف هذه الننائل كلهاء إلا آنه عات القثل إن لز 
يفعل» فهو في حكم المكرّه؛ لأنّ الإلجاءَ باعتبار ا لتوف» وقد تحقق. 


الرّجل والمرأة في الإكراه بالقتل؛ لأن الرّجِلّ مباشرٌ لفعل الزَّنا مستعمل للآلة في ذلك» 
وحرمة الرّنا حرمة تامّة» فلا تتكشف عند الشَّرورة لحرمة القتل» فأما المرأة فهي 
مفعول اء وليس من جهتها مباشرة للفعل إِنَّا الذي منها التمكين» وذلك بترك 
الامتناع إلا أن في غير حالة الضرورة لا يسعها ذلك لوجوب دفع المباشرة للزنا عن 
نفسهاء وذلك المعنى ينعدم عند تحقق الضرورة بالإكراه بالقتل» فلا يأثم في ترك 
الامتناع: كمّن ترك الأمر بالمعروف. والتهي عن المنكر عند خوف الملاك عن نفس لا 
يكون آنا في ذلك». 


ليذ ذا لكاو مساو | لخدام بسح ع ا 


كتاب البيوع A es‏ و Eee‏ 
فصل: الإقالة جائزةٌ TS‏ 
باب الخيارات ا ا ا 000 


فصل في خيار الشرط SSA ARS‏ 


فصل في خيار الرؤية TTT‏ 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 0 ااا 


فصل في خيار العيب E O e‏ 
فصل في التلْجئة E O DO‏ 
باب البيع الفاسد O‏ 0 
باب التّولية A DS E DD‏ 
بات الرّبا 10000 01111101 


6ع يدددلدلسس سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل في الاستصناع eR‏ ا 
باب الصَّرف 000 
كتاب الشفعة 0012121212111 0 ا ااا 0 


كتاب الإجارة اا لخم ا اها لأساف لاط اماف لطر IV‏ 
فصل [أنواع الأجراء] 191[ 000000 
فصل [استحقاق الأجرة] 1[1[1ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 A‏ 
فصل [فسخ الإجارة بالأعذار] NE‏ 1 1[ 1[ 0 

كتاب الرّهن ب نو 4138 مقلم مقاب تل و امالسو و ل ا 11 


فصل [ما يصح به الرّهن] NL‏ 
2 2 3 ۶ 
فصل: فإذا باع الرَّاهِنُ الرَّهنَّ فهو موقوفٌ على إجازة المرّمن أو قضاءٍ دينه.. ۲۲١‏ 


فصل [جناية الرّهن] ا 001 O O‏ 


ل الد ووا ابو شاع ت س ج ج 


ا حا 6 يي ا 
فصل: وإذا طلبَ أحد الشركاء القسمة» وكل منهم ينتفع بنصيبه قَسَمَ بينهم ۲۳۷ 


1 


فصل: ينبغي للقاسم أن يَقَرَعَ بینهم» فمّن حرج اسمّه على سهم أَخَلَّه ...... ۲٤١‏ 
فصل: المهايأة جائزةٌ استحساناً Een eS‏ 
كتاب أدب القاضي عل اب بار نر ب مل O GSS OS‏ 
فصل: وإذا رفع إليه قُضاءُ قاض أمضاء NE‏ 


فصل: الأصل في وجوب اللَبْس و ا اخ ا PAS IRS‏ 
فصل: يُقْبَلُ كتابُ القاضى إلى القاضى في كل حَقّ لا سقط بالشبهة ...۸۹ 


فصل: حَکیا رَجُلاً ليَحْكُمَْ بينهما جار OER n‏ 


كتاب المأذون ا ل E‏ د 


كتاتث الإكراه ROSE‏ اا 


